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الإمرشا<الىقواطع لاحل في أصو لالاعنتاد ٠‏ 0" 


١ب‏ تت ب ب #آ#أآأذذذ أ ا اي لطي سيسبي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الذي أنعم على المؤمنين. بنعمة الإيهان والصلاة 
والسلام عل سيدناأ محمد خاتم الأنيانه والمرسلين وعقى اله الطيبين الطاهر ب 


أما بعل... 


فما مسن أن :يدركة أن علماء الكلام فق الجتمع الابلامي فلم الديج 
.تصدوا لإبراز الجوانب العقدية» وإيضاح أدلتها. عقلا ونقلا. وليكن معلومًا 


فقد كان عمرو بن عبيد يناظر ويحاور العلماء في مجتمعات ما وراء النهر. 
حتى أقنع آلاف الناس بالدخول في الإسلام. والذين يخاولون إبعاد الناس عن 
علم الكلام محطئون وبعيدون عن المنهج الإسلامي. وقد يكونون عملاء 
لأعداء الأمة لأن مواجهة التحديات الفكرية لا تكون إلا عن طريق أساليب 
علم الكلام ومعياريته. . ْ 


. في مرة قال الدكتور: أحمد السايخ لباحث: كيف تحاور عانًا منحدًا؟ فقال 
الباحث: أقول له: قال الله تعالى كذا. فقال الدكتور السايح: إذا كان هو غير 


إذن هؤلاء لا يعرفون كيف يكون الحوارء وكيف تكون المناظرة. 


ع ظ الإمشادالىقواطع الأدلم في أصو لال اعنتاح 


وكثير من تلقوا العلم الديني لا يعرفون إلا قال قرادة ؤقال أبو جهل دون 
إدراك أو فهم أو وعي. 


وهذا -ولا شك- هو سبب تأخر المجتمع الإسلامي عن ركب الحضارة 
والمساهمة الفاعلة العاقلة. 0 ظ 
صبح السلمون عالة عل جتمعات كثيز؟ فالخطاب الديني خطاب بعيد 
ل 


إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى قواطع الأدلة التي تنبه العقول» وتوقظ في الإنسان 
الوعي الثلاثي المنطلق من قوله تعالى: (والله أخركم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) . 
والإمام الجويني إمام الحرمين صنف كتابه «قواطع الأدلة في أصول 


الاعتقاد» ليكون ضياءً أمام الباحثين و الدار سين. 


وإن الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى هذه المؤلفات لتتعرف عل الطريق 
ش الصحيح: وتحاول جاهدة أن تتمسك بالقيم ا 


وقد رأينا أن تقدم هذا السفر الجليل إلى المكتبة العربية» فراجعنا مخحطوطات 
الكتاب» وما طبع منه. نسأل الله التوفيق والسداد. ْ 


د 
المستشار توفيق علي وهبه ' 


الإمرشادالىقواطع الا دلت في أصو ل/لاعثتاد : 


التعريف بالجويني إمام الحرمين 
2 مولده ونشأته: 


جوتي قي18انن الحزم :14 هد - ١7‏ من فبراير 74١٠م)‏ في بيت 
غرف بالعلم والتدين؛ فققد كان أبوه «عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله 
بن حيويه» واحدًا من علماء نيسابور المعروفين» وأحد فقهاء المذهب الشافعي؛ 
وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقةوالعقايد والعياةات» وقد اشتهر نعكية 
الشديد للعمل» 5 عرف بالضادح والورع» ومن تج ققد جر صن على تنكف أبنه 
«عبد الملك» تنشئة إسلامية صحيحة؛ في جو من العلم والأدب والثقافة 
الإسلامية. 


وكان مثالا أو قدوة احتذى بها ابنه في كثير من الصفات» وحرص الأب 
على أن:يعلم ابنه بنفسه منذ حداثة سنه؛ فدَرّس له الفقه والعربية وعلومهاء 
' واجتهد في تعليمه الفقه والخلاف والأصولء واستطاع الجويتي أن يحفظ 
القرآن الك ريم في سن مبكرة» وكان يحضر مجالس والده حتى برز على أقرانه» ٠‏ 
وتفوق على كثير من كانوا يتلقون العلم في مدرسة أبيه» وقد ساعده على ذلك 
ا ل ا ل 
وشغفه بالاطلاع والبحث. 


1 الإممشاالىقواطع الأدلئّ في أصو لالاعنتاح 
* الجويني بين الدرس والتدريس 


وكان الحويني ذا روح وثابة إلى الحق والمعرفة» يميل إلى البحث والنقد 
والاستقصاء؛ فلا يقبل ما يأباه عقله» ويرفض ما بدا له فيه أدنى شبهة أو ريبة» 
وظل الحويني ينهل من العلم والمعرفة في شغف ودأب شديدين حتى صار من 
أئمة عصره المعروفين» وهو لم يتجاوز العشرين من عمره» فل| توفي أبوه جلس 
مكانه للتدريس وهو في تلك السن المبكرة؛ فكان يدرس المذهب الشافعي؛ 
ويدافع عن العقيدة الا وي ون لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في البحث 
ومواصلة التحصيل والاطلاع» 00 تلغيذًا وأستادًا ف آن واحد. 


* شيوخه وأساتذته: 


ومع أن والده كان هو المعلم الأول في حياته» فإن ذلك لم يمنعه من التلقئ 
على مشاهير علماء عصره؛ فأخذ علوم الفقه عن «أبي القاسم الإسفراييني»» كما 
تلقو علوم القرآن الكريم على يد (أبي عبد الله محمد ع ص التيسابوزي 
الجنازي» والذي عرف بشيخ القراء وغيرهم. ش 


#* الرحيل إلى الحجاز: 


كان نجم الجويني قد بدأ يلمع في نيسابور وما حوطاء وانتشر صيته حتى 
بلغ العراق والشام والحجاز ومصرء لكنه تعرض لبعض العنت والتضييق» 
فاضطر إلى مغادرة نيسابور» وما لبث أن رحل إلى الحجاز فأقام بمكة وظل بها ' 
أربع سنوات يدرس ويفتي ويناظر حتى لقبه الناس (إمام الحرمين» لعلمه 


الإمرشا< الى قواطع الأ لت في أصو للاعنتاح 0 


واجتهاده» فكان يقضي يومه بين العلم والتدريس ويقيم ليله طائفا متعبدا في 
الكعبة المشرفة» فصفت نفسه. وعلت همته»ء وارتفع قدره. 


رياضة روحية وسياحة نفسية يحلق بها في آفاق إيانية وحبه» يبكي فيبكي 
الحاضرون لبكائه. ويجد فيها جاهدة لنفسه ومراجعة ها. 


* العودة إلى نيسابور: . 


وعاد الجويني مرة أخرى إلى نيسابور» حيث قام بالتدريس في المدرسة 
النظامية التي لل لتدريمس المذهب السني. 


لل الإمام الجويني يدرس. بالمدرسة النظامية» فذاع صيئة بين العلاء. 
وقصده الطلاب والدارسون من البلاد الأخرى. 


وكانت هذه 00 أخصب لاسو الإمام؛ تعاب أوج 


* آثاره ومؤلفاته: 


ومؤلفات الجويني على كثرتها لم تنل القدر الملائم لها من العناية والاهتهام 
من قبل الباحثين والمحققين» ل ل له 
قليل منها: 


1 . الإممشادالىقواطع الأادلة في أصو ل لاعنتاح 


٠ -‏ الإرشاد على قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. : 
- البرهان سول انق 

-- الرسالة النظامية (أو العقيدة النظامية). 

+ الشامل فق أصول الفين: 

-00 غياث الأمم في التياث الظلم. 

-0 المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. 

-20 الورقات في أصول الفقه. 


وبرغم ما عرف به الجويني من غزارة العلم» وما اتسم به من رجاحة العقل 
اوتحب لعلو وما ثالهامخ شد صادق :فق خدمة النايق»فإنه كآن عدفا لعن 
الطاغين عليهء الذين حاولوا النيل من علمه والتشكيك في صحة عقيدته 
وذلك من خلال أقوال اقتطعوها من كلامه» وأخرجوها من سياقهاء وراحوا 
يفسروهها على هواهم؛ وفق ما أرادوا توجيهها إليه؛ ولكنها اتبامات مرسلة» 
ومطاعن واهية لا تستند إلى حقائق علمية. 


<٠‏ #نباية الرحلة: 


وبعد رحلة حياة حافلة بالعلم والعطاء» أصيب الجويني بعلة شديدة» فل| 
أحس بوطأة المرض عليه انتقل إلى «بشتنقان» للإستشفاء بجوها المعتدل» 


الإمرشادالىقواطع الادلء في أصو ل لاعفتاح ظ ظ 00 
.هه - 7٠١‏ من أغسطس ١1186‏ م؛ عن عمره بلغ تسعا وخمسين عاما. 


1 0 الإمشادالىقواطع الأد لم في أصو لالاعنتاد 


0 مقدمت المؤلف ‏ 


|الحمد اله 0 السم ره ومحبي 0 0 و ومفرق الأ إلى 


موضح الحق اناك الدلائل» ومذهق الكفر : والباطل» وامشيف 
الرسول صل الله عليه وسلمء مر اريسي ارو تر ار امون 


بشيرًا ونذِيرٌاءوداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 


هذاء ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد؛ ورياطًا لأسباب التأييد؛ 
وألقينا الكتب المبسوطة المحتوية على القواطع الساطعة» والبراهين الصادعة» 
لا تنهض لدركها همم أهل: هذا الزمان» وصادفنا لمعتقدات عرّنِة عن قواطع 
البرهان. ش 


رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة القطعية» والقضايا العقلية: متعلّيا 
عن رتب المعتقدات» منحطًا عن جلّة المصنفات. والله ولي الإعانة والتوفيق» 
وهو بالفضل حقيق. ' ظ 


الإمشادالىقواطع الأدلة في أصوللاعنتاد ١١‏ 


باب 
في أحكام النظر 
أول ما يجب على العاقل البالغ» باستكبال سن البلوغ أو الحلم شرعًاء 
القصد إلى النظر الصحيح المفضي على العلم بحدث العالم والنظر في اصطلاح 
الموحدين» هو الفكر الذي يطلب به من قام به علا أو غلبة ظن. 


ثم ينقسم النظر قسمين: إلى الصحيحء وإلى الفاسدء والصحيح منه كل ما 
يؤدي إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل» والفاسد ما عداه. ثم قد 
يفسد النظر بِحَيّْدِهِ عن سَئْن الدليل أصلاء وقد يفسد مع استناده للسداد.أولا 
لطروء قاطع. 00 


فإن قيل: قد أنكرت ال ا أن 
مدارك العلوم واه 


فكيف السبيل إلى مكالمتهم» قئنا: الوجه أن نقسم الكلام عليهم, فتقول: 
هل تزعمون أنكم عالمون بفساد النظرء أو تستريبون فيه. 

.فإن قطعوا بفساد النظرء فقد ناقضوا نص مذهبهم في حصر مذارك العلوم 
في الواس» إذ العلم بفساد النظر خخارج عن قبيل المحسوسات. 

ثم نقول: أعلمتم فساد النظر ضرورة: أم علمتموه نظرًا؟ فإن زعموا أنهم 
علموه ضرورة كانوا مباهتين» ثم لا يسلمون عن مقابلة دعواهم بنقيضها. وإن 
زعموا أنهم أدركوا فساد النظر بالنظر» فقد ناقضوا كلامهم. 


١‏ الإمشا<الىتواطع الأ د لد في أصو لالاعنتاد 
حيث نفوا جملة النظر وقضوا بأنه لا يؤدي إلى العلم» ثم تمسكوا بنوع من 
اللعظريرواغارقوا بكوله مفقبا إلى العلم. 


وإن قالوا: أنتم إذا أ ثبتم النظر وادعيتم أداءه 21 العلمء ؛ اتضدرة دعواكم 
إلى الضرورة: أو تسندونها إلى النظر؟ فإن ادعيتم الضرورة لزمكم ما ألزمتمونا 
والكس سكم رافك ظ 


وإن حكمتم بصحة النظر بالنظ ققد أنبتم احسي دمن 
قلنا: كلامكم هذا يفيدكم شيئاء أو لا يفيدكم شيئًا أصلا؟ فإن زعموا أنه لا 
يفيد علا ولا يلب حكماء فقد اعترفوا بكونه'لخوّاء وكفونا مئونة الجواب. 

وإن زعموا أغنه يفيد العلم بفساد دليلناء فقد تمسكوا بضرب من النظر في 
سياق إنكار جميعه. وإن قالوا: غرضنا مقابلة الفاسد بالفاسدء رددنا عليهم 
5 0 1 | 


-. 


نا معارضة الفاسد بالفاسد من وجوه النظر. عد لا بعد في إثنات 
جميع أنواع النظر بنوع منها يثبت نفسه وغيره. 


| عاك لمكو يض قي ل عا 
٠‏ 0 
مستريب مسترشد؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشادّاء سبيلك أن تنظر في الأدلة 
نظرًا قويّاء وتنهج فيها هجا مستقيما. 


الإمرشادالىقواطع الا دلت في أصو لالاعتاد 10 
فإذا صح منك النظر» واشتدّت منك العبر» أفضت بك إلى العلم» وإن نظر 
كا رسم له وأنكر أداء صحيح النظر إلى العلم» فقد تبين عناده» وسقط 


أسترشاده. 


فصل 
[في مضادة النظر العمل» والجهل» والشحكت] 
النظر يضاد العلم بالمنظور فيه»ء ويضاد الجهل هه والشك فيه. فوجه 
بجا احم المي مدر با تزهيل قور ذلك يناقض تحقق العلم. 


- ؛أإة كاسن لاتق وسين نادت للجير» أن أكون اعتقاك تعلق 
: بالمعتقد على 'خلاف ما هو به والموصوف به مصمم مله وذلاك اففان 

: التطلب والبحث» وعدم رحدير محدي اضر زب الخو قور إِذَا 
مشا للعلم وجل أضداد. 

[بالنظر يحصل العلم] 

ٍ اليد الصحيح إذا : تمّ على سداده» ولم تعقبه 000 تنافي العلم», حصل العلم 
بالمنظور فيه على الاتصال بتصرٌّم النظرء رك وطن لتر عو رادار 
*عقيبٌ 0 مع ذكره له ولا ولد النظر العلم» «ولا يوجبه إيجاب العلة 


وزعمت المعتزلة أنة يولده. ووافقونا على أن تذاكر النظر لا يولك العلم؛ 


٠ ١‏ الإمشادالىقواطعالادلة في أصو ل للاعنتاح 


فإن قالوا: إذا كان النظر لا يولد العلم» ولا يوجبه إيجاب العلة معلوهاء ف| 
معنى تضمته له؟ ظ 


قلنا: المراد يذلك أن النظر الصحيح إذا استبق. وانتفت الآفاق بعده. فيتيقن 
عقلا ثبوت العلم بالمنظور فيه. 
فثبوته| كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما الثاني أو يوجده أو يولده؛ 
فسبيله| كسبيل الإرادة لشيء ء مع العلم به. إذ لا ت: تتحقق إرادة الشيىء .من غير 
علم به ثم تلازمهم| لاايقضي بكون أجدهما موجدّاء أو موجبّاء أو مولدًا. ش 
[النظر الصحيح والنظر العاسد] 


5206 
فكذ للك له مي اك ل ضدا من أضداد.العلم سواهء فإن النظر ‏ 
ا ل وإذا فسد النظر 

عيادفه انيه 


ا 0 ار كاك للشبية وج 
تحال اه على التحقيق» لكان دليلاء ولكان الاعتقاد علًا. 


وتمايوضح ذلك: أن الديل ادل بصفت النفسية؛ دل كل من أحاط به عل 
على مدلوله. 


متلا ب تست لالاعنتاد ظ ١‏ 
فلو كان ل “للشيهة واحجه أيضاء لقاد الا شمقة بحقيقة الشبهة إلى الجهل. و 
ا 
فصل 
[في الأدلس] 
اتات رسك الراك ارجا تر يي مدعي لاد 
اضطرارًاء وهي تنة تنقسم إلى العقلي والسمعي. 
فأما العقلي من الأدلة: فا دل بصفة لازمة هو في نفسه عليهاء ولا يتقرر في 
العقل ادير وجوده غير دال على مدلوله؛ كالحادث الدال بجواز وجوده عى 
مقتض يخصصه بالوجود الجائز. 
وكذلك الإتقان والتخصيص الدالان على علم المتقن وإرادة المخصص. 
فصل 
[وجوب النظر شرعا] 
النظر الموصل إلى المعارف واجب» ومدرك و جوابه الشرع» وحملة أحكام ا( 
التكليف متلقاة من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية. 


وذهبت المعتزلة إلى أن العقل يتوصل به إلى درك واجبات» ومن جملتها 
النظر. فيعلم وجوبه عندهم عقلاء وستأتي المسألة إن شاء الله عز وجلء ولكنا 
نذكر منها طرفًا يختص بالنظر. 


0 الإمرشادالى قواطعالاد ل في أصو للاعنتاد 


فإن قالوا: إذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلاء ففي مصيركم إلى ذلك 
: إيطال تحدي الأنبياء عليهم السلام؛ العاوس م ا 


فإنهم إذا دعوا الخلق إلى ما ظهر من أمرهم. راسرعوا + منهم النظر فيا 
أبدوه من المعجزات. 

وخخصّصوا به من الآيات» فيقال لهم: لا يجب النظر إلا بشرع مستقر» 
وتكليف ثابت مستمر» ول يثبت بعد عندنا شرع تتلقى منه الواجبات؛ 
فيحملهم هذا الاعتقاد على الإشراب عن الرشاد» والّادي في الجبحد والعناد. 
قلنا: كاري عاك اودر ع اقول بتدكسش عليكم في قضايا 
العتقول.. 

فإن. الموصل إلى العلم بوجوب النظر من مجاري العبر» وعندكم أن العاقل 
روي ريز مع رناب مسرت واره ه على نعمه. 
نوع نه العا ووحماة الترات الجزيلء» 0 0 تعر لتضصدى 
المحاواك ارول 
فإذا تقابل عنده الجائزان» وتعارض لديه الاحتالان» وهو يتوقع في 
ا التمسك بأحدهما اد ب و عد 
وه 


الإمرشادالىتراطعالادلةفي أصوللاعتاد . 0 
ظ فإذا كان السبيل المفضي إلى العلم بوجوب النظر انختلاج الخواطر في: 
. النفسء» وتعارض الجائزات في الحدس» فمن ذهل عن هذه الخواطر, وغفل 8 
عريع العوائر» فال ركوو عاك وجري در 

م الخصوم ف مدارك العقول» عند الغفلة والذهوله ما ألزمونا ف 

مقتضى الشرع المنقول. 1 

وما ألزمناهم من فرض: الكلام عند عدم الخاطرين يناظر ادعاء النبوة مع 
قح مدر جوع لمكن ور وارات باقاتر 0 
| 0 إذا ورت وتمكن العاقل من مركي كانت بعاية جريان. 

فإذا جرياء فإمكان النظر في اختيار أحدهما كإمكان النظر في المعجزة عند 
. ظهورها. 1 
ثم نقول: شرط الوجوب عندتل ثبوت السمع الدال 8 مع كن 
. المكلف من الوصول إليه. : 
0 فإذا ظهرت ل ا ودلت على صدق الرسل الدلالاات» ققد تقرر 
1 ولا يتوقف وجوب الشيء ٠‏ على علم الكلف ب ولكن الشرط كن 
ل ل 


١‏ الإرشادالىتواطعالآدلتئنيأصوا لالاعنتاى 


فإن قيل: مالالنال عل وبجرب الظى والأمعد لال من جؤة لد -؟ 


50007 معرفة الباري تعالى» واستئبان بالعقل أنه لا 
يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا 


به فهو وأاجب. 


كاب 


9 و 


حقيقتّ العلم 
العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا أولى في روم تحديد العمل من 
ألفاظ مأثورة عن بعض أصحابنا في حد العلم. 


منها قول بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو يه. 
ومنها قول شيخنا رحمه الله: العلم ما أوجب كون محله عاكًا. 
ومنها قول طائفة: العلم ما يصح ممن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه. 


نئ عن الإحاطة بعلم عن جل أ خفلةإيقول من علم مالم يكن عا 
به» قل تبينته. 


وغرضنا من الحد ذكر ما يشتمل على العلم القديم الحادث. 


ولا نرتضى ي أيضًا حد العمل بأنه الذي أوجب لمحله كونه عاًا فإن الغرض 
من كرو سين اشر وهذا فيه إحمال. 


: الإرشادالىقواطع الأدلئ ف أصوللاعنتاد ظ 1 
تعر شرر عه روطان كل طني يدان الرد عن حدم 


. ولاايصح أيضًا تحديد العمل با يصح من ا موصوف به الإحكامء قإن العلم 
بالمستحيلاات والقديم والموجودات الباقية» لو 3 من الموصوف ليأ سه 
الإحكام. 


٠‏ ونا تدرج تحت ما قال هذ لقائل ضرب واحد من العلوم» وهو الحلم 
بالإتقان والإحكام. 


وأما أوائل المعتزلة فقد قالوا في حد العلم: هو اعتقاد الشىء على ما هو به 
مع توطين النفس» فأبطل عليهم حدهم باعتقاد المقلد ثبوت الصانع. 


فإنه اعتقاد المعتقد على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد» ثم هو ليس 


فزاد المتأخرون فقالوا: هو اعتقاد الىء على ما هو به؛ مع توطين النفس إلى 
ا ل 


وهذا يبطل بالعلم بآن لا شريك لله تعالى» والعلم بالستحيلات» كاجتاع 
المتضادات ونحوهاء فهذه ونحوها علوم. 


هت علومًا بأشياء» إذ الثىء هو الموجود عندناء وهو الموجود والمعدوم 
الذي يصح وجوده عندهم» فقد شذت علوم عن الحد. 


الإمرشادالىقواطع الأ حلت في أصو لالاعنتاح 


[العلم قديم وحادث] 
العلم ينقسم إلى القديم والحادث» فالعلم القديم صفة الباري تعالى القائم 
بذاته» المتعلق بالمعلومات غير المتناهية. ' 


كسا 


0300 


والعلم الحادث ينقسم فون لوووك هر لادب ناو كمي تلظ وو فيز 
العلم الحادث غير المقدور للعبد ع الاقتران بضرر أو حائحة» والبدييبى 
٠‏ كالضروري غير أن لا يقترن بضرر نولا حاجة؛ وقد يسمى كل واحد من هذين 
السو رانب الناق: 


ومن حكم الضروري في مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه 
والتشكك فيه» وذلك كالعلم بالمدركات»؛ وعلم المرء بنفسه» والعلم باستحالة 
اجتاع المتضادات ونحوها. 

والعمل الكسبي هو العلم لاديف المقدون +القدوة الدادتة. ثم كل علم 
كسبي نظريء» وهو الذي يتضمنه النظر الصحيح في الدليل. ‏ 

هذاء ما استمرت به العادة» وفي المقدور إحداث علم وإحداث القدرة عليه 
من غير تقديم نظرء ولكن العادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظري. 


الاش ادالمقواطع الأ <لتفي أصو لاعمتاد 


ش [العلوم وأضدادها] 
1 للعلوم أضداد تخصهاء وأضداد تضادها وتضاد غيرها. فأما الأضداده 
ا فمنها الجهل. وهو اعتقاد المعتقد على حلاف ما هر به. 
أعل الثاني ظ 
31 ا لظن , وهو كالشك 5 التردد» إلا أنه يرجح أحد اللمقدين بي 
أحكمه. والأضداد العامة كالموت» والنوم؛ والغفلة» و الغشية» ٠»‏ فهذه العا 
تضاد 0 وتضاد الإرادة» وتضاد أضدادها. 
فصل 

[العقل علوم ضرورية] - 
٠‏ ل علوم ضرورية؛ والدليل على آنه من العلوم الضرورية: استحالة 
ِْ فإن قيل: 0 
: غروب منهاء كالإرادة المشروطة بالعلم بالمراد. 


١ 0 2 ٌ‏ 0 
" لون :ا نشاة: :فلم 0 ١‏ راو“ 0 2 
وال شين ايف دحي في نقذ ملا لي كلل ل و ىدن 


قلنا: اغرضنا أذ تتعرض للعقل الشروط ف التكليف. ا 


7 الإإرشاد الي قراط الأدلة في أصول/لاعاتاد 


فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف برا كلف» ولا يحيط بذلك إلا بعد 


حصول علوم بمعلومات هي أصول النظرء ولا يتقدم الوصول إلى ادم 
بالتكليف دونها. 


عقلا؛ وتبيين الغرض من العقل يدرأ السؤال. ولسنا نتكر كون العقل من 
الألفاظ المشتركة المنقسمة إلى معانٍ» وغرضنا منه ما ذكرناه. 


وليس العقل بن العلوم الظروك دشر كام النظر بسيع العدلي» ريمن 
العقل جملة العلوم الضرورية. 
ا 
العف 

ولا يشاركه فيه من ليس بعاقل» فهو العقل ويخرج من مقتضى السير أن 
العقل علوم ضرورية بتجويز' الجائزات واستحالة المستحيلات؛ كالعلم 
باستحالة اجتاع المتضادات. 2 

والعلم بأن المعلوم لا يخلو عن النفي أو الإثبات» والعلم بأن الموجود لا 


الإمشاالىقراطع الادلت في أصو ل الاعنتاق . ٠‏ ْ م" 


ياب 
القول في حدث العالمو 


ظ بعليو قوف ره ان ا لممشفيلةة الوا عل عبارات في أغراضهم؛ إبتغاء 
بهم م امن لكر في امات الوجيزة 


. قم يستعملوته وهو منطوق به لغة وشرعً العا وه كل موجود وى : 
له تعال وصفة ذاته. 


. ثم العام جواهر وأعراض» فالجوهر هو التحيز وكل ذي حبجم متحيز 


ظ والعرض هو المعنى القائم بالجوهرء كالألوان والطعوم والروائح؛ والحياة 
0 الموت؛ و العلق م والإرادات والقدّرء القائمة بالجواهر. 


ومما يطلقونه: الأكوان؛ وهي الحركة» والسكون» والاجتماع, والافتراق» 
ويمسهاما يقصص ابخوهر بمكان أو تقدير مكااة 


0 
منها: إثيات الأعراض. 


ومتهاً: إتبالت دنه 


7 الإمرشادالىتواطعالأ دلت في أصو ل الاعمتان 
ومنها: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض. 1 


فإذة عت عق الأضوك: روج ام بان رم وا 
50100 حادث. 


فأما الأصل الأول» فقد أنكرته طوائف من الملحدة» وهو إثبات الأعراض. 

وزعموا أن لا موجود إلا الجواهرء والدليل على إثيات الأعراض أنا إذا 
رأينا جوهرًا ساكنّاء ثم رأيناه متحركا مختصًا بالجهة التي انتقل إليهاء مقارقًا 

فعلى اضطرار نعلم أن اختصاصه بجهته من الممكنات وليس. من 
الواجبات» إذ لا يستحيل تقدي بقاء الجوهر ني الجهة الأولى. ا 
| والحكم الجائز ثبوته والجائز انتفاوه» إذا تخصص بالثيوت بدلا عن الانتقاء 
المجوّزء افتقر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص 0 وذلك معلوم أيضًا 
عل البديهة. ' 

فإذا د ل ا 
لاختص بالجهة التي فرضنا الكلام فيها .ما دامت ‏ نفسى ولاستحال عليه 
الزوال عنها والانتقال إلى غيرها. ش 


فثبت أن المقتضى زائد على الجوهرء : ارط عم أذ شروت 


الإمرشادالى قراط الأدلة في أصوللاعتاى - 0 


إذ لا فرق بين نفي المقتضى وبين تقدير مقنض منفي. 

فإذا صح كون المقتضى ثابثًا زائدًا على الجوهر, لم يخل من أن يكون مِثْلًا له 
أو خلافاء ويبطل أن يكون ثلا له فإن مثل الجوهر جوهر. 
0 ولراقي وير عورا كار ار دوا يبودا اتام جلك 


ايلاع تقدير انتفاء االجوهر الذي قدر مقتضيًا. 


أولى من الثاني. 


فإذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهرء وتقرر أنه خلافه؛ لم يخل من أن يكون 
فاعلا مختاراء أو معنى موجبا. 


فإِنْ كان معنى موجباء تعين قيامه بالجوهر المختص بجهته: إذ لو لم يكن له 
يه اختصاص لا كان بإيجابه الحكم له أولى من إيجابه لغيره. 


والذي وصقناه هو الغرض الذي أبتغينأه. 


ذلك محالا؛ إذ الباقى لا يفعل.. ظ ش 
ولا.بد للفاعل من فعل فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض» وهو 
من أهم الأغراض في إثبات حدث العالم. 


9 ْ الإ شاد فى قواطعالا <لمّ فياصو لالاعنتاد 


والأصل الثاني: إثبات حدث الأعراضء والغرض من ذلك يترتب على 


اول: 


منها: إيضاح استحالة عدم القديم. 
ومنها: استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسها واستحالة انتقالها. 


ومنها: الرد على القائلين بالكمون والظهور. والأولى أن تطرد دلالة في 
حدث الأعراض. 

ونورد هذه الأصول في معرض الأسئلة. ونشت المقاصد منها في معرض. 
الأجوبة. فنقول: ْ 

الجوهر الساكن إذا تحرك فقد ظرأت عليه الحركة» ودل طروءها على 


حدوثهاء وانتفاء السكون بطروئها يقضي بحدث السكون إذ لو ثبت قدمه 
لاستحال عدمه. ش ظ 


عإأا. امه 2 2 8 ش 3 57 95 2 

فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن الحركة كانت كامنة في الجوهر» ثم 
ظهرت وانكمن لظهورها السكون. 

قلنا: لو كان كذلك لاجتمع الضدان في المحل الواحد. وكما نعلم استحالة 
كون الشىء متحركا ساكناء فكذلك نعلم استخالة اجتاع الحركة والسكون. 

ثم لو ظهرت الحركة والسكون مرّة واستكدَّتْ أخرى, لكان ذلك اعتوار 
حكمين عليه» وذلك يتضمن ثبوت معنيين» يقتضى أحدهما كون الحركة بادية» 


الإ شاد الىقراطع الا حلم في أصو لالاعنتاد. ش 1" 
ويقضى الآخر كونها مسنتكنة خخافية» فإن الدال على إثبات الأعراض و 
الأحكام وتعاقبها على الجواهر. 


ثم يلزم لو قدرنا الظهور والكمون معنيين. 


ظهورهما عند طهور أثرهماء ككمونه| عند كمون أثرهماء ويتسئسل القول 
في ذلك ثم الحركة توجب كون محلها متتحركا لعينها. 


فلو جاز ثبوتها من غير أن توجب حكمها للزم تجويز ذلك أبدًا فيهاء وذلك 
صا ظ 
[في الد ليل على استحالن عدم القديم]. 

فإن قيل: ما الدليل على استحالة عدم القديم؟ قلنا: الدليل عليه أن عدمه 
في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبّاء حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود 
الأزلي فيه. 

1 7 ٍ قلع د ْ ّْ 
وهذا معلوم بطلانه ببديهة العقل» فلو قدر في وقت مفروض عدم جائزء 


0 الإمشا<!لى قواطع الا< لم في أصو لالاعفتاح 
فإن الطارئ ليس هو بمضادة د أولى من التديم يمنع ما در ضدًا له 
من الطروء. 


ولا جور استئاد عدم القديم إلى إنتفاء شرط من شرائط استمرار وجود 
0 


#جلسل دون 
فإن قيل: أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع انتقاهاء فيا 
الدليل على منع انتقاها؟ ٠‏ 
إة للقائل أذبيقولالقركة الطارقة عل مجوهن تتفل إلنه من جوهر الخو 


فالجواب أن الحركة حقيقتها الانتقال» فينبغى أن تقتضي ما وجدت انتقال 
جوهر بهاء ولو انتقلت من جوهر إلى آخر للزم طريان حالة عليها لا تكون فيها 
انتقالا. 1 


إلى انتقال. 
ثم كذلك القول في الانتقال المنتقل إلى الانتقال» وذلك يفضي إلى ما لا 
يتناهى. فقد ثبت بمجموع ما ذكرناه حدث الأعراض والأصول المرتبطة به. 


الإمرشادالىتواطعالأدلءفيأصولاعتاد . ْ 000 وم 

كوأما الأميل الثالك» فهو كين ايختحالة تقر الخراهن هو الاح اخيه 
فالذي صار إليه أهل الحق: أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض 
وعن جميع أضداده؛ إن كان له أضداد» وإن كان له ضد واحد. لم يخل الجوهر 


فإن قدّر عرض لا ضدّ له» لم يخْل الجوهر عن قبول واحد من جنسه. 
ظ وجرت للج حار الكواكر عن عن الاعراسن 


:/ 0 ف اصطلاحهم تسمى الطيولى والأعراض تسمى الصورة. وجوز 
الصالحي”" أل عن حملة الأعراض ابتداء. 


ومنع البصريون من المعتزلة العرو عن الأكوان» وجوزوا اخلو عن ما 
عداها. 


٠ : 1 00 8‏ ع 1 7 
1 وقال الكعبي ومتبعوه جور الخلو عن 'الآكوان ولمع العرو عن: 
الألوان» وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع العروٌ عن الأعراض» بعد قبول 

الجواهرلها. 2 


() هو ضالح بن مُسرّح التميمي» كان خارجيا ومن مشاهير المعتزلة» وأتباعه في مذهبه يسمون 
(الصالحية». (انظر: الفرق بنى الفرق للبغدادي) 

() هم أتباع عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيْ المعروف بأبي القاسم الكعبي: وهو مؤلف كتاب 
«المقالات» المشهورء وأخذ الاعتزال عن أبي الحسين الخياط. وكان يكبي كل يني وم 
ل 


0 الإمشاد الى قواطع الا< لم في أصو لالاعتاد 


فيفرض الكلام مع الملحدة في الأكوان, فإن القول فيها يستند إلى الضرورة. 


فإننا ببديبة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتاع والافتراق لا نعقل غير ' 

ومما يوضح ذلكء أنها إذا اجتمعت فيا لم يزل فلا يتقرر في العقل اجتاعها 
إلا عن افتراق سابق» إذا قدر لما الوجود قبل الاجتماع» وكذلك إذا طرأ 
الافتراق عليهاء اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع. 

وغرضنا في روم إثبات حدث العالم يتضح بثبوت الأكوان فإن حاولنا ردًا 
على المعتزلة في| خالفونا فيه تمسبكنا بنكتتين: 

إتحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العروٌ عن الأعراض بعد الاتصاقف 
عا ٌْ .١‏ 
فنقول: كل عرض باق» فإنه ينتفي عن محله بطريان ضد فيه ثم الضد إن 
يطرأ في حال عدم المنتفي به عن زعمهم. 

فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون» إن كان يجوز 
تقدير الخلو من الألوان ابتداء؛ ونطرد هذه الطريقة في أبجثاس الأعراض. 

ونقول أيضا: الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحاته 
وتعالى؛ أنه لو قامت به لم يخل عنهاء وذلك يفضي لحدثه. 


الإمرشادلىقواطع الا < لت في أصو ل الاعماد ا 


| فإذا جوز الخصم عروٌ الجوهر عن الحوادث» مع قبوله لحا صحة وجوازّاء 
فلا يستقيم مع ذلك دلي على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث. 


والأصل الرابع: يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول لهاء والاعتناء 
بهذا الركن حتم, فإن إثبات الغرض منه يزعزع حملة مذاهب الملحدة. 


أل متشدية 1ن لجال لور كل عارهى عله م تزل دورةللفلك قبل 
دورة إلى غير أول. 

ثم لم تزل الحوادث في عام الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح» 

وكل ولد مسيوق بوالد. وكل ررع مسيوق ببذرء وكل بيضة مسبوقة 
بدجاجة. 

فنقول: موجب أصلكم يقضى بدخول حوادث لا نهاية لأعدادهاء ولاغاية 
لآحادهاء على التعاقب في الوجود» وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقولء فإنا 
تفرض القول ثي الدورة التي نحن فيها. 

ونقول: باس ايح داح رز الاييه الي سانيا ديربت 
مباية لما. 


وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن يتصرم بالواحد على إثر الواحد. 


1 الإمرشاد الى قواطع الا دلء في أصوللاعنتاد 
فإذا انصرمت الدورة التي قبل هذه الدورات»؛ أذن انقضاؤها وانتهاؤها 
بتناهيهاء وهذا القدز كاف في غرضنا. 


فإن قيل: مقام أهل الجنان مؤيد مسرمدء فإذا لم يبعد إثبات حوادث لا آخر. 
لحاء لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها. 


قلنا: المستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى آحادًا على التوالي» وليس 
.في توقع الوجود في الاستقبال والمآل قضاء بوجود ما لا يتناهى» ويستحيل أن 
يدخل في الوجود من مقدورات الباري تعالى ما لايحصره عدد ولا يحصيه أمد. 
والذي يحقق ذلك أن حقيقة الحادث ما له أول وإثنات الحوادث مع نفي 
الأولية تناقضء وليس من خقيقة الحادث أن يكون له آخر. 
وضرب المحصلون مثالين في الوجهين. فقالوا: مثال إثبات حوادث لا أول 
لما ْ 
قول القاتل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله دينارّاء ولا 
. أعطيك دينارًا إلا وأعطيك قبله درهماء فلا يتصور أن يعطى على حكم شطره 
تدينارا ولا درهنا: 
' ومثال ما ألزمؤناء أن يقول القائل: لا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك بعده 
درهماء ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارّاء فيتصور منه أن يجري على 
حكم الشرط. 000 [ ظ 


الإمعادالترام لأدائق امرل اع 000000 5 


'فإذا ثبت با ذكرناه» الأعراض وحدوثهاء واستحالة تعري الجواهر عنهاء 
واستنادها إلى أول. ش 


فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقهاء وما لا يسبق 
الحوادث حادث على الاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار. 
وهذه اللمع كافية في إثيات حدث الجواهر والأعراض» ونحن بعد ذلك 
نوضح الطريق الموصل إلى العلم بالصانع» وبالله التوفيق. 
باب 
القول في إثبات العلم بالصانع 
إذا ثبت نحدث العالم» وتبين أنه مفتتح. الوجود. فالحادث جائز وجوده 


وانتفاؤه» وكل وقت صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات. 


ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات. فإذا وقع الوجود الجائر . 


خصصه بالوقوع. 


وذلك .أرشدكم الله مستبين على الضرورة» ولا حاجة فيه إلى سير العبر 
والتمسك يبيل التظر. ْ ا 


ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى مخصص على الجملة» فلا يخلو ذلك 
المخصص من أن يكون موجبًا لوقوع الحدوث يمثاية العلة الموجبة معلوها. 


وإما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون» وإما أن يكون فاعلا مختارًا. 


م الإممشاد ا ىقو اطع الأ< لت في أصو لالاعنتاح 


وباطل أن يكون جاريًا مجرى العلل» فإن العلة توجب معلوها على 
الاقتران» فلو قدر المخصص علة لم يخل من أن تكون قديمة : أو حادثة؛ فإن 


كانت قديمة فيجب أن توجب وجود العالم أزلا. 


وذلك يفضي إلى القول بقدم العالم» وقد أقمنا الآدلة على حدثه» وإن كانت . 
واواصر ححصي يسراد لكر و صمي امحي 


سد فإن الطييمة عند منيتها 


م الطبيعة قديمة» 0 بقدم العالم. 


وإن كانت حادثة» فلتكن مفتقر : ة إلى خصصء وهذا القدر كاق في الرد على ْ 
جرد واعطا رودصل الطباتفون يمدذاك إن قا ال عر وجل 


إن تطل أن يكون خصص الحادث علة توجبه» أو طب طبيعة توجده بنفسها لا 
على الاختيار. 


فتعين بعل :ذلك 0 بأن غخصص الحوادث فاعل لما غلى الاختيارة 


وإذا ا 0 بحدث العالم» واستبان أن له صانعّاء فيتعين عليه بعد 
ذلك النظر ؤ في ثلاثة أصول. ٠‏ 


يحتوي أحدها على ذكر ما يجب لله تعالى من الصفات. 


الإمرشاذالىتواطع لاد ل في أصول/لاعنتاح الوم 
والكال واتعل توما بستجال عليه 
والثالث: ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه؛ وتنصرم بذكر هذه الأصول 
. قواعد العقائد إن شاء الله. 
باب . 
القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 
اعلم أن صفاته سبحانه؛ منها نفسية» ومنها معنوية. وحقيقة صفة النفسء 
كل ضفة إثبات لنفسء لازمة ما بقيت النفس» غير معللة بعلل قائمة ‏ 
بالموصوف. 
والصفات المعنوية: هي الأحكام الثابتة للموضوف بهاء معللة بعلل قائمة 
بالملوصوف. 
. وتبيين القسمين بالمثال أن كون الجوهر متحيرًا هو: صفة إثبات لازمة 
للجوهر ما استمرت نفسه. 
وهي غير معللة بزائد على الجوهر» فكانت من صفات النفس؛ وكون العالم 
عالماء معلل بالعلم القائم بالعالم. 
فكانت هذه الصفة وما يضاهيها في غزضنا من الصفات المعنوية. 
وصبيلنا أن نتعرض في هذا المعتقد لإثبات العلم بالصفات النفسية الثابتة 
للباري تعالل» ونفتتحها بالنظر في ثبوت وجوده. 


م 0 الإمشادانىقواطعالادلة فياصو لال اعفاد 
يقدر الصانع عدمًا؟ قلنا: العدم عندنا نفي محض وليس المعدوم على صفة من 
صفات الإثبات» ولا فرق بين صانع منفي» وبين تقدير الصانع منفيا من كل 
وجه؛ بل نفي الصانع. . ظ 


وإن كان باطلا بالدليل القاطم؛ الال ل م والمصير إلى 
مها في حامر 


. . وإنا يلزم القول بالصانع المعلوم المعتزلة من حيث أثبتوا للمعدوم صفات 
الإثبات» نموا با السدوم عل حعزقين الأجباسن. ش 


والوجة ارقي أن لا يعد الود من الطيقات؟ نإة الونحوة قسن الاك 


وليس بمثابة الدجيز للجوهر. 


إن لتحير صف زائفة عل فاته 0 ودجود الجوهر عندنا نفسه من 
. الصفاتء والعلم به عل بالذات. ش 
[الدليل على قدم الباري تعالى] - 
فإن قيل: ما الدليل على قدم الباري تعالى بعد ثبوت العلم بوجوده. وما 
حقيقة القدم أولا؟ قلنا: دعت يعض الأئمة إل أن القديم :هو الذي لا أول 


لوجوده. 


الإممشادالىقواطع الادلءفي أصوللاعنتاد ١‏ 7 ل سس عسي 


وقال شيخنا رحمة الله عليه: كل موجود استمر وجوده وتقادم' زمنا 
'متطاولاء فإنه يسمى قديما في إطلاق اللسانء قال الله تعالى: (حتى عاد 
كالعرجون القديم) [يس: 4]. 

وغرضنا نصيب الدليل على أن وجود القديم غير مفتتح» والدليل عليه أنه 
لو كان حادثًا لافتقر إلى حدث. 

ا ا ا 

يضاح بطلان ذلك. 0 ْ 

ال 2000 
يعقل استمرار وجود إلا في أوقات؛ وذلك يؤدي إلى إثيات خوادث لا أول ا. 

قلنا: هذا زلل يمن ظنه. فإن الأوقات يعبر 8 عن . موجودات تقارن 
موجوذا. 


ا ل نا 


فإذا تين ذلك في معنى الوقت» فليس من شرط وجود الثي. أن يقارنه ش 
مؤجود آخر. 

إذا لم يتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية» ولو افتقر كل موجود إلى وقتء 
وقدرت الأوقات موجودة» لافتقرت إل أوقات. 


ع : ظ الإمرشا< الى قواطع الأ دلت في أصو ل/لاعنتاد 


وذلك خر إن جهالاات التصطه عادل» اناري مبيحانه قبل -جدوث 
ا حوادث منفرد بوجوده وصفاته؛ لا يقارنه حادث. ش 


[قيام الله تعائى ينمّسه] 
الباري سبحانه وتعالى قائم بنفسه؛ متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان 


واختلفت عبارات الأشمة مهم الله تعال في معنى القائم بالقفلة 


فمنهم من قال: هو الموجود المستغني عن المحل؛ واللجوهر على ذلك قائم 
وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق رحمه.الله”": القائم بالنفس هو الموجود 
الميكعدى عن المحل والمخصص؛ وذلك يختص عنده بالباري تعالى. 


إذ الجوهر وإن لم يفتقر إلى محل يحله» فقد افتقر وجوده ابتداء إلى خصص 
قأدر. ٠‏ 


والغرض المعنيٌ من هذا الفصل: هو إقامة الدليل على تقدس الرب تبارك 
وتعالى عن الحاجة إلى جل . 


() هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني» الملقب بركن 
الدين؛ الفقيه الشافعي المتكلم الأصوليء له التصانيف الجحليلة» التي منها كتابه الكبير الذي 
سماه #جامع الحاوي في أصول الدين على الملحدين». 1 


إل مشاد فى قواطع ألا < لمي اصول الاعناد 


" والدليل عليه أنه لو حل محلا وافتقر وجوده إليه» لكان المحل قدياء 
لولكان هو صفة له؛ إذ كل محل موصوف بم) قام به. ظ 
والصنه متحي قيار كار الى توجييا لجان 


طون ددري لقانت النارضه كر ام عا 1 ا 


ا ظ قصل 

١‏ [من صفات الله المخالفت للحوادث] 

١‏ من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث» فالرب تعالى لا يشبه شي 
ا 

ولا بدني صدر هذا الفصل من التنبيه على حقيقة المثلين والخلافين؛ فالمثلان 
كل موجودين سد أحدهما مسد الآخر. 


. وربا قيل في حدحما: هما الموجودان اللذان يستويان فيا يجب ويجوز 
: ل لل 
او 5 


٠ 3‏ الإمرشادالىتواطعالأدلمفيأصوا لاعفا . 
وذهب ابن الجبائي" ومتأخرو المعتزلة إلى أن المثلين هما الشيئان المشتركان ‏ 
في أخض الصفات. ظ ظ ْ 
ثم قالوا: الا' شتراك في الأخص يوجب اله؛ شتراك فيا عداه من الصفات غير . 
المعللة؛ وعلى هذا المذهب بنوا كثيءًا من الأهواء» وهو باطل. ١‏ 
نإن الأخض :لز أونحي الاشتراله قبهالأستزاك سات الضفات اللفشية 
لامتنع مشاركة الشيء خلافه في صفات العموم؛ إذ هما غير مشتركين في 
الأخص. فإذا فقدت العلة لزم انتفاء المعلول. 7 
وقد علمنا أن السواد المخالف للحركة بالأخص مشارك لما في الحدث . 
ومما يبطل ذلكء أن الشيىء عندهم ياثل مثله بها يخالف به خلافه ثم العلم 
تالف للقدرة في كونه علًا على الضرورة؛ ومنكر ذلك جاحد لهاء وذلك يبطل 
المصير إلى أن المخالفة والمائلة تقهان بالأخص. 
فارع ب بطلان اعتبار الأخص تعليلا به» أن نقول: لا بد من رعاية جمع 
صفات النفس في تبيين الماثلة. 


م7١ هو عبد السلام بن محمذ أبو هاشم ابن الجبائي» وأتباعه يسمون البهشمية. توفي عام‎ )١( 


هم 


الإبمشادالى ق راطع الأدلم في أصو ل الاعنتاح اا 
: وقد بطل التعليل بشيء منهأء فلا وجه إلا ذكر جميعها. وقد نقضت المعتزلة 
أضلهاء حيث أثبتوا للباري سبحانه وتعالى إرادة حادثة» يستحيل عليها القيام 
بالمحال» وقضوا بأنها مثل لإرادتنا القائمة بالمحل. 


.. وهذا اعتراف بالا شرك في الأخص من غير وجوب الاشتراك في سائر 
: م 3 
[في المثلين والخلافين] 

فإن قيل: هل يجوز أن يستبد أحد المثلين بحكم عن مماثله؟ 

أم هل يجوز أن يشارك أحد الخلافين ف حكم ما يخالفه؟ 

قلنا: هذا السؤال يشتمل على مسألتين. 
فأما الأولل» فالجواب عنها أن الشيء لا يستبد بصفة نفس عن مثله» ويجوز 
أن ينفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على مماثله. 
وبيان ذلك بالمثال: أن الجواهر متماثلة لاستوائها في صفات الأنفس. إذ لا 
يستبدٌ جوهر عن جؤهر بالتميز وقبول الأعراض؛ إلى غير ذلك من صفات 


ع 


الأنفس. 


وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأغراض يجوز أمثالها في سائر 
5 00 أن اختصاص الشىء ا ات الجائزة على 


13 الإمرشادالىقواطع الا<لترفي أصو ل /لاعنتاس 
فإن الشيء ياثل ما ياثله لنفسه؛ فيراعى ف احكم 3 بات تين 
فالطوارئ الجائزة لا تحيل صفات الأنفس. ٠‏ 


وأما المسألة الثاني التي تضمنها السؤال» قالوجه فيها أن لا'يمتنع مشاركة . 
الشىء ء لما يخالفه في بعض صفات العموم بالسراد واد خالف البياض: فإنه 
يشاركه في الوجود» وكون| عرضين لونين» إلى غير ذلك. ش 


وغرضنا من التعرض له المسألة الرد عل لواف من الباطنيق حيث ش 
قالوا ةم يثبت للباريء تعالى عن قوهمء صفة من صفات الإثبات. 3 


وزجموا أنهم لو وصفوا القديم بكونه موجودًا ذاناء لكان ذلك تشبيهًا منهم 0 
له بالحوادث. ٠‏ ش 


إذهي ذوات موجودات وسلكوا مسلك الي فيا يألو عن من قات ِ 
الإثبات. 

فا قيل هم الصانع موجوه» أبوا ذلكء وقالوا إن ليس بمعدوم. 

وهذا الذي قالوه لا تحقيق لهء فإنا نقول: بإنطراد نعلم أنه لين بين ظ 


الانتفاء والثبوت درجة. 


وهؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت عليهم 0 في إثبات العلم به» وإن 
و . تتضمن إثباته؛ فإن زعموا 


الإمشادانىتراع لا < لمت اصرلالاعنتاد 


فإن التهاثل والاختلاف يتعلقان با يثبت عقلاء دون ما يطلق في اللغات 
اريت ل د ا ا ا 
الحوادث يه. ' 

ففي ذلك حصول غرضهم؛ فبطل ما قالوه من كل وجه. 
1 فإن قيل: فهل تطلقون القول بأن الله تعالى يهاثل الحوادث في الوجود, أم 
تأبون ذلك؟ قلنا: هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه. 
: فإن القائل إذا قال الرب تعالى ياثل الحوادث» فقد وصف-ذاته بالماثلة» 
وإنما يشارك القديم الحادث في حكم واحدء فلا وجه لإطلاق التشبيه والتعثيل 
#عموماء ثم رده إلى خصوص. 


ا 


ان 55 


فإن قيل: ألستم تطلقون كونه غالقًا لخلقه وإن كان مشاركا للحوادث في 
و الوجود؟ قلنا: المخالفة بين الخلافين لا تجري مجرى الماثلة. 


بل الوجه أن يقال: حقيقة الوجود تث تك تبت على وجه واحد شاهدًا وغاتناء 


. .فإن الماثلة من حقيقتها تساوي المثلين الموصوفين بها في جمبع صفأت 
'النفسء والمخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات؛ إذ لا ت: تتحقق المخالفة 
صصح ون وري (للااف الكالقه التعرصي ا اخرلا جاوزا 


الوجود. 


: ظ الإمشادالىقواطع لأدلة في أصول/لاعنتاد . 


فلما اقتضت المائلة تعميم الاشتراك في صفات النفس 5 تطلقيا- 
والاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات. 


كا ل يقبو ارت ا ل 0 


[فيما يستحيل اتصاف الله ي4ه] 
فإن قال قائل: قد ذكرتم أنه لا يمتنع اشتراك القديم والحادث 
صفات الإثبات» ففصّلوا ما ينص م من الصفات؛ وهى ل 1 
حكم الإله.. ْ ا 
قلنا: لكر أولاما يختص الجواهرب. فم تخقص الجواهر به لفحي 
ومذهب 1 الح قاطبة أن الله سبحانه وتعالى 0 التحيز : 


2007 ونعض الحشوية إلى أن الباري: تعالل عن قوهم. ا 
مختص بجهة فوق» تعالى الله عن قوهم. ‏ 7 
ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختض بالجهات يجوز عليه المحازاة ' 
. مع الأجسام؛ وكل ما حازى الأحسام ل يخل من أن يكون مساويًا لأقدارهاء أو 
لأقدار بعضهاء أو يحازيها منه بعضهء وكل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه | 
فهو كفر صراح. ئ 


الإمشادالىقواطع الادلتفي أصو ل لاعنتاد 7 
الوه عجاري الاعزام قور أن جراسياسونا جار طبه عاسة" الأعاء 
ومباينتها كان ادن إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبوها للمياسة 


ل ل لي 
نقضوا الدليل فيها ألزموه؛ انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر. 

فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى؟ [طه: 5]. 
فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلهاء منها قوله تعالى: (وهو معكم 


أينما 0 [الحديد: 14» وقوله تعالى: [أفمن مرووكات كل حل ريما 


فنسائلهم عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم» لم 
يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة. | 

وذلك شائع في اللغة» إذ العرب تقول: استوى فلان على ال مالك إذا احتوى 
على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. 


. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية» فنص 
تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه. 0 
باطلء إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنباً عنه القهر. 


65 232 الإمشاهالىقواطع لالم في أصوللاعنتاح 
ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئع غن اضطراب واعوجاج سابق» 
والتزام ذلك كفر: ولا يبعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش. 
وهذا تأويل سفيان الشؤري. .رحمه الله واستشهد عليه بقوله تعالى: (ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان [فصلت: »]١١‏ مسد 


أنها من التشائهات التي لا يعل تأويلها إلا ل 


قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللسان» وهو 
الاستقرار» فهو التزام للتجمنيم. ظ 
ار سي 


0 الآية على ظاهرها لم يستقم له. وإذا أزيل الظاهر 
قطعًا فلا بد بعده في حمل الآية على حمل مستقيم في العقول مستقر في موجب 

والإعراض عنا لتأويل حذارا من مواقعة عذور في الاعتقاد يجر إلى اللببس 
والإمام. واستزلال العوامء وتطريق الشبهات إلى أصول الدين. 


وتعريض بض كناب الله تعاى لرججم الفلغوذة والمعني قله تغاق: (وأخر 
متشاءبات] [آل عمران: 7] الآية» مراجعة منكري البعث لرسول الله صل الله 
عليه وسلم في استعجال الساعة» والسؤال عن منتهاها وموقعها ومرساماء 


الإمرشاد الى قواطع الادلء في أصو لالاعنتاد 3 


0 0 إلا الله) ا 0 
5 1 


والتأويل فيا يحمل على الساعة في اتفاق الجماعة. 
فصل 
[في أن الله ئيس جسما خلافا للكرامير] 

صرحت طوائف من الكرامية بتسمية الرب تعالى عن قوهم جسماء وسبيل 
مفاتحتهم بالكلام أن نقول: : الجسم هو المؤلف في حقيقة حقيقة اللغة. 

0 يقال في شخص فضل شخضا بالعبّالة وكثرة تآلف الأجزاء إنه 
اع صر اريك حدر جلك راد مز امنا ران 

فإذا أتبأتنا المبالغة المأخوذة هن الجسم على زيادة التأليف» فاسم الجسم يجب 
أن يدل على أصل التأليف. 

إذ الأعلم نا دل على مزية في العلم» دل العالم على أصله. 

ف القول: إن سميتم الباري تعالى جما وأثبتم له حقائق الأجسامء فقد 
تعرضتم لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر. 


فإن مبناها على قبوها للتأليف والماسة والباينة. 


وإما أن 7 دوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث فى وجود الصانع. 
فصوا يميا اي للشو ح 


0 الإمشادالىقواطع الادلةفي أصو ل لاعنناد 

وكلاهها خروج ظ الدين» والسلال عن ربقة المسلمين. 

ومن رع متهم أنه لخدت يفك لبارئ تعالى أحاكم الأجسام؛ را ادي 
شيع حي لازاه عل مسرن 
صفته؛ من غير أن يرذ به شرع أو يستقر فيه سمع. 

وف الفعتل يكم ووو فى سميه ججداك حفل ابد عن الوجود) 
فإن قيل: إذا لم يمتنع تسمية الإله نفساء ى) دل عليه قوله تعالى: (تعلم ما في 
0 لسو سنن 
ام لهي لجسب عل أن لضيو براد جا الونخرة 

ولذلك يحسن قول القاكل: زة نفس العرض والعرض نفسه ولا يصح أن 
يقال: جسم العرضء ثم الأصل اتباع الشرع. الو 

03 : 
[في عدم قبول الله للأعراض] . 

نما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض وصحة الاتصاف 
بالحوادث» والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث. 

وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب 500 ثم 
زعموا أنه لا يتصف با يقوم به من الحوادث» وصار إلى جهالة لم يسبقوا إليها. 


4 لكات ريه او اسه 4 
0 فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه مه وهو غير قاكئل به 
وا اوإنم) هو قائل بالقائلية. 


3 وحقيقة أصلهم: أن أسماء الرب لا يو وز أن تتجدد. ولذلك وصفوه بكونه 
إخالقًا في الأزل» ولم يتحاشوا من قيام الحوادث به؛ وتنكبوا عن إثبات وصف 
إجديد له ؤِكْرًا وقولًا. 


4 والدليل على بطلان ما قالوه: أنه لو قبل الحوادث لم يخل منهاء لا سبق 
تقريره في الجواهرء حيث قضينا باستحالة تعرّيها عن الأعراض» ومالم يخل من 

الحوادث م يسبقهاء وينساق ذلك إلى الحكم بحدث الصائع. 

1 ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم الو ل 

الجواهر عن الأعراضء على تفصيل لحم أشرنا إليه؛ وإثباتهم أحكامًا متجددة 

الذات الباري تعالى من الإرادات الحادثة «القاققت محال عل رعميم: 


ويصدهم أيضًا عن طرد دليلهم في هذه المسألة» ددنيين 
للذات من غير أن تدل على الحدث. 


.لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات. 


. ونقول للكرامية: مصيركم إلى إثبَات قول حادث مع نفيكم اتصاف الباري 
به نناقضى» إذ لو از قيام معى يمل غاقا من غير أن ينف كيه خار 
: هذا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحال بأحكام 
اموة عن الغا 


5 الإمرشا<الىقراطع الاد لم في أصو لالاعفتاد 


وذلك عخلط الحقائق و بجر إلى جهالاات» ثم نشو ول هم: إذا جورتم قيام 
ضروب من الحوادث بذاته. 


فا المانع من تجويز قيام ألوان حادثة بذاته على التعاقب» وكذلك سبيل 
الإلزام فيها يوافقوننا على استحالة قيامه به سبحانه من الحوادث, ومما يلزمهم 
تجويز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته. 

على حسب أصلهم في القؤل والإرادة الحادثتين. 

واتعدوه وما رزو وابنيوا مه تصناة. 

ونقول أيضا: ذا وصقت الرب تعالى بكونه متحي 

وكل متحيز حجم وجرم؛ فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الألوان» 
فا المانع من تجويز قيام الآلوان بذات الرب. 

ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه. 

[في الد ليل على استحاتلين كون الرب تعالى جوهرا» 

والتنصيص على نكت في الرد على التضارى]. 

الجوهر في اصطلاح المتكلمين: هو المتحيزء وقد أوضحنا الدليل على 

استحالة كون الباري تعالى متحيزاً. 


الا عالت كه للاعففاخ. 0 0 اله 
١‏ وقثل لاف إن أروت اشح جرع اسان خمنائفى الكواغ قد سيقت 
الأدلة على استحالة ذلك عليه.. 

2 وإن أردت التسمية من غير وصفه بحقيقته وخاصيته» فالتسميتان تتلقى 
فن السمع؛ إذ العقول لا تدل عليها. 

2 5 يديد ل السمة دلالة سمعية» ولا يسوغ قْ شىء من الملل 
نحكم بتسمية الباري تلقينا. 

1 وذهبت النصارى إلى أن الباري» سبحانه وتعالى عن قولهمء جوهرء وأنه 
' خَ ث ثلاثة؛ وعنوا بكونه جوهرا أنه أصل للأقانيم. 

3 : والأقانيم عندهم ثلاثة: الوجود. والحياة» والعخم» ٠‏ ثم يعبرون عن الوجود 


لذ أب» وعن العلم بالكلمة. وقد يسمونه ابا ويعبرون عن الحياة بروح 
لس ولا يكرد بالكلمة الكلام» فإن الكلام مخلوق عندهم. 


: 2 هذه الأقانيم هي الجوهر عندهم بلا مزيد» والجوهر واحد. 


ا والأقانيم ثلاثة» عندهم موجودات بأنفسهاء بل هي للجوهر في حكم 
أحوال عند مثبتيها من الإسلاميين. ظ 


ٍ والحال مثل التحيز للجوهر» وهو حال زائدة على وجود الجوهر. 


اه .0 الإمرشا<الىقواطعالادلةفي أصوللاعنتاد. 
ْ ولا تتصف ال حال بالعدم ولا بالوجود؛ ولكنها صنة وجود. والأقانيم حالة 
محل الأحوال عند النصارى. 


.. ثم زعموا أن الكلمة اتحدت بالمسيح» وتدرعت بالناسوت منه» واختلفت 
مذاهبهم في تدرع اللاهوت بالناسوت. 


فزعم بعضهم أن المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح» كا يحل العرض 
محله. : ١‏ 


وذهبت الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسيح» وخالطته مخالطة الخمر 

فهذه أصول مذاهبهمء فنقول لهم: لا معنى لحصركم الأقانيم فيا ذكرتوه. 
وبم تنكرون على من يزعم أن الأقانيم أربعة» منها القدرة» فليس إخراج القدرة 
من الأقانيم أولى من إخراج العلم. ظ 

وكذك إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم؛ فلا يمتنع عَدَ البقاء أقنومّاء 
ويلزمون السمع والبصر على نحو ما تقدم. | 

ونقول لهم: إذا زعمتم أن الكلمة تتدرع بالمسيح» وفسرتموه بالحلول. 

قبل لكم: العلم المسمى كلمة» هل يفارق الجوهر أم لا؟ 

فإن زعموا أنه يفارقه» لزمهم فيه أن يقولوا: لم يكن للجوهر أقنوم العلم لم 
كان العلم متدرعًا بالمسيح » وهذا مما يأبونه. ْ 


لالرشا< الى قواطع الا < لف أصو ل /لاعشتاح اه 
1. فإن زعموا أن أقنوم العلم لم يفارق الجوهرء استحال مع ذلك حلوله في 
سد المسينح عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر الأول. 

+: فإنه يمتنع حلول عرض في جسم مع بقاء ذلك العرض في جسم آخر. 

[. فإذا امتنع ذلك في العرض» فلآن يمتنع ذلك في الخاصية التي تتنزل منزلة 
ضفات النفس أولى. ولو جاز أن تتحد الكلمة بالمسيح لجاز أن يتحد الجوهر 
قالناسوت» ولا فصل في ذلك» وقد منعوا اتحاد الجوهر بالناسوت. 

ويقال للهم: إذا اتحدت الكلمة بالمسيح؛ فهلا اتحد به روح القدس» وهو 
آذ بم الحياة» فإن من حكم العلم أن لا يفارق الحياة؟ وكل ذلك يوضح خبط 

أنه رى:. ١‏ ا 
4 والرد على الروم في الاختلاط بمثابة الرد على أصحاب الحلول؛ 
ر ا 00 وجهه في 
ا . وعايصعب موقعه عليهم تقول بع تكرون عل عن يزعم أن الكلمة 
إتددت ت بموسى صلوات الله عليه. , ٠‏ 

7 --ولذلك كان تقلت العضا انا مبينا ويفلق الببخر آفلاقاء كالأطواده إل ل 
قير ذلك من آياته عليه السلام. 

1 'والذي انتحلوا فاأسد معتقدهم من أجله. ما ظهر على يد عنسى صل الله 
يه وسلم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فإذا عورضوا 


: ه الإمشادافى خراطع الاد لم في أصو ل/لاعنماح 


بآيات غيره من الأثبياة عليهم السلام» افبطرسة مذاهيهم. وم يرجعوا إل 
محصولء إذ أصلهم أن الاتحاد ل يقع إلا بالمسيح عليه السلام. 


ثم مذهبهم أن الأقانيم الهة. والنصارى مع اختلاف فرقها مجتمعون عل 
رم نم 5 3 
إأعها 0 2 


فنقول لهم: كل أقنوم لا يتصف عندكم بالوجود على حياله» فكيف يتصف 
بالإهية ما لا يتصف بالوجود؟ 

وسنقيم واضح الأدلة على أن الإله يجب أن يكون حي عانًا قادرّاء فلو كان 
أقنوم العلم إِهَا لوجب أن يكون حيًّا قادرًا. 

ثم يقال لحم: هلا جعلتم الآلهة أربعة: الجوهر» والوجود. والحياة» والعلم؟ 
لولا الركون إلى محض التحكم في الدين! ٠.‏ 

احا يا ل ار م 
أنه لاهوت وناسوت. 

وهذه مناقضات؛ فإن إطلاق اسم الإله يمحض حكم الإلحية» ‏ وليس 
المسيح إِلهَا محضًا. ثم أطبقوا على أن المسيح صلب. ' 1 

ولما روجعوا قالوا: المصلوب الناسوت» والناسوت المحض ليبس هو 
المسيح ونعتضد الرد عليهم بإثبات الوحدانية» وفيها قلناه أكمل مقنع. 


رشادالىقواطع الأدلة في أصو ل /لاعدتاد ظ امه 
باب 
العلم بالوحدانيت 
١‏ اتارئ سبحانه وتعالى واحدء والواحد في اصطلاح الأصوليين الشيء 
لذي لا ينقسم ولو قيل الواحد هو الثيء لوقع الاكتفاء بذلك. 


(١ ْ‏ لو مسحان وان درس قر ممص عن لبون لسرن زا ماب 
3 يراد بتسميته واحدًا أنه لا مثل له ولا نظير. يذب عل امهعاد ييه 


ظ لُوحدانية. 
0 فك الدليل على أن الإله ليس بمؤلف؛ إِذْ لو كان كذلكء تعالى الله عنه . 
وتقدس» لكان كل بعض قائًا بنفسه عانًا حيًّا قادرّاء وذك تصريح بإثبات 
والغرض من ذلك بيتني على أن حكم العلم يختص بها قام ودوك 
تقول ني جملة المعاني الموجبة أحكامها لما قامت به. 


5-5 


ا فلم قدر بعضين» 0 8 6 0 واخيافي بأحدهماء فهو الله 


تساي كل الب فإذًا اتضح اراد من حقية 
"رعلاية عل الله 


55 ظ الإمرشاد الى قواطع الأ< لم في أصو ل /لاعنتاى 
والدليل عليه؛ آنا لو قدرنا إلهين» وفرضنا الكلام في جسم وقدرنا من 
أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه» فتتصدى لنا وجوه كلها 


39 


وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتهها ووقوع مراديهاء لأفضى ذلك إلى اجتماع. 
الحركة والسكون في المحل الواحدء والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والمحلء 
وح 01 راو 


5 لو انون الفايل التشرفة والسخوك نوه تناه 
إثبات إهين عاجزين خ قاضرية عن تتفيل المراد. 

وعي ١:‏ 3 لقم قرف ران انه دون لال 1ك لاي 

فإن قيل: ارجع عد اتدل عل اده ردادق القديم رع تق مكرود عن 
من يعتقد قديمين يريد كل واحد منهما ما يريده الآخرء قلنا: : هذه الدلالة تطرد 
على تقدير الاختلاف كما قررناه» وهي مطردة أيضًا على تقدير الاتفاق. 

فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع إرادة الثاني تسكينه ممكنة غير 
ماروا زو اد وت ص العورر العاف جوضن التقيور لد رام 
على مثله. 

والدليل عليه أن من اعتقد جواز قيام الحوادث بالقديم: ملتزمًا ما يفضي إلى 
الحكم بحدثه» نازل منزلة من يعتقد قيام ا لحوادث به وقوعا وتحقَقًا. - 


لإمشادا تال لأداءق مرلاعهى 030000 2 5 


والجاري من أحد المحدثين في تنفيذ إرادته المتصدي لأن يُمْنْم عرضة 


ِ » كالمصدود عم| يريده حقا بتسوية بين من يجوز ضده وبين من اتفق رده. 


فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن اختلاف القديمين في الإرادة غير 


قلنا: لو قدرنا انفراد أحدهما لما امتنع في قضية العقل إرادته تحريك الجسم 
في الوقت المفروض» ولو قدرنا انفراد الثاني لم تمتنع إرادته تسكينه. 

. ولاتوجب ذات لا اختصاص طا بأخرى تغيير أحكام صفاتئ)؛ فليجز من 
كل واحد منهما عند تقدير الاجتماع» ما يجوز عند تقدير الانفراد. 

:. وقال بعض الحذاق: غايتنا في دلالة التمانع» امتناع وقوع مرادين. 

وإثبات قديمين على قضية هذا السؤال يفضي إلى منع؛ ما يجوز لكل قديم لو 
قدرنا انفراده» وذلك أحق بالدلالة على التعجيز والتنقيص. ش 
ولا تستمر هذه الدلالة على أضول المعتزلة» مع مصيرهم إلى أنه يقع من 
ا لا يريده الربء تعالى عن قوهم؛ ولا يتضمن ذلك عندهم الحكم 


: زهم. 


فإن قالوا: الرت تماق قار عن | لاه للق إلى ما بريلة. 


لد 


زب نوف يد 1 4 5 5 8 4 70 0 / 5 ع دن فل 


3 الإسرشادنى راطع الآ د لم في أصو ل/لاعدتاد 


قيل: مراده عندكم أن يؤمن العباد على الاختيار إيانًا مثابا عليه» ولا يريد 


منهم إيانًا وهم إليه ملجئون وعليه مكرهون؛ فالذي يريده لا“يقدر على 
إيقاعه.» والذي يقدر عليه لا يريله. 


وقد أضرب شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع لما ذكرناه» وهي المنصوصة ني 
نص قوله تعالى: (لو كان فيه آحة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 77]. 


فإن قيل: قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى استحالة ثبوت قديم عاجزء 
وأنتم بالدليل على ذلك مطالبون. 


قلنا: لو قدرنا قدي عاجراء لكان عاجرًا بمعجز قديم قائم به» والعقل 
يقضي باستحالة العجز القديم» لأن من حكم العجز أن يمتنع يه إيقاع الفعل 
الممكن في نفسه. ولو أثبتنا عجرًا قديّاء لجرّنا ذلك إلى الحكم بإمكان الفعل 


0 


ازلا. 


ثم القضاء بأن العجز مانع منه. وباضطرار نعلم استحالة الفعل أزلاء وهذا 
بمثابة قطعنا باستحالة تقدير حركة قديمة. 


إذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة يكون في مكان» ثم تكون الحركة انتقالا. 


منه . 
00 ا كرو ينكس عليكم ف يات القدرة القديمة؛ إِد القدرة 


القديمة تقتضى من الفعل» فالتزموا من إثبات القدرة الأزلية الحكم 
بإمكان فعل 7 


رشادالىقواءطعالأدلت في أصو ل لاعمتأد 


قلنا: ليس من حكم القدرة التمكن بها ناجرّاء إذ لو قدرنا شاهدًا قدرة 
قية» واعتقدنا ذلك مثلاء فلا يمتنع تقدمها على المقدور ولا يمتنع منع القادر 


9 مقدوره مع استمرار قدرته. 


: فوضح بذلك أنا لا نشترط مقارنة إمكان وقوع المقدور للقدرة» ويستحيل. 
*. فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن مقدورات القديم متناهية» والكلام 
وإثّبات الوحدانية ب ع يشبث يتفي النهاية عن مقدورات الوله. 

قلثاد إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم واحد. فالجيواب أن 
لقدورات لو تناهت مع أن العقل يقضى بجواز وقوع أمثال ما وقع. 


. والجائز وقوعه لإ يقع بنفسه من غير مقتض»ء وني قصر القدرة على ما 
تناهى إخراج أمثاله عن إمكان الوقوعء إذ لا يقع حادث إلا بالقدرة» ومساق 
لك بحر إلى جمع الاستححالة والإمكان فيا علم فيه الإمكان. 


١‏ وأن فرض السائل السؤال عن قديمين» فزعم أن أحدهم يقدر عل قيل من 
لقدورات. 


والثان يقدر عل قبيل آخرء وهذامن أغمض ما يسأل عنه. 


ظ فتقول: عن قن ببسي وصر ف يي ااال العريي تعد 


٠ 56‏ لم مشادا ف رامع لاد لمي اصوا لالاعماح 
ار الساال امن حجينا اوس اناق لد ريا ا د محالا مؤديًا إل ا 
خلو الجسم عن الحركة والسكونء وإن قدر السكون مقدورًا الأحدهما؛ 
والحركة مقدورة للثاني» فمآل هذا التقدير التمانع كا قررناه. ٍ 


فإن قيل: الحركة والسكون وقبيل الأكوان مقدور أحدهما وليس مقدونا 
للثاني» فتفرض الدليل في الألوان. ظ 


فإن عورضنا فيها تعديناها إلى قببل آخحن من الأعراضن؛ ول الا 3 
نتن يكنتاق الدليل إلى اح أمرية: ْ 


إما أن د ل ل ا 
كل قبيل من الأعراض يشتمل عل المتضادات. ٍ 


دأ عورضنا رضنا لديل في الثلين من كل تبيل ليستقر فيه الدليل؛ فإ 
المثلين يتضادان. ا 


اكام سنذكر 7 درج الكلام إن شاء الله يت فهذا أحد مآ لاط ني 
قدرتاها. - ظ إٍ 


0 5 قال 0 إذ أعدالفديتن شرق لافنا كل كلق جنيع أجناس | 
الأغرزاض 0 : 


قيل: هل يتصف الثاني بالاقتدار على خلق الجواهر أم لا؟ . 


إشادالمقراطعالادلةفيأصول/اعتاق " 4 

آأنإن قال السائل: إنه يقتدر عليه» فقد أخرجه عن كونه قادرًا أصلاء وإثبات 

: يم غير قادر على مقدور ولا عالم يمعلوم ولا حي بحياة تحكم بادعاء ما لا 
عليه وليس غرضنا في هذا المعتقد الدليل على نفيه؛ ومقصودنا التعرض 

1 قديمين يقذر لكل واحد منههما حكم الإلشية. © . اا 


:على أن القديم واجب وجودهء إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن. إذ الممكن لا 

وفي العلم البديبي بجواز وقوع الممكنات ما يقتضي القطع بوجوب وجود 

2 يم وفي الحكم يجوازه انقللاب الواجب جائدًا ّْ 

د فلو. أثبتنا قدي غير مؤثر, لكان لا يجب وجوده. إذ لا يتعلق بوجوده جواز 

فإذا كان جائرًا امتنم كونه قديً) إذ القديم يجب وجوده. والجائز يفتقر 

زقوعه إلى مقتضء وال حكم بالجواز والقدم متناقض. 

1 وإن قال السائل: خلق الجواهر مقدور للذي لم نصفه بالاقتدار على 
الأعراض؛ فنقول: الجوهر الفرد العري عن ارين غير ممكن. 


ولا يتعلق الاقتدار إلا بممكن؛ وحق المقتدر على الاختراع أن يتمكن من 
إيقاع مقدوره؟؛ وهذا القدر كاف فافهمه. . 


000 الإمشادالرقراطعالأ<لة ف أصو ل الاحنتا 
ارو تا رما 


الاعراتوه وكا :لام عدم كن لسكا سباي * 


وماذ؟> كنا يفني عن التعرض لكثي ما يرس امتكلمون فا يستحيل عل 


وإذا سكل ا ا فالعبارة الوجيزة في الجبواب آم 


ترح ل للك مسال زج وقبوله للحوادث, وافتقاره إلى محل يحله؛ 


-توكل ها ذكرناء: انحل قير الصفات: الواحنة وض النقسة منياء اذا 
المعنوية فها نجن نبتديها. 


ثانت 
إثبات العلم بالصمات المعتويي 


اعلموا أرشدكم الله تغالى أن الكلام في هذا الباب يتشعب» وهو عمدة ام 
التوحيد» وغرضنا على مقدار قصدنا ضبط ركنين. 


أحدهما: إِثِياتِ العلم بأحكام الصفات. 
والثاني: إثيات العلم بالصفات الموجبة لأحكامها. 


فأما الأحكام» فم| نصدر الباب به أن نوضح كون صانع العالم قادرًا عانًا. ‏ 


راد الى قراط الا دلت في أصو ل الاعمتاد ا ان 


ولا حاجة بنا بعد سبق المقدمات التي ذكرناها إلى نظر واعتبار في القطع 
لم اام 


إن تقر أن التاق تعالى صانع العالم» واستبان للعاقل لطائف الصنع» 
ا ط بها تتصف به السماوات والأرض دما بينهما من الاتساق والانتظام 
لإتقان والإحكامء فيضطر إلى العلم بأنها لم تحدث إلا من عال بها قادر عليها. 
“ولا يستزيب اللبيب في امتناع الاختراع من الجهلة والموتى والجمادات 
بزة» وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة؛ أن الفعل الرصين المحكم المتين 
: : صدوره من التاهل به. .ومن جوز وقد لاحت له سطور منظومة 
خطوط متسقة مرقومة» صدورها من جاهل بالخط كان عن المعقول خارجّاءٍ 
| وقد حاول بعض المتكلمين سبر النظر وطرق العبر في ذلك: ومسلكهم ما 
0 3 


وذلك أمهم قالوا: ألفينا الأفعال تمتنع على بعض الموجودات ولا تمتنع على 
ثم إذا نظرنا في الموانع جرّنا السّبر والتقسيم إلى أن الذي لا يمتنع عليه 
القادر العالمء ومآل ذلك يستند إلى دعوى الضرورة. 


| إذلو قال قائل: لا يمتنع الفعل على موجود, لكان الوجه في الرد عليه نسبته 
في جحد الضرورة. 


4 الإمشادالىقواطع الادلت في أصول/ل عدا 


فإذا اضطرنا إلى ذلك انتهاء» كان الأحرى أن نتمسك به ابتداء. 

فإن قيل: قد أطلق العقلاء ال ل لك 
ذكرتموه خجروج على قولهم. 

قلنا: المرضي عندنا في ذلك أن الحادث يدل على القدرة أو على كون القا 
قادرّاء والمحكم يدل على كون المحكم عانًا. 


ولكن يُدْرَكَ كون ما ذكرناه دليلا ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة وننا 
يفضي إذا صح إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل؛ فاعلم ذلك.  ٠‏ 


ْ 
1 
١ 
: 
ش‎ 


فإذا اتضح كون الباري سبحانه عانًا قادرّاء فباضطرار تعلم كونه حيًا. 
ولو نظر العاقل بدءًا في الفعل واعتقد أن له صانعًٌاء فيضطر منه إلى العا 
بكون صانعة حيًا. 
إذا درأ عن معتقداته وساوس الطبائعيين» كما سبقت الإشارة إليهاء فها 
القدر كاف في هذا المعتقد. 
فصل 
[صانع العالم مريد ] 


ا ا ا ا 


الإمشادالىقواطعالأدلةفيأصو ل ألاعنتاد 4 

<و[ن:وضف ذلك عرقااى فلت قال دوكر ته هويدا بها أنه غالقيا 
ف رم ص 

ومنشئها وإذا وصف بكونه مريدًا لبعض أفعال. 


فالأراةيؤضفة آنه أدرنا ردهي العينار”" إلى أن الناوع تنا ا مرية تسد 
ثم قال عند المراجعة: المعني بكونه مريدّاء أنه غير مستكره ولا مغلوب.. 


وذهب بعض معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى مريد للحوادث بإرادة 
:خادثة ثابتة لا في محل. 

وزعموا أن كل حادث من أفعاله مراد له بإرادة حادثة» وكل مأمور به من 
أفعال العباد مراد له» ولا تتعلق إرادة واحدة بمرادين عندهم. 


ثم الإرادات تقع حادثة غير مرادة. 

وأما وجه الرد على الكعبي ومتبعيه» فهو أن نقول: قد سلمتم لنا أن 
اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من 
.الصفات» يقتضي القصذ إلى تخصيصها بأوقاتها وخصائص صفاتهاء ىا أن 
الاتساق والانتظام والإتقان والإحكام تدل على كون المتقن عانًا.. 

فكذلك الاختصاص يدل على كونه قاصدًا إلى التتخصيصء والأدلة العقلية 
المفضية إلى القطع يلزم اطرادها. 


9) هو أبو الحسين بن محمد النجار رئيس الفرقة النجارية. وقد مات النجار حوالى عام 0 


شح نذ4 
1 


٠ 0‏ 2 - الإممشادالىقواطعالادلةفيأصرللاعتاى ٠‏ 
0 :ولو تل العاقل ثبوت الدلالة شير دالة. » لكان ذلك موجيًا لخروجها عن . 
قضية الأكلة على العمرع. 00 ظ 0 0 


شرل لكر ل 1 
كونه مرادًا مقصوداء فهو مقر في فعل اله تعاى بتلازع دلالة فعله عل مأ وك . 
عليه الفعل شاهدًا.. ظ ظ 


ولق ساغ التعرض لنقض الدلالة وعدم 0 ده ها لساغ أن أن ل الإحكام. 
شاهدًا على كون البح تر من غير أن يدل ا 0 
٠‏ كونه عالا: ْ ظ 

فإ قيل: ا 0 
بالمغيب عنه» فإذا لم يتصف بكونه عامًا وقت وقوع الفعل وما يختص بهلم يكن | 
دين حعضن تفل ش 


والبارئ تعلى 5 الخيوب عل حقاتها. فرق الاجتزء 0 عالا عن 


وطااناطز يي ارك 


ا لذج دكز رقم علي لكين . أن الباري تعا غير قادر افا ١‏ 
كر عا واررق الغو الداقد و الحامية: ش 


ادف ناه أو إعلام الله إيأه. ْ 


ظ الإرشاد الى قواطع لالم في أصو ل /لاعنتاح + 
... ولو كان الأمر كذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصد إليه؛ فبطل التعويل 
على صرف وجه الدليل إلى ذهول الفاعل عما لم يقع من فعله. ش 

ثم الناظر في الأفعال المقدورة للعباد يستدل على قضدهم بأفعالهم؛ وإن م 
يخطر له ذهولهم وانطواء الغيوب عنهم؛ فلو كان الفعل يدل على القصد شاهدًا 


من حيث لم يعلم الفاعل مآل الأفعال» لواو لاجيس ا 
ذلك بالبال. 


0 معي الكمي متمئف» وزعم أن مل شاهد شر دل 


فيقال له: هذا جحد للضرورة. وتعرض لالتزام جهالات. وأقرب ما 


يعارض هذا القائل» أن يقال له: لا يدل د إن نيك 
العلم فبدلالة أخرى. 


وهذه الطريقة لا تستمر على أصول المعتزلة من البصريين على الكعبي؛ 
فإنهم قد نقضوا الدلالة في قواعد من العقائد. 

ونحن نورد الآن وجهًا واحدًا منهاء وهو أن الإحكام في فعل الباري تعالى 
دلالة على كونه عانًا عندهم. وأثبتوا أفعالا محكمة شاهدًا مخترعة للعبد على 
زعمهم. وهي صادرة منه مع غفلته عنها لذهوله عن معظم صفاتها. . 


31 1 ش 0 ْ الإمرشادالىقواطع الأدلّ في أصوا لإلاعنماى . 
فإذا ساغ لهم نقد دلالة الحكام لم تستمر لهم مطالبة الكعبي» لما تعهدناه من 
السبيل في لزوم طرد الدليل» وهذا القدر كاف في الرد على الكعبي. ٠‏ 


وأما وجه الرد على النتجار وأتباعه» فهو أن نقول: قولكم إن الباري سبحانه 
وليه » منقسم عليكم؛ فإن أردتم بذلك كونه مريدًا قاصدًا على التحقيق» 
كما تعتموه بكونه عانًا لنفسه» فسيأ الرد عليكم وعلى إخوانكم؛ إذا نجز 
غرضنا من إثبات العلم بأحكام الصفات. ظ 


ولا وجه في الرد عليهم إن سلكوا هذا المسلكء إلا التمسك بالطرق الدالة 
على العلم» والقدرة» والحياة. ا 


وقد حاولت المعتزلة طرقا في منع كون الباري تعالى مريدًا لنفسه كلها 
باطلة» وسنشير إلى الغرض منها عند ردنا على البصريين. - 


فإن زعمت النجارية أن المعنى يكون مريدًا لنفسه أنه غير مغلوب ولا 
كرف فيقال لحم: قد فسرتم الإثبات بالنفي» فإن نفي الغاية والأمكرن 
يتضمن إثبات حكم صفة. 
امم ل عا ع رع به يي 
يكعوا كرن الإله قاصدًا إلى فعله؛ فإن.تمنعوا من ذلك ألزموا ما ألز م الكعبي 
ع ماه حو رودل هلا لاحب بج ل 


الإ مشا<الىقواطع الا<دلئفي صو ل الاعنتاد 18 
ا ... وقد ألزم النجارية على أصلهم مناقضات. فقيل لهمم: إن كان المريد هو الذي 
ألا يغلب ولا يستكرةء » فليكن الباري مريدًا لنفسه من حيث إنه غير مغلوب 
ا قيها ربكن عليها. 


بكون مين وا ي حكمهم بحنوث ره 


إٍ فتقول أولا: ما دليلكم عل كون الباري تعاى مريداء فإن زحَموًا أن الدليل 
.على ذلك اختصاص الحوادث بأوقاتها وصفاتهاء بطل عليهم دليلهم بالإرادات 
مده التي ترقا ورعمر جا عو ير اده لزيا جا لكيه بأرقا ا زجي 
| غير مرادة. 


: ل ل ا 
1 يموهون بها؛ ويقولون: بعض المحسوسات يشتهى» والشهوة لا تشتهى 

: والأمر المطلوب يتمنى؛ والتمني لا يتمنى؛ وكذلك الإرادة لا تراده ويراد يهاء 
١‏ وهذا الذي ذكروه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن من جمع بني مختلف فيه ومتفق 
ْ عليه احتاج إلى نضب دليل قاطع على وجوب الجمع بها" ثم 252 
. قالوه من معارضة تخالفه. 


فلو قال قائل: العلم يُعلم به ولا يعلم في نفسه» جريًا على ما مهدوه. وقياسًا 
على الشهوة والتمني» ؛ لكان الكلام عليه كالكلام عليهم. 


الإممشادالى قراط الأادلتفي أصو ل لاعمتاى 


ثم نقول : من فعل فعلا وكان عالما بإنشائه إياه في وقت محصوصء فلا بدّ أن 
يكون مؤئرًا وقوعه في ذلك الوقت مع اقنداره عليه وعلمه بهء ووضوح ذلك 
يدان مدارك العرزوراك. ١‏ 0 


نم العقل يقي بباسطواء الإرادة الرقلة د ريك وعوها من الحوادث. 
فبطل تعويلهم على أن الإرادة لا تراد ” ثم لا يغنيهم خبطهم في الإرادة» :وقد 
نقضت دليلهم؛ فإن ما عولوا عليه من دلالة الاختصاص على الإرادة يبطل 
عليهم بالإرادة ا ل اد 
الاستدلال عل كوت البازي تحال مريدا . 


7 ومما يطالبون به أن يقال لهم: د كور ل قا دوم 
وتعال برية لئيسة كما أنه حي قادرٌ عال"بنفسه عندكم؟ ‏ ْ ْ 


: 


5 ولذلك وجب كوه عا يكل معلوي ل 


ل 0 
ومساق ذلك يوججب كونه مريدًا لكل مراد أو كان مريدًالنفسه. 


وهذا الذي ذكروه من تحكماتهم الباطلة» ويقال لهم: ابأي ذليل أنكرقم تعلق 
الحكم النفسبي يبعض المتعلقات دون بعض؟ ويم تردون على من يقول من 
النجّارية: إنه مريد لبعض المرادات لنفسه» وهذا. بمثابة. اختصاص العلم 
الحادث يتعلق بمتعلقه لعينه. 


:جا ؟ د وه :1 ١‏ سل 


: وليس لقائل أن يقول: لا اختصاص للعلم بالسواد» وإضافته إلى السواد 
بمثابة إضافته إلى غيره. ْ 


الإبمشادالىقواطعالآدلء في أصو ل الاعنتاد 0 *” 


١‏ فإن قالوا: قد استشهدنا بكونه ناكل معلومء قلنا: تحكمتم في 


د 
ظ فلم زعمتم أنه إنما يجب كون الباري تعالى عالما بكل معلوم من حيث كان . 
'عالما لنفسه؟ وقد علمتم أن مذهب خصومكم اعتقاد ثبوت الصفاتء والمصير 
إلى أن الباري تعالى عالم بعلم» ثم ما ذكروه تولوا نقضه حيئا قالوا: الباري قادر 
لنفسه. ولا يتصف بكونه قادرًا على كل مقدور. فإن مقدورات العباد غير 
مقدورات له. ٠‏ 

وقد أثبت المتأخرون منهم أجناسا مقدورة للعباد. ومنعوا كونها مقدورة 
للرب تعالى سواء كانت مقدوة للعبد أم لم تخلق له القدرة عليهاء منها الجهل. 

فإن قالوا: مقدورات العباد لم تتعلق بها قدرة القديم» من حيث استحال 
مقدور بين قادرين» والمستحيل لا يعد:من قبيل المقدورات. 

0-0 ش ٍ 

قلنا: لا ينجيكم روغانكم عما الزمتموه: فإن ما سيقدر عليه عبد في معلوم 
الله تعالى غير مقدور لله تعالى قبل أن يقيدر عليه عبده عندكم» وهو إذ ذلك غير 
مقدور للعبد. ولا يحتمل هذا المسند أكثر ما ذكرناه. 


وتما نلزمهم أن نقول : إذا جكمتم بأن الباري تعالى يتجدد عليه أحكام 
الإرادة فيا لايزال.» قا المانع من قيام موجباتها به 


7" ظ الإمرشادالىقواطع الأا<لة في أصو ل/لاعنتاد 
فإن قالوا: لو قامت بهلم يفل عنها أو عن ضدها ثم ينساق ذلك إلى الدليل 
على حدثة. 


قلنا: : إنه جاز أن يتصف بأحكام الحوادث من غير أن كان متصقًا بتقائضها 
قبل الاتصاف بهاء ٠»‏ ف المانع من أن 5 تقوم به الحوادث فيا لا يزال مع خلوه عن. 
أضدادها قبلها؟ ثم أصلكم أن الحي خرن أن يعرى عن الإزادة وأضدادهاء 
وهذا مذهب الذخماء متهم ْ 


09 7 | ذكرنه 00 ف :أحد القسمين الوعودين ف صدر العلام ء عل 
'فأما الرد عليهم في إثبات الإر ادة الحادثة» فسنذكره عند خوضنا في إثبات" 
الصفات إن شاء الله فإنا بعدٌ في إثبات العلم بأحكامها. 
فصل 
[الباري تعالى سميع بصير] . 


الباري تعالى سميع عه أهل العقل واختلفت مذاهب امل البعع 
والأقواء. 


فذهب الكعبي وأتباعه من البغداديين إلى أن الباري تعالى إذا سمي سميعًا 
بصيرًاء فالمعنى بالاسمين كونه عالما بالمعلومات على حقائقهاء وإلى ذلك ذهبت. 
طوائق من النجارية, '* .. ظ 


اناد الخ نواد دان ارا لالاعنتاد: | 0 ”7 


الحقيقة ا ل ا 


وذهب الجبائي واينه إلى أن المعنى بكونه سميعا بصيرًاء أنه حي لا آفة به 
ومن اضلهياآن حدق : حقيقة السميع والبصير شاهدًا يضاهي حقيقتهما غائبا. 


أوذهب المتقدمون: من : مغتزلة 2 إلى أن الباري سميع بصير عل 
1 
ْ 


ِ :والدليل:عل :أن الباري عاق مسميع بضير على الحقيقة» أن الأفعال دالة على 
“كونه حيًّا ى| سبق تقريره» والحي يجوز أن تتصف بكونه سميعًا بصيرًاء وإذا 
خرج عن كونه سميعمًا بصيرًا لزم اتصافه بكونه مثوفاء إذ كل قابل لنقيضين على 
:البدل لا واسطة بينهما يستحيل خلوه.عنهماء فإذا تقرر استحالة كونه متوفاء 
ار ضاق بكرنه سميعًا تصيواء :ذة :غرير الدلالة: والغرض منها يتبين 
ابأسئلة وانفصالات عنها. 


فإن قال قائل: قد بنيتم كلامكم هذا على قبول الباري تعالى الاتصاف 
بكوته سميعًا بصيراء فبم تنكرون على من يأبى ذلك وينكره» ويزعم أن الباري . 
:تعالى يستحيل عليه قبول الشمع الا كما يستحيل عليه قبول. 
لد 


ا ل مد اكرام رن 
والبعر. ٠‏ فإذا اتصف بالحياة يا قبول 5 للبت و البصر إن !ل تقم 57 


اليص» ابح عل اسن اكت سإ تن مصحق حر سوق ل 
ا 


0 200 الإمرشادالىقراطعالادلةفيأصوللاعتاد . 


لبطل التقدير؛ فإذا وضح أن الحي باين الجاد في صحة قبول الستجع والبصن 
ل ا ا ا ل ظ 


أن الباري تعالى لا يتصف بالعلم وأضداد, مصيرًا إلى أنه ستحيل أن يتصف 
بأحكامها؛ فهذا القدر كاف في غرضنا. ' ظ 

الدل: على امتناع عُرُوٌ الشىء عن أحكام الأضداد مع جواز. 
قبوله للآحاد؟ 2 ا و 0 1 


قلنا: كل ما يدل على استحالة عرو الجواهر عن امنضادات فهو دليل على 
١‏ ذلك» وقد سبق الإياء إلى ذلك في أول المعتقد. 


فإن قيل: : من أركان 0 استحالة اتصاف البار: يِ 0 بالآفات المضادة . 


قلنا: هذا ما كثر فيه كلام التكلمين» ولا نرتفي ما ذكزوه في هذا الدخل. 
إلا الالتجاء إلى السمع» لمعيه لاحر مالتسال عن قمر 
الباري .تعالى عن الآفات والتقاتفن: 


فإن. قيل: الإجماع لا.يدل عقلاء وإنا دل السمع على كورتة دليلاة والسمع 
| .وإن تشعبت طرقه فمآله كلام الله تعالى» وهو الصدق وقوله الحق؛.والأفعال لا 
تدل عل هوت اكاك بن سيل إقانة سين إنات النسم والبسر ا 
سنذكره فلو وقعت الطَلِبَةٌ في الكلام نفسه» وأسندنا إثباته إلى نفئ الآفة ثم 


امتاد رع د د اضر لالاعتفان ”7 
رجعنا 2 نفي الآفة إلى الإجماع الذي لاا يثبت إلا بالكلام» لكنا محاولين إثيات 
الكلام بي لا يثبت ينبت إلا بعد تقدم العلم بالكلام عليه؛ وذلك نباية المجز. 


ْ قلنا: هذا السؤال عظيم الوقع» يتعين الاعتناء بالانفصال عنه؛ ويتجه عندنا 
في درء السؤال أن نقول: المعجزات إذا دلت على صدق الرسل [عليهم الصلاة 
2 السلام]ء وأخبروا بعد ثبوت صدقهم عن الكلام الثابت لله تعالى على الجملة» 
أثم أخبروا عن تفاصيل متعلقاته» فيعلم على القطع ما نرومه. 

فإن قيل: المعجزات لا تدل على صدق الأنبياء دلالة الأدلة .العقلية» وإنما 
اتدل من حيث تَُرّل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره في باب المعجزات؛ 
ْ فإذا كان المعجز يدل من هذا الوجه لأنه يحل محل قول مصدقء فكيف تدل 
اللعجزة ة على قول» ووجه دليله نزوله منزلة قول؟ 


: قلنا: هذا ميل ملبس؛ ولكن الحق يتبين عند التحصيل؛ فإن من ادعى في 
أحفل أنه رسول ملكء وقام على رغوس الأعتياة:وادعى افوس ل اللك غلا 
: من شهد وغاب» وذلك بمرأى من الملك ومسمعء ثم قال: آية رسالتي أني إذا 
اقترحت على الملك أن يقوم ويفعد فعل على خلاف المعتاد منه» ثم عقب على ما 
أقال بالاقتراح» فوافقه الملك؟ فيضطر أهل المجلس إلى العلم بكونه رسولا 
إمصدقا من المرسل. 

1 وقد لا يخطر لبعضهم كون المرسل متكا وقد يحضر المجلس من ينفي 
1 «اللنى رحد الا كلدم إلا العار اكوم وجري التافرود ادر 


7" الإمرشاد إلى قواطع الا دلَمّفي اصو لالاعنتاد 


العلم بكونه رسولاء مع اختلافهم في الذهول عن كلامه إذ ذاك والعلم به؛ 
فاعلم ذلك ترشد. ش 


وهذا الفصل لا يليق بمقدار هذا المعتقد» ولكنا ألفينا فصلا تقدر لدى 
الإملاع فضمتاه هذا المعتقدء 0 التوفيق 30 ش 


وسبيل إثبات العلم بكون الباري تعالى متكلّاء كسيل إثبات العلم بكوتة” 
سميعًا بصيرّاء ولكن المقصد منه لا يتضح قبل أن :* : نثبت كلام النفس ونرد على 
منكريه. - ا 

591 يوضف الياري تعالى يات ذاكق ظاهر :++ إلج!] 

فإن قيل: قد وصفتم الباري تعالى بكونه سميعمًا بصيرًاء والسمع والبصر 
إدراكان» ثم تثبت شاهدًا إدراكات سواهما: إدراك يتعلق بقبيل الطعوم؛ 
وإدراك يتعلق بقبيل الروائح» وإدراك 'يتعلق بالحرارة والبرودة والين' 
والمخشونة؛ فهل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات» أم تقتصرون على 
قن كرسي دا 


قلنا: الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام الإدراكات» إذ كل 
إدراك ينفيه ضد فهو آفة» فا دل على وجوب وصفه بأحكام السمْع والبصر 
فهو دال على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات. 

ف يتقدس الت شبحانة وتعالى عن كونه شنامًا واتعّا لأمضناء فإن جاده 
الصفات منبئة على ضروب من الاتصالاات» والرب يتعالى عنها. ثم هي له 


[الإرشادالىتراطع لأدلتفي اضر للاعتاح 0000 7 
تنب عن حقائق الإدزاكات !لقت الإنسان يقول شممت تفاحة فلم أدرك 
أريحها؛ ولو كان الشم دالا على الإدراك» لكان ذلك بمثابة قول القائل: أدركت 
أريجها وم أدركب وكذلك القول في الذوق واللمس. 
[الرب باق مستمر الوجود] 

3 الرب سبحانه وتعالى باق مستمرٌ الوجود وكان الترتيب الذي بنينا عليه 
الكلام في الصفات يقتضي أن تعد هذه الصفة في الأبواب المشتملة على ذكر 
أ صفات:النفسء فإن الذي ترتضيه» أن الباقي باق لنفسه» وليس كونه باقيّا من 
الاحكا ان توجه الاي وستوضح ذلك م داشا الله عز وجل. 


1 وكلٌ مادل على قدم الباري الال عدم ووجوب وجوده. فهو 
1:دال على كونه تعالى باقيًا. ' 


الذي مكرناه : مغنية في إثبات العلوم ياحكام الصفات الموجبة. 


0 : 'ونحن الآن نخوض قي أثنات العلم نات الو للذات: 5-6 


؛ 


٠ أله‎ 

القول في إثبات العلم بالصفات 
ظ مذهب أهل الحق أن البار يِ كانه وتعالى حي عالك ا له الحياة 
. القديمة» والعلم القديم» والقدرة القديمة» والإرادة القديمة. 


به * 5 الإمشادالىقراطع الا دلفي أصوللاعنتاى. 


واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على نفي. الصفات» ثم 
أ ختام ااي و عير ا لويم ارقا بر ير 
عال"قادرٌ لنفسه. 


ولفار ارون عبارة أخرى؛ فقالوا: هذه الأحكام ثابتة للذات لكونه على 
حالة هي أخص صفاته» وتلك ا حالة توجب له كونه حيًا عانًا قادرًا.. ظ 


وذهب ذاهبون من نفاة الصفات إلى أن الباري» تعالى عن ن قوم سُ 
عال» قادنٌ لالعلل ولا لنفسه. ظ 


[في إثبات الأحوال والردٌ على مُنكريها] . 
الحال صفة لموجود غير متصفة بالوجود ولا بالعدم. 


ثم من الأحوال ما يثبت يثبت للذوات معللاء ومنها ما د تفي عبر وهال نان 
لمعلل منهاء فكل حكم ثابت للذات عن معنى قائم بهاء نحو كون الحيّ حيّء 
وكون القادر قادرّاء وكل معنى قام بمحل» ٠»‏ فهو عتدنا يوجب له حالاء ولا 
يخنتص إيجاب الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة. ظ 


شاد اليقراطوالأدلد في أصول/اعتاد_ - 


أ:. وأما ال حال الت لا تعلّلء فكل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على 
إلذات؛ وذلك كتحيز الجوهر فإنة زائد على وجوده. وكل صفة لوجود لا تنفرد 
الوجود ولا تعلل بموجود» فهي من هذا القسم؛ وينددرج تحته كون الموجود 
ُرضًاء لوا سواذاء كوناء علياء إلى غير ذلك. 


وأتكر معظم المتكلمين الأحوال» وزعموا أن كون لوجر 0 عين 
رده وقالك قوظم في كل ما تكمن يكوه جالا مر جرد زاف على وجوده 


والدليل على إثبات الأحوال؛ أن من علم بوجود الجوهر ولم يحط عل 
: يزه» ثم استبان تحيزه فقد استجد عل متعلقًا بمعلوم» ويسوغ تقدير العلم 
الوجود دون العلم بالتحيز. وإذا تقرر تغاير العلمين فلا يخلو معلوم العلم 
ظ لان من أمرين: إما أن يكون هو للعلوم بالعلم الأول» وإما أن يكون زائدًا 
تمليه؛ وباطل أن يكون المعلوم بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم الأول لأوجه: 


أ:. منهاء أن العاقل يقطع عند الإنصاف بالعلم الثاني» أنه أحاط بما لم يحط به 
| وافتدرك:ما ١‏ يستدركه أولاء وجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم 
بالوجود؛ فلو كان تحيز الجوهر وجوده. لاستحال ذلك ى) يستحيل أن يعلم 
ِ ارعردهر عيلة يجلا واعدة. : 
ا ومن الدليل على ذلك» أن إذااتحد منعلوم العلمين الحادئين» ل يتقرر القضاء 


: ختلافهما قياسًا على العلمين بوجود الجوهر وتحيزه» وربا يطلق نفاة الأحوال» 
أن الشيء يعلم من وجه ويجهل من وجه. والتعرض للوجوه إثبات الأحوال. 


ُ/ الإمشاد ]فى قواطع الا حلفي أصو ل الاعتاى . 


اح صف وا عن التعرّض للأحوال إما يتسميتها . 
أحوالاء أو صفات نفس. 


١ 5 4 0‏ ش [ز ع8 , 5 
ولا ينبغي أن يكيع”' ذو التحصيل من تبويل نفاة الأحوالء بأن الحال لا 
يتصف بالوجود ولا بالعدم» فإن قصَارى ما يذكرونه استبعاد وادّعاء لا يمكن . 
استناده إلى دعوى ضرورة وتمسك بدليل. 


ومذهينا أن المغلومات تنقسم إل وجودء وعدم وصفة: وجود لاتتصف 
بالوجود والعدم. ' ٠‏ 


فإذا صح”' ما قلناء فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من 
اعتبار الغائب بالشاهد, والتحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر والكفرء 
وكل جهالة تأباها العقول» فإن من قال يقغى على الغائب بحكم الشاهد من 
غير جمع؛ لزمه أن يحكم بكون الباري تعالى جسم محدودًا من حيث لم يشاهد 
فاعلا إلا كذلك» ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث لم 
يشاهدها إلا متعاقبة» إلى غير ذلك من الجهالات. 


فإذا لم يكن من جامع بدّء فالجامع بين الشاهد والغائب أربعة: 


() كعت عن الشيء أكيع؛ إذا هبته وجبنت عنه. 


() هكذا ني الأصل. 


مشاه الى فواطع الأدلء في أصو لالاعنتاد ١م‏ 
١‏ أحدها: العلةٌ؛ فإذا ثبت كون حكم معلولًا بعلة شاهدًا وقامت الدلالة 
ليهء لزم القضاء ا اط العلة بالمعلول شاهدًا وغائبًاه حتى يتلازما وينتفي 
1 واحد منهم| عند انتفاء الثاني. 


وهذا حو م ان العالم عانًا شاهدًاء معلل بالعلم. وسنوضح 
لك على قدر الكتابء إذا خضنا في الحجاج. 


ٍ الطريقة يقة الثانية في الجمع: الشرط؛ فإذا تين كون الحكم مشروطًا بشرط 
َاهدّاء ثم يثبت مثل ذلك الحكم غاتبًاء فيجب القضاء بكونه مشروطًا بذلك 

شرط اعتبارًا بالشاهد؛ وهذا نحو حكمنا بأن كون العالم عامًا مشروط بكونه 
ياه فم تقرر ذلك شاهدًا اطرد غائًا. . 


٠ 3‏ والطريقة ة الثالثة: اللقرقة» فيا روزت كدقاة بقع فاهنا قخلن طروت فق 
غائباء وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة حي الجا يهن وام يه العلم» 


1 . والظريقة الرابعة في الجمع: الدليلٌ؛ فإذا دل دليل على مدلول عقلا لم يوجد 

١‏ إدليل. غير دال شاهدًا وغائبّاء وهذا كدلالة الأحداث على المحدث. فهذا أحد 
5 : و 

ْ [تعليل الواجب والرد على منكريه] 

500 0 لقاع حو يتسا عل قعل "لز اسن وا ع ا 

الذي ت, تبني المعتزلة فاسد معتقدهم في نفي الصفات عليه مصيرهم إلى.أن 

أكون الباري عن واجب» والواجب يستقل بوجوبه عن مقتض يقتضيه؛ 


م الإمشادالىتراطعالاذلتفيأصولالاعنتاق 
وليس كذلك كون العالم عانًا شاهدًاء فإنه جائز ممكن» فإذا ثبت افتقر إلى 
خخصص أو مقتض. ١‏ 


وشبهوا الحكم الواخب والجائزء بالوجود الواجب :والتائرء والقديم. 
سبحانه وتعالى لما كان واجب الوجود. لم يتعلق وجوده بمقتض؟؛ والحادث لما 
كان جائز الوجود؛ افتقر وقوعه إلى مقتض. ١‏ ْ 

وهذا الذي ذكروه دعوى عريّة» فيقال لهم: بم تُتكرون عل من يزعم أن 
ة : 

وأما استشهادهم بالوجود فلا محصول له؛ فإنا ل نحكم بها قالوه ه لوجوب 
وجود القديم سبحانه وتعالى» بل قضينا به من حيث انتفت الأولية عن وجود 
الباري سبحانه» وما لا أول له يستحيل أن يتعلق بفاعل» فإن لكل فعل مبتدا؛. 
الحاو موت تامور وسار تان يجاكباز الور ليطن 
شاهدًا وغائبًا. 


ثم نقول لهم: قد عولتم فيهم| يعلل على الجواز» وقضيتم بأن الحكم إنها يعلل 
ل ا 
الطرد والعكس. ' 

0 

فإن قالوا: وجود الحوادث وإن لم يعلل فهو:متعلق بالفاعل» ومن حكم 
الجائز» أن يتعلق بمقتضء ثم قد يكون المقتضى علة» وقد يكون فاعلا؟ قلنا: 


لطم تساك لاعفو : اسم 


3 فهلا رَعكم أن 5 العال “م اك تان يطرأ 5 الذات 
أوصوفة بخصائص الصفات» وجودًا وعدمّاء وذلك يفضي إلى نفي العلل 
لويم 

3 يك يستقل الواجب بوجوبه يبطل عليهم بأشياء: 


1 . منهاء أن كون العالم عانًا شاهدًا إذا ثبت فقد التحق بالواجبات» من حيث 


ا ني ماوع حى بصي كه يقع» يجب أن لايكوة خا لاق ملل 
ٍ والدليل على ذلك أصلان من مذاهب لمعتزلة: . 


ا تعره نهم قالوا : الحادث غير مقدور في حال حدوثه» وإنما تتعلق القدرة 
3 “قبل الحدوث؛ فكى) استقل ا الحادث بالوة قوع عن تعلق القدرةء لكر الخال 
7 ييه عن إيجاب العلة. 


1 . والأصل الثاني: نهم أثبتوا صفات سموها تابعة للحوادث وزعموا أنها لا 
نع بالقدرة لوجويهاء وعدوا من ذلك تميز الجبوهرء وقيام العرض بالمحل. 


ومتها: كو ن العالم عانًا المعلل. بالعلم؛ فإذا الحقوا. امال الذي فيه نزاعنا 
إفالصفات الواجبة التابعة للحدوث» وأخرجوه عن كونه مقدورًا ولم يخرجوه 
عن كوئه معلولاء فدل مجموع ذلك على أن الوجوب لا ينافي التعليل. 

: ومما يبطل ما قالوه: أنهم طردوا الشرط شاهدًا وغائباء وحكموا بأن كون 
[العالم عانًا مشروط بكؤنه حي ثم قضوا بذلك في كون الباري تعالى عانًا قادرًا؛ 


م ظ ل نكن لط مس 


بح التو وعدا القدر كاوق قيعي 


ل 0 
التعيوخ 1و8 االفبييشي كل راتس يجيا لتب واف المستعاتا ْ 


فالطريقة الأولى» أن نقول: قد سلمتم لنا أن كون العام عانًا حكم ث/ 
للذات:؛ كا أن كون اميك ولرك ال 0 
تعالى مريدًا لنفسه؛ وكل ما صدّكم عن ذلك في كونه مريدًا فهو متقرر في كوأ 
لاو اح سارو 

فنقول: امتناع ا البارع ستععائة وتعا 00-07 إما ا 
يستند إلى وجوب تَعْليل هذا الحكم غائباء )"ثبت تعليله شاهدًا؛ فإن كال 
الأمر كذلك» فيجيء من مضمونه تعليل كونه تعالى عالما طردً. للعلة المقررا 
شاهدًا؟ فذ كان ما ذكرناه في حكم الإرادة يستند إلى عدوا 7 أنه لو كار 
بريدا يه كاد ريد كر لوحك ولك ارفك إوااني لاض علوهي اع 
نودم لارام ين 


إذا بطل معلوم في منع كون الباري تعالل مريدا هه فلا ييقى بعده أ 
المي 11 وي يد بي ار 0 
بكرنه يدا سيا الا عل الحتية ويس لللناعل بكونة تاطلا”ا1ة» نهذ 

يقة قاطعة في| تلتمسه. 


شاد الى قو اطع الاح لم في أصو لألاعدتان 16م 
شْ اليم ة الثانية أن نقول: تدثت أن كرن العاز عن شاهدا مغلل بالعل» 
علة العقلية مع معلولا يتلازمان» ولا يجوز تقدير واحد منهما دون الثاني؛ 
وجاز تقدير كون العام عال ما دون العلم؛ لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف 
له بكونه عالماء ولا معنى لإيجاب العلم حكمه إلا أنه يلازمه. فإنه لا يثبته 
ات القدرة مقدورها؛ فلو جاز ثبوت الحكم دون العلة لوجوبه؛ لجاز وجود 
١‏ ل" 


١‏ والشياراك المتداولة بين الأصوليين» أن تسمية العالم 0 تقتضي علة 
وجبة؛ موضوعة للتفاهم والميز بين ذات وذات؛ فإذا ثبت ذلك شاهدًا وجب 
م و 


لو سي سر ا ل ا ل 
ٍ النفي والإثبات. ظ ظ 

1 فإن قالوا: كون العالم عالما غائبا على خلاف كون العالم عالما شاهدا؛ وإذا 
ت حكلم معلل بعلة» فإنا يلزم تعليل مثل ذلك الحكم بالعلة طردا؛ قلنا: 
جه الذي يقتضي العلم شاهدًا حكرّاء يقئضية غائيا وإذا اختلف العلمان فلا 
ْ ت حكم الاختلاف لحكميههما من الوجه الذي يقتضي العلة معلولها لأجله. 
إن العلم شاهدًا يخالف العلم القديم عندناء بكونه حادئًا عرضًا مختضًا بمتعلق | 
[احد 0 ذلك. والعلم بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم عاناء وإن) 
أوجبه من حيث يكون علّاء وذلك ثابت شاهدًا وغائًا. ثم ما ألزمونا في تباين 


مين في حكم العلة» يلزمهم في تباينهما في حكم الشرط. 


م الإرشا< الى قواطع الآ حلت في أصو ل آلاء: 

والطريقة الثالثة؛ وهي عمدة شيخنا رضي الله عنه؛ أن نقول: العلم المتعلأ 
بالمعلوم علم؛ فإذا زعمتم أن الباري تعالى عام بالمعلوم؛ والمعلوم في حقه محا 
ننه قلا يتقرر تعلو تعحاظا يه لا يتعلونية تتا قم المتعلق بالحاظ يداه 
ايكون اران قبل العارموبولة بس اتناف القلم لماوع إلا ظ 
التلوم غاطاية. 


0 00 ا العلقية 0 الوا 
لت قاطع ! إذا تأملته وبالله التوقين: ١‏ 


ون لقنا المكات عانم ا 


منهاء اذعاؤهم منع تعليل الواجب كما قدمناه» وقد سبق الاعتراض 

وما مو له أن قالوا لو أديننا صفات قديمة لكانت مشارة 
للباري. تعالل ف القدم. وهو هو أخص صفات الذات» والاشتراكٌ ق الأ: 
يوجب الاشتراك في) عداه من الصفات. وسباق ذلك بعفئ بكرن الفاياء 
آلمة. 5 3 : | 


وهذا الذي ذكروه تعرض للوغاوق تو عن توعان فأما قونخم الاشتراة 
في. الأخص يوجب الاشتراك فيم| عدا» فهم فيه منازعون؛ ثم لو سلم ذلك 4 
جدلاء نوزعوا في كون القدم أخص أوصاف الباري تعالى» ولا يجدون ِ! 
إثبات ذلك سبيلا. 


قباد قراط الأدلةفي أصوللاعنتاد ا 
. يقال لحم: الإرادة التي أثبتموها للباري تعالى حادثة قائمة؛ لا بمحل» 
على زعمكم للإرادة الثابتة للعبد القائمة به إذا تعلقتا بمتعلق واحد. وهما 
تان في الأخص: ويثبت لأجدهها يجوب القيام بالمحل» ويستحيل ذلك 
الثانية؛ وهذا ينقض ما حاولوه من:وتجوب اشتراك المشتركين في الأخضن 
فيع الصفات.' ' 


1 . أنا نقول لهم: مَنعكم تعليل الواجب يناقض مصيركم إلى أن الاجتماع 
١:‏ لاخص يوجب الاجتماع في عداه؛؟ :إن 9 المثلين واجب» وتعرضكم 
: تصريح بعال الواجب. - ْ 


من كرون به أن قالوا: 1 الباري تعالى 200 يتعلق ب) لا 
من المعلومات على التفصيل؛ وهو في حكم العلوم المختلفة الحادثة» إذ 
العا الحادث بالسواد والبياض؛ فإذا تعلق علم الباري بالمعلومات 
إختلفة كان في حكم العلوم الحادثة. وإذا لم يبعد ذلك لم يبعد أيضًا كونه في 
5 القدرة» وإن كانت القدرة والعلم مختلفين شاهدا؛ ويلزم من مفاد ذلك 
إنجتزاء بصفة واحدة» تكون في حكم العلوم والحياة القدرة. 

وهذا الذي ذكروه مما لا يلزم الجواب عنه نظرّاء فإنه كلام منهم في تفصيل 
1 ت مع مصيرهم إلى نفي أصلهاء ثم إذا أوضحنا فيه معتقدنا وإن لم يكن 
نا في طرق الحجاج, قلنا: القضية العقلية تدل على إثبات الصفة على 


نلة» فأما كون العلم زائدا على القدرة فم| لا يتوصل القطع إليه عقلا. 
يل فيه التمسك بأدلة السمع؛ فإن المتكلمين في الصفات بالنفي والإثبات . 


14 ظ الإمشادالىقزاطع الادلت في أصول/لاعهة 


سرد عزن نا يكم العام والقارة قن رام .اجات نر 
كاذ خارها اماع 


فإن قيل: القع مر وش من قار 1 ميا 
الباري تعالى عالم بالمعلومات لنفسهء » قادر عليها لنفسه. وتكون نفسه في ْ 
العلم والقدرة» وذلك يفضي إلى الاستغناء بالذات عن الصفات؛ قلنا 
ليس بالاستدلال» فإنكم بنيتم قولكم هذ على أصل تعتقدون فساده؛ إذا ٍ! 
الذي دن اي الكتاره لع عل ص ب 
بطلانه؟ , 


١‏ 0 غولتم عليه يقضي ب].توافقوننا على بطلانه؛ وذلك أن ذان 
الباري تعالى لو كان في حكم العلوم لكاثت علاء وهذا ما لا يتتحله أحد 3 
أهل الملة» وقد لاز ادي : الباري تعالى عالم يعلم» ول ل 
ليست بعلم وعد هذا من فضائحه ومناقضاته؛ وهو مع مفارقة ما أنكره مسا 
المعتزلة» يتكر كون ذات الباري تعالى علما وقدرة. وأحق الناس بالتزام ذللا 
المعتزلة» فإنهم قالوا: لو ثبت للباري تعالى علم متعلق بتعلوم علمناء 
مثلا لعلمنا؛ ل تويك في حك اللو لزمر كن كن علا د 
ما يأبونه أصلا. 


() رئيس الفرقة الحذلية» وهو أبو الحذيل محمد بن الحذيل العلاف: وأمره في الاعتزال مشهور 
وقد صنف بعض المعتزلة كتابا في تكفيره لما ذهب إليه من الآراء الضالةء مات عام 771 أ 
عام 7706 . إٍ 


لإ شاد الى قواطعالادلتفياصولاعنناد - 4000م 
! فإن قيل: إن كان ما ذكرتموه دفعا لكلام الخصمء فبم تدفعون ذلك عن 
فسكم» وقد زعمتم أن العقل يقضي بإثبات الصفة على الجملة» والكلام في 
لتفاصيل موقوف على الأدلة السمعية؟ قلنا: هذا مما لا يحتمل هذا المعتقد 
0 ولكن القدر'اللائق به أن العقل يدل على إثبات العلم, ثم المصير إلى أن 
) زائد على النفس مدركه السمعء فإذا دل العقل على إثبات العلم» وانعقد 
لإجماع على أن وجود الباري تعالى ليس بعلم» فيحصل من مدلول السمع 
#العقل إثبات علم زائد على الوجود. وبالله التوفيق 

[إرادة الله قديمي] 


قد ذكزنا الدليل على إثبات كون الباري تعالى مريدًا عند تعرضنا لإثبات 
١‏ بأحكام الصفات» ثم مذهب أهل الحق أن الباري تعالى مريد بإرادة 
ل ل 


من أركيه: 


ا منهاء إن إرادته لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة بهاء فإن كل فعل 
أشئه الفاعل» وهو عالم به وبإيقاعه على صفة مخصوصة - خصوصن: 
ألا بد أن يكون قاصدًا إلى إيقاعه؛ ونفي القصد إلى إيقاع فعل, مع العلم به؛ 
م صاحبه نفي المقصود إلى إيقاع جميع الأفعال. 


1 فإذا قالوا: الإرادة يراد بها وهي لا تراد في نفسهاء لم يكترث بقوهم؛ 
اربوا باكر احم | مكيالة (اخاء تاي العم يه قر قر لصنه ليه 


8 الإمشاد الى قراطع الا< لم في أصو ل/لاعنتا< 


وقد ادعى بعض المحققين في ذلك الضرورة» وهو غير مبعد في دعواه. 


ولو ساغ للبصريين ما قالوه» لاغ للجهم أن يقول: الباري تعالى يخلق اءة ' 
علومًا حادثة ة بالحوادث يجب أن يعلم الحوادث بهاء دلايجب أن يعلم الل 
ل ا يه 


ثم نقول: قد وافقتمونا على أن المتاثلين يجب اشتراكها في الواجبات 
والجائزات وما يستحيل» ارم ودام الام بالتريوا دلت نر 
إرادة الباري تعالى. 


ثم يلزمهم قيام إرادة الباري؛ تعالى غن زعمهم, بالجماد. فإن حاولوا دفم 
ذلك؛ وقالوا: الإرادة تستدعى محلا مخصوصا وبنية خصوصة وخياة» قيل لهم 
إثبائكم إرادة لا في محل» نفي للمحل والبنية والصفة التي أشرتم إليهاء نإة 
ساع نفي أصل المحلء لم يبعد نفي شرط المحل. 

[ذهب جهم إلى إثبات علوم حادثة] . 

ذهب جهم”" إلى إثبات علوم حادثة للرب» تعالى عن قول المبطلين. وزع 
أن المعلومات إذا تجددت أحدث الباري سبحانه وتعالى 178 متجددة» م 
يعلم المعلومات الحادثة» ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب: المعلومات 
وقوعها متقدمة د ش ٍ 


() هر جه بن صفوا زع التق الج وقد ذهب إل القول بالجير وخلق القن وغ 


رشا الى قواطع الأدلة في أصو ل لاعفتاح 00 ١و‏ 


؟ والذي ذكره خروج عن الدين وتخالفة لإجماع المسلمين» وإضراب عن 
, بينء في اعتقادهم الإرادات الحادثة الثابتة على زعمهم لله تعالى في غير 
0 ظ 


فقول للجهم: إن ات الإرادات إلى علوم متعلقة بهاء فلتفتقر العلوم 
0 دثة إلى علوم أتر متعلقة بهاء بأنها مشاكة للمعلومات في كونها أفعالا 
ُوادث؛ وذلك إن التزمه تمر إلى إثبات علوم لا باية لماء وهي متعاقبة حادثة, 
ِ قادة تسويغ حوادث لا أول لها. وإن لم يلتزم ذلك ارين ابجداء العلوم 
كن استغناء عد طروت قن علق القلوم برا 


ثم العوم الحادثة عند جهم لا تخلو: إما أن تكون ثابتة في غير حل؛ أو قائمة 
ل ا 
)زد على م مثبتي الإرادات الحادثة في غير محل وإن زعم أنها 7 تقوم بذات الرب» 
ان الرد عليه كالرد على الكرامية الصائرين إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب ‏ 
ننبحانه وتعالى عن قولهم وإن زعم أنها تقوم بأجسام؛ لزم أن يجوز قيام علم ‏ 
والمتصف بحكمه جسم آخرء طردًا لما يجوزه من قيام العلم بجسم مع 
جوع حكمه إلى الله تعالى. فإذا بطلت الأقسامء ولا مزيد عليهاء أذن بطلانها 
د المذهب المنقسم إليها. ش 


ٍ ب فإن قيل: الباري سبحانه كان عام في أزله بأن العالم سيقع؛ فلما وقع في لا 
زاك كان ذلك و متجدداء ويتصف الباري كيو 50 كوه 


00 الإرشادالقراطعالأدلة في أصرلل اعفاد , 


غا) بوقوعه؛ وإذا تجدد له حكم واتصاف اقتضى سس لضت 
ومقتض له» وذلك يقضي بالعلوم المتجددة. 


قلنا: ب ل 
الأحوال» إذ يلزم من تعاقبها ما يلزم. من تعاقب الحوادث على الجواهر؛ بل+ 
الباري تعالى متصف بعلم واحد؛ متعلق بما لم يزل» ولا يزال» وهو يوجب له 
رد روات ل بترا رض ولح واه ارو 
وإن كانت العلوم ال حادثة تتغدد يتعدد المعلومات. 0 ش 

و 
ْ 


ال وو ا لاا ان 


ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلو 0 فكذلك لا يتجدد .إذا تجددت. 


والذي يوضح الحق في ذلك: أن من اعتقد قاد إن الحادمشه قم صو 
علًا متعلقًا بأن سيقدم زيد غداء وقرر استمرار العلم يتوقع قدومه إلى قدومه». 
فإذا قدم لم يفتقر إلى علم متجدد بوقوع قدومه؛ إذ قد سبق له العلم بقدومه في. 
الوقع العية 5 ْ 


+“ؤآية لك انالر ريا اعسناد دواد )لحك ] ضورياة ول لقره عند وقوع. 
القدو م علا آخر سوى ما قدمنا دوامه؛ وقلنا: لا يتعلق العلم السابق بالوقوع»» 
للزم كونه جاهلا بالوقوع في وقته أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم بالقدوم 
المرقوب في الوقت المعين» وذلك باطل على الضرورة. [ 


:اسل هه تسدنا لشي الرقاء العا الحادثة» ولكن الأدلة العقلية تبنى 
على الحقائق مرة» وعلى تقدير اعتقادات أخرى. فإذا لم يلزم شاهدًا تجدد علوم 


لإمرشادالىقواطع الأدلء في أصول)اعنتاد 


ند تجدد المعلومات في حق من سبق له الغلم بوقوعها في الاستقبال» فلأن لا 
يلزم ذلك في حق الباري تعالى أولى فافهم. 
فصل 
[اللّهُ متكلم آمر ناه] 

الباري سبحانه وتعالى متكلم, آمره ناوء مخبر» وأعد» متواعد. وقد قدمنا في 
خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية» الطريق إلى إثبات العلم بكون الرب 
م إلى السمع» وتوجيهنا على أنفسنا السؤال 
عابنت للسمع. 

ا 0 


فاعلموا وقيتم البذع؛ أن من مذهب أهل الحق: ييه يعار 
ووب 


3و أطبو طبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام» ولم يصر صائر إلى نفيه» ولم 
1 ) أحد في كونه متكلً) نحلة نفاة الصفات في كونه عانًا قادرًا حنا. 


5-0 المعتزلة» والخوارج» والويلية” : والاناية” ومن عداهم من 
أهل الأهواء. إلى أن كلام الباري» تعالى عن قول الزائغين» حادث مفت: 
الوجود. 

() الزدية فرقة من الشعة با زيد بن علي زين العابدين رضي الله عنهم. 


(') الإمامية: من فرق الشيعة» ويسمون أيضًا بالجعفرية نسبة إلى إمامهم جعفر الصادق رضي الله 


عنةه. 


1 الإممشادالىتواطع الأ دلت في أصوا [الاعفاى . 


05-6 


وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقًا مع القطع بحدثف * 
لا في لفظ المخلوق من إحهام الخلق» إذ الكلام المخلوق هو ألذي يبديه المتكلم ١‏ 


تخرصًا من غير أصل. 


وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله تعالى» وذهبت الكرامية ١‏ 
500 كلام الله قديمء والقول حادث غير محدثء والقرآن قول الله» وليس ٠‏ 


كلام أللّه» وكلام الله عندهم القدرة عل الكلام. 


وقوله حادث قائم بذاته» تعالى عن قول المبطلين؛ وهو غير قائل بالقول . 
القائم به بل قائل بالقائلية. وكل مفتتح وجوده قائم بالذات» فهو حادث 1 
بالقدرة غير محدث؛ وكل مفتتح مباين للذات» فهو محدث بقؤله: ١كن»‏ لا : 


بالقدرة» في هذيان طويل» ا يسع هذا المعتقد استقصاوؤه. 


وغرضنا من إيضاح ال حق والرد على متنكبيه لا يتبين إلا بعد عقد فصول في . 
ماهية الكلام وحقيقته شاهدّاء حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها ' 


إلى مقصدنا. 


وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمهه وآثرنا ‏ 


إجراءه على خلاف ما صادفنا من: معتقدات الأئمة؛ وهذا الشرط يلزمنا طرقا 
من البسط في مسألة الكلام؛ وها نحن خائضون فيه. 


قاد تراط الأدلئ في أمرللاعةى 00 0 


[آفي حقيقن الكلام ود ومعتاد] ” 


اع اأرشدل ل تع أن ةوالت أع الح قد طا ى تق 


أ وعائحن توي إلى مل من قاطي ثم تمتها بانقض. . 
5 نما ذكره قدماؤهم: أن الكلام حروف معظمة: وأصوات منقطعة؛ دالة 7 
1 أقراضن صسجيحة» وهذ ا باطل؛ إذ الخد مايحوي آحاد حدود. | 

و د الواحد قل يكون كلاما دا فإنك إذا أمرت من («وقى2. 
الوشى؛ قلت «ق» وفش»: وهذا كلام وليس بحرو وأصوات. 0 

٠‏ فإن قيل: الحرف الواحد لا ينطق بهه بل إن جرد الأمز من هذه الأدوات 
أصل بباء الاستراحة» فقيل «قه؛ و «شه»» فلم يستقلٌ الحرف الواحد بنفسه 


مه ذا له ينجيهم عيا أريد بهم » فإن قي 5 درج الكلام» ووصلاه كلام وهو 
خرف واحدء وإنما غرضنا إيضاح ذلك. ٠‏ 


0 أثم لا معنى للتقييد بالإفادة» فإن من لفظ بكلمات لا تفيده يقال: تم و 
. ده قلا معنى للتقييد بالإفادة. 


01 0 0 أنفس الأصوات: د والخذوة يتوق 


9 الإمرشادالىقواطعالا<لةفي أصو ل اعنتاح 
فإذا قالوا: الكلام أصوات مقطعة» وحروف منتظمة. فتقديره الكلام 
أصوات وأصواتء وإذا حذفوا الحروف» قيل لهم: الأصوات المقطعة لا تفيد 
لأنفسها ما لم يصطلح على نصبها أدلة» فإن ارتضيتم ذلك واكتفيتم به لزمكم 
على مساقه تسمية نقرات على أوتار مصطلح عليها كلامّاء وهذا القدر كاف في 
فإن قال قائل: ما حد الكلام عندكم؟ قلنا: من أئمتنا من يمتنع من تحديد 


وبعلة القلرمات: للا مضيكيا اندو را توا شعي نا لاد كا 
أن منها ما يعلل» ومنها ما لا يعلل. 


وقال شيخنا رحمه الله: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكدًاء وهذا فيه نظر 


عندنا. 


والأولى» أن نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس» وإن رُمنا تفصيلاء فهو. 
القول القائم بالنفسء ٠:‏ الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه هن : 
قصل 
[أنكرت المعتزلت الكلام النضسي] 
قد أنكرت المعتزلة الكلام القائم بالنفس» وزعموا أن الكلام: هو 
الأصوات المتقطعة» والحروف المنتظمة» ونصوا كلامًا قائًا بالنفس سوى 
العبارات الآيلة إلى الحروف والاأصوات. 


الإمشاذالىقواطع الادلت في أصو ]ل اعهتاح 0 9 
الخواطر يسمعها ويدركها بحاسة السمعء وذهب الجحبائي إلى أن الأصوات 
المتقطعة على مخارج الحروف ليست بكلام» وإنما الكلام. الحروف المفارقة 
للأصوات» وهي ليست بأصوات ركاسع إذا سمت الأصوات. ظ 


0 أهل الحق إلى إثبات الكلام القائ ثم بالنفس» وهو الفكر الذي يدور 
في الخلد”” » وتدل عليه العبارات تارة وما يصطلح عليه من الإشارات ونحوها 


أخرى. 


والدليل على إثبات الكلام القاكم بالنفس»ء أن العاقل إذا أمر عبده بأمرء 
٠‏ وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا. 


مرو يامو لسك روي رترت اربرنية 


فإن زعموا أن ما ذكرنا من الأمر إنما هو إرادة الآمر امتثال المأمور لأمره. 
فذلك:باطل» فإن الآمر قد يأمر با لا يريد أن يمتثل المخاطب فيه أمرهء وإن 
كان يجد في هواجس النفس الاقتضاء منه الذي هو مدلول العبارة. وسندل من 
بعد على أن الآمر الموجب لا يجب كونه مريدًا للفعل المأمور به. ظ 


. 9) يحاك في النفس. 
(7) أي الكتاية. 


1 | الإمشاج الى قواطع الا دلت فياصو لالاعنتاد 


فإن قالوا: ال ل الا تي ال 
ندب أو إيجاب» وهذا باطل من ٠‏ أوجه: 


أجدها: أن اللفظة تتصرم مع استمرار وجدان الاقتضاء في النفسء والماضي 
ل ل 


ومما يوضح ذلك أن اللفظة ترجمة عما في الضمير وهذا مما ته - تقضى به العقول؛ 
وليست اللفظة تر حمة عن إرادة جعلها عل صفة» بل هي ترجمة اقتضاء 


فإن قيل: الاقتضاء ضرب من الاعتقادء كان محالا؛ فإن الاعتقاد إما أن 
بكرن ا ارهن ال سياف إن عي للفافن ميف الاعتقادات» والذي يجد 
من نفسه الاقتضاء يقطع بأنه ليس بعلم ولا ظن ولا جهل ولا حدس ولا 

والذي يحقق ذلك أن ما ألزمونا من جعل الاقتضّاء إرادة واعتقادا يلزمهم 
. القول به في النظرء فلو قال قائل: النظر إرادة علم بالمنظور فيه أو هو من 
ضروب الاعتقادات» فلا ينفصلون عن ذلك بها يوضح كون النظر زائدًا على 
الإرادات والاعتقادات إلا وسبيلهم يطرد لنا في إثبات غرضنا. ‏ 7 ظ 


ومن الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل: «افعل» قد يتضمن 
استحبايا وقد يتضمن إيجاباء وقد يقتضي إباحة» وقد يرد مورد النهي. 


الإمشادالىقواطع الادلئّ فياصو لال اعفاد 55 


0ت 


فإذا دل على يجاب يستحيل أن يكون هو الإيجاب بنفسه. فإن صورة اللفظ 
في إرادة الإيجاب كصورة اللفظ في إرادة الاستحباب» إذ هو أصوات متقطعة 
ضربا من التقطع؛ والأصوات لا تختلف في انقسام جهات الاحتمالات على 
قطع» فيلزم المصير إلى أن الإيجاب معنى في النفسء ثم تعتور عليه الدلالاات 
بالعبارات وغيرها من الأماراث. 


فإن قيل: ما ألزمتمونا في مرامكم ينعكس عليكم في كون اللفظ دليلا على 
ما في النفسء فإن الدليل على الإيجاب يجب أن يتميز عن الدليل على 
الاستحباب. 


قلناا لبن :يزع يو الاليلين إل انفش الأصواكولكن إذا:افتزنت 
القرائن بالألفاظ وشهدت الأحوال::اضبطر المخاطب إلى درك مقصود اللافظ. 
وما 0007 من 0 الأحوال 5-5 من 0 عند المخالفين. فهذا القدر 


وإن رددنا إلى إطلاق أهل اللسانء عرفنا قطعا أن العرب تطلق كلام النفس 
والقول الدائر في الخلد. وتقول: كان في نفسي كلام» وزورت في نفسي قولاء 
واشتهار ذلك يغني عن الاستشهاد عليه بنثر لناثر أو شعر لشاعرء وقد قال 


ع دلق 


الأخطل 1 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما عد اللناة عل النوادولنك 


(9) شاعر من فحول الشعراء في الدولة الأموية. 


06٠6١‏ ظ الإمرشا<الىقواطع لالت في أضو لألاعنتاح 

فإن تاك المخالف: الالفاظ: افده سفيها العتاده كلما عل اللاظلاق: 
ويقولون سمعنا كلاما ومرامهم ما أدركوه من العبارات قلنا: الطريقة المرضية 
عندنا أن لعادات تسمى | كلاما 0_7 الحقيقة» والكلام القائ ثم بالف ا وفي 


ومن أصحابنا من قال الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس» والعبارات 
تسمى كلاما تجوزا كما تسمى علوما تجوزا؛ إذ قد يقول القائكل سمعت علا 
وأدركت علوما. وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم» ورب مجاز 
يشتهر اشتهار الحقائق 
[المتكام من فام به الكلاما 
الم يا د ا لان د 


000000 قائل بأن كلام اي ب المتكلم 
متكل| من صفات الأفعال» والمتكلم عندهم من فعل الكلام. ثم.ليس للفاعل 
من فعله حكم يرجع إلى ذاته. 

زة لفت بكرن القاعل قاعالا عندهه رفوع القدان مف وعل مرجب للك[ 
يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم؛ ى| لا يجب قيام الفبل بالفاعل» وهو من أهنم ما 
يعتنى به في هذا الفصل. 


الإمرشا<الىقواطع الادلء فياصو لالاعنتاد ٠6١١‏ 

فنقول: لو كان المتكلم من فَعَل الكلام» لكان لا يعلم المتكلم متكلما من 
يعلمه قاعلا للكلام» وليس الأمر كذلك» فإن من سمع كلاما صادرا من 
متكلم استيقن كونه متكلماء من غير أن يخطر يباله كونه فاعلا لكلامه أو 
مضطرا إليه» فإذا اعتقد كونه متكلما مع الإضراب عن هذه الجهاللات» تقرر 
نذلك أن كون المتكلم متكل) ليس معناه كونه فاعلا للكلام. والذي يوضح 
ذلك أنا نعتقد أن.لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالى» ونصمم على هذا الاعتقاد. 
ولا يزعنا عن العلم الضروري بكون المتكلم متكل). 


ومما يقوى التمسك به أن نقول: الكلام عندكم أصوات متقطغة وحروف 
منتظمة ريا من الانتظام؛ فإذا قال القائل منا: قد قمت اليوم إلى زيد» فهذا 
الصادر منه كلامه وهو المتكلم به قلو خلق الله تعالى هذه الأصوات على 
انتظامها في العبيد ضرورة فلا يلو المخالف. 


وقد فرضنا الكلام في ذلك؛ إما أن يقضي بكون محل الكلام متكلماء وإما أن 
لا يقضى به. ْ 
فإت زعم أن المحل هو المتكلم فقد نقض المصير إلى أن المتكلم من فعل 
الكلام» فإن الكلام من فعل الله في الصورة المفروضة؛ وإن زعم أن محل الكلام 
أو الجملة التي محل الكلام منها ليست بمتكلمة» فقد عاند وجحد ما يداني 
البداية» فإنا تسمع من قام به الكلام يقول: قد قمت اليوم إلى زيدء كما كنا 
نسمعه يقول ذلكء إذ هو مختار. ْ 


06 الإمرشادالىقواطع الأ < لم في أصو لالاعنتاد 

ولو بنينا غرضنا من هذا الفصل على أصلنا في استئثار الرب سبحانه 
بالخلق» واستحالة كون غيره موجدا؛ فيتضح على هذا الأصل بطلان المصير إلى 
أن الباري تعالى إنا كان متكلم)ا من حيث كان فاعلا للكلام؛ إِذ هو فاعل كلام 
المحدثين وليس متكل] به. ظ 


ويتضح الإلزام على البخارية: فإنهم يوافقون أهل الحق في أن الرب تعالى 
خالق أعمال العباد» فلا يستمر لحم؛ وهذا معتقدهم» القول بأن المتكلم من فعل 
الكلام. ظ 


ثم الكلام على مذهب المخالفين أصوات» فلئن كان المتكلم من فعل 
الكلام» فليكن للصوت من فعل الصوانت: ويلزم من سياق ذلك كون الباري 
تعالى عن قول الزائغين» مصوتا من حيث كان فاعلا للصوت. 


وإذا بطل بهذه القواطع مذهب من يقول المتكلم من فعل الكلام فلا بد من 
اختصاص الكلام بالمتكلم على وجه من الوجوه. فإذا انتقض وجه الفعل فلا 
شح اح اطي كان را رمي م 
من قام به الكلام. 


قرف لاه ينس إن ا مجالكاه ررض 1 ادل رمن كر 
متكلماء فإن كل صفة قامت بمحل أوجبت له حكما. 00577 

فهذه مقدمات كافية لغرضنا في الرد على المخالفين» ثم نوجه عليهم طلبات 
قبل الخوض في مقصود المسألة» ونقول: الكلام في تفاصيل «الكلام» فرع 


الإجمشادالىقواطعالاد ل في أصو للاعنتاد 0٠١066‏ 
لثبوت كون الباري تعالى متكلماء فبم يتكرون على من يزعم أنه ليس بمتكلم 


ِ 


أصلا؟ . 


فإن زعموا أن المتكلم: من فَعَل الكلام؛ والباري سبحانه وتعالى مقتدر على 
خلق 0 وخامة, 


قلنا: قد أبطلتا عليكم ذهايكم إلى أن امتكلم؛ من فعل الكلام بالطرق 
القديتاتم يا اعرروه احا نكي بن اكاك تدوز بار 


فلم زعمتم أن مقدوره قد وقع» وليس كل ما يقضى العقل بكونه مقدرًا 
للباري تعالى يجب كوته واقعاء إذ ذاك يؤدي إل وقوع ما لا يتناهمى من 
الحوادث من حيث كانت المقدورات غير متناهية؟ 


فإن قالوا: إن) عرقنا وقوع الكلام» واتصافه تعالى بكونه متكلاء 
بالمعجزات»ء والآيات الخارقة للعادات» الدالة على صدق مدعى النبوّات؛ ثم 
الأنبياء أخيروا عن كلام الله تعالى ووقوعه؛ وهم المصدقون والمؤيدون بالآيات 
المحققة» والبراهين المصدقة؛ وعضدوا كلامهم هذا بأن قالوا: قد أسندتم العلم 
بنفي التقائص إلى السمع ثم بنيتم إثبات كلام الله تعالى على. المعجزات» فبم 
تنكرون على من يسلك مسلككم في ذلك؟ 

اقل حطاوماسة المجعولة ومن أنسدا دوعي مطاووذون أزلا وات 


المعجزات» والتوصل إلى العلم بوجوههاء الدالة على صدق المتحدين با على 
الراك اراك لان المعراته ش 0 


4 ئ ٠‏ الإمرشادالىقواطعالادلئفيأصوللاعنتاد 


ثم نقول: لا يستمرٌ لكم ما استمرٌ لنا: فإذا قلنا عند محاولة إثبات ما رُمْناه 
.من تضديق الملك» وتصدره بمنصبه في موعد معلومء وقد احْتَّفٌ به المختصون 
بخدمته» من حاشيته؛ ثم ادَّعى من جملة الحاضرين مُذّعٍ أنه رسول الملك إلى 
من شهد وغابء, وذلك بِمَرْأَى من الملك ومَسْمَع» واستشهد في هذه الحالة على 
إثبات الرسالة» بأمر يصدر من الملك» خارق للمألوف من عادته. 


فأجابه الملك إلى مناه ووافق دعواه. فيدل ذلك على تصديق الملك إياه بقوله 
في نفسه» والفعل الظاهر مترجم عنه؛ نازل منزلة العبارات المصطلح عليها في 
إفهام المعاني. 0 


فهذه سبيلناء ولا .يستسب ذلك للمعتزلة. فإ ال معنق يكون الباري تعالى 
تعالى خلق أصوانًا متقطعةً في بعض الأجسامء وهي الكلام» وإنما ترتبط 
المعجزات بتصديق مظهرهاء إذا كان التصديق صفته: وكان المصدّق متصمًا به 
على التحقيق» وليس ترجع من الفعل صفة حقيقية إلى الفاعل» فلا تكون 
المعجزات دالة على ثبوت الكلام. ش 


والذي يوضح غرضن في ذلك أنا بينا بالبراهين أن المصدق لا يكون مصدقا 
لفعله التصديقء إذ التصديق من أقسام الكلام.. 
يحتوي على أ لتصديق» فإنه من الكلام. 


الإمرشادالىقواطع لاد لم في أصوا لالاعفتاح ' ْ ١١‏ 

فإذا بطل كون البارى تعال مصيدقا للزوين ا بقول على مذاهب المعتزلة؛ . 
ووجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء ونزوها منزلة التصديق بالقول فعند ٠‏ 
ذلك يتضح بطلان وجه دلالة المعجزات عل فساد عقائدهم ومتناقض 
قواعدهمء وني بطلان المعجزات انحسام السبل المفضية بشالكها إلى إثبات 
ل ل ل ل 
اليتصيره الصالة. 


وما انيه أن تقول جر كرو عل مزبيز أنرتعال مكل لاوسهء 
كم أنه عندكم حي عالم» » قادر لد اخ وير لاحل كول كان نريب 


فإن قالوا: يمتنع كونه تعالى مريدّاء متكليًا لنفسهء من حيث أن الصفة الثابتة 
للنفس يجب أن يعم تعلقها.إذا كانت متعلقة بسائر المتعلقات» ولذلك وجب 
كونه عانًا بكل المعلومات»؛ إذ كان عاكًا لنفسه. وهذا الذي ذكروه دعوى عرية. 
ولنتطالتب اناايتو لزن الر ب شال سرية لقيية لعفي الرافاف دول معضوه 
وهذا بمثابة الاختصاص للإرادة الحادثة بمتعلقها. 


فلو قال قائل: لم امجتصت الإرادة بمتعلقها. وهلا تعدته إلى ما عداه؟ فمن 
جواب المحققين أن كل متعلق بمتعلق مختص به. لا يعلل اختصاصه. وإنما 
احمن دطنا ا لغيه ولس يرهم أن نبالل عون الإله عانًا بكل 
معلوم؛ كونه عام لنفسه» وإنم الدال عليه وجه آخر. 


م0 الإمشا< الى قواطع الادلة فياصو لالاعنتاد 
ولا-محيص من هذه الطلبة على أنهم نقضوا ما أسّسواء حيث قالوا: البارئي 
:تعالى قادر لنفسّه ثم زعموا أن كونه قادرًا لا يتعلق بجميع:المقدورات» قإن 
مقدورات العناة ليست مقدورة للباري عندهم» تعالى الله عن قوطهمء فهذه 
صفة نفسية على زعمهم خصّصوها. 
فإن قالوا: الكلام حروف منتظمة» وأصوات متقطعة» فلا وجه لثبوت ' 


التكلم. عادر عن امسر ل 
من إيطاله. 


إذ قد أثبتنا كلامًا قائ) بالنفس» 5 من قبيل الحروف والأصوات 
والألحان والنغيات. فهذا القدر مقصدنا من تقديم هذه الطلبات. 

واعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة» وسائر المخالفين في هذه المسألة, 
يتعلق بالنفي والإثبات» فإن ما أثيتوه وقدروه كلامّاء فهو في نفسه ثابت» 
وقوهم: إنه كلام الله تعالى» إذ ردَّ إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات 
والتسميات. 


فإن معنى قولهم: «هذه العبارات كلام الله» أنها خلقه» ونحن'لا ننكر أنها 
ال ع لبر ساود ل رودا ادم 


ادي روازضاييد الالقاتال نعم 


والكلام الذي يقضي أهل الق بقدمهء هو الكلام القائم. بالنفس» 
والمخجالفون ينكرون أصله ولا يثبتونه» فتنازعوا بعد إثباته في حدثه أو قدمه. 2 


الإرشا< الى قواطع الاد لم فياصو ل/لاعنتاح 0 

فإذا تعرّضنا للحجاج؛ كان مساقه إثبات موجود نفوا أصله» فنقول: قد 
ثبت كون الباري تعالى متكلًا بكلام» والعقول تقضي باختصاص كلامه به من 
جهن الوحوو ولا تا حة لضفل نباف ذللهبالدليل:. 


< ثم لايخلو الاختصاص المتفق عليه مذهبّاء المقضى به عقلا: إما أن يكون من 
صفاته النفسية». أو المعنوية وقد بطل المصير إلى أن الاختصاص وقوع الكلام 
فعلا لله.تعالى. ا 


فإنا قد أوضحنا با قدمناه وجه اكد على القائلين أن المتكلم من فعل 
الكلام» وينطل تغيير الاختصاص بكون الكلام. متعلً بعلم الله وإرادته أو 
سمعهء أو بصره. فإن هذه الوجوه تتحقق في 0 العبادء مع اختصاصهم 
بالاتصاف به. 


وسقي قرفا لقا ل رط جد ا لا ا 
فإن ذلك إجمال؛ لا ادّعاه الاختضاصء ونحن ف محاولة إيضاحه على التفصيل؛ 
فقول القائل: الكلام مختص به أو بصفة من صفات نفسه على الإجمال» من غير 
تعرض لتبين وجه الاختصاص» لا يتحطل. 


٠‏ فإذا بطل منزف الاخخصاص إلى الببهات المدكورة» ل ببق بها إلا القع 
بأن كلام الباري سبحانه وتعالى يختص به اختصاص القيام» وإذا تقرر ذلك 
ترتبت عليه | ستحالة كونه حادثًا بقيام الدليل على استحالة قبلوه ه للحوادث» 
ولا يبقى بعد بطلان هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى 


١١8‏ الإمرشادالىتواطع الادلت في أصوا لالاعنتاح 


بكونه متكلًا بكلام قديم أزلى وني طرق الحجاج العقلية متسع» وفيما ذكرناه 
فصل 
[شبه المخالفين] 
. فمم) عولوا عليه أن قالوا: إذا أثبتم كلام أزليّاه لم يخل بعد ذلك من أمرين: 
إما أن ثة وكير يدون الكلحم لاحي بوتيو رياد وإما ألا تة تقضوا بذلك. 


فإن زعمتم أنه كان في الأزل أمرّاء نبيّاء إخباراء فقد أحلتم؛ فإن من حكم 
الأمر والنهي» أن يصادفا مأمورًا ومنهياء فيكو نا لز لهاب بعرم 
لأن يحث على أمرء ويزجر عن آخرء وليس يعقل أمر لا مأمور له» ويستحيل 
كوت المستحيل مأمورًا. 

.وإن زعمتم أن الكلام في الأزل.لم يكن موصوفا بأحكام أوصاف الكلام 
فقد ذهبتم إلى ما لا يعقل. والكلام على المذهب» ردًا أو قبولاء فرع لكونه 
معقولا: قلنا: فك كفن عل اهارن سعي ين كلو 3 رحمه الله من أصحاينا إلى 
أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه لاوم إلا عند وجود المخاطبين 
واستجاعهم شرائط المأمورين المنهيين» . 

فإذا أبدع الله العباده وأفهمهم كلامه على قضية أمرء أو موجب زجرء أو 
مقتضى خبر» اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكامء وهي من صفات الأفعال 


' هو ابن سعيدء ويقال: ابن محمد ا في طبقات الشافعية (؟/ ١0)؛ وهو أحد أثمة المتكلمين‎ )١( 


الإمشا< إلى تواطعالادلمّ فياصو لالاعماد ١‏ 
عنده» بمثابة اتصاف الباري. تعالى فيا لا يزال بكونه خالقا رازقًا محسنًا 


مي 


وهذه الطريقة وإن درأت تشغيبًا فهي غير مرضية والصحيح ما ارتضاه 
شيخنا رضي الله غته من أن الكلام الأزلي لم يزل متصفًا بكونه أمرًا نيا خبراء 
والمعدوم على أصله؛ مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود, والأمر القديم في 
اعمس عنه لاقن ع مدكوة زذااكانوا والدى امسعرو ومن امتعالة 
كزن العيرم تامو ١‏ فطييل 0ه ش 


والوجه أولا معارض: سب اماق ينعت ويد الإلزام. وذلك أن 
مذهبهم أن المأمور به معدوم» وإذا نتوجه الأمر على العبد بفعل» فالفعل قبل 
وجوده مأمور به» وإذا وجدء خرج عن كونه مأمورًا به في حال حدوثه كما 
خرج إذ ذاك عغن كونه مقدورًا على أصلهم» وليس بين النفي والإثبات رتبة. 


فإذا لم يكن الفعل الثابت مأمورًا به» كان النفي مأمورًا به متعلقًا بالأمر؛ فإذا 
,ل يبعدوا مأمورا به معدومّاء لم يستقم منهم استبعاد مأمور معدوم. 


وما ذكروه أبعد؛ فإنا نجوز كون المعدوم مأمورًا على تقدير الوجود, وإذا 
وجد تحقق كونه مأمورّاء ونمنع تقدير معدومه علم الباري تعالى أنه لا يوجد 
مأمُورًا ويستحيل وجوده مأمورّاء | كان كذلك لم يتعلق به أمر التكليف. 
والمعتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور به» وهو يخرج عند الوجود عن كونه مأمورًا 
ابه نهذ عسيمن مدق لتعلو العلم بالحقية: 


2-0 الإمشادالىقواطعالادلتفيأصوللاعمتاح . 


لم لقوك! قل آة 0 قاطبة على أننا في وقتنا مأمورون بأمر الل 
ومذهب ججماهير المعتزلة أنه ليس للرب تعالى في وقتنا كلام» وأن ما وجد من 
كاؤفه قل علاة: فإ15 ل كعدوا كوئنا مامورين» ولا امن 1 ون هم مقتطرت 
فيما ذكروه. ١‏ 3 1 


ثم الرب سبحانه في أزله كان قادرّاء ومن حكم كون القادر قادرًا أن يكون 
له مقدورء والمقدور. هو الخائز ئز الممكنء وإيقاع الأفعال ف الأزل مستحيل 
متناقض. نام بعد كرنوقادة لزلاا اميا رتو الور ما لايزالت. 
اوعدا جرع حا كر قاين كوم ٠‏ 


. ومما يستروحون إليه أن قالوا: قد أجع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف | 
على أن القرآن كلام الله سبحانه؛ واتة تفقوا على أنه سُوّر وآيات وحروف منتظمة 
وكليات. وهي مسموعة على التحقيق وطا مفتتح ومختتم. وهي معجزة رسول 
الله صل الله عليه وسلم؛ والآية على, صدقه والمعجزة لا تكون إلا فعلا ختارقًا 
للعاقة واقكا عل حتفت عدي اللي ل ال عليه وساو وهيل أن ايكون 
اذى سا رد لا امامل للمكة الأدقة بسن لخديل دون بدن 
ولو جاز تقدير كلام قديم بالنفس قائم بالنفس أزلي معجراء جماز تقدير العلم 
القديم عند مثبتيه معجرًا.. 


وهذا الذي ذكرؤه تخيلات لا تُحصيْلْ لها. فآما تشغبيهم بأن القرآن في إجماع 
المسلمين سور وآيات»ء وها أوائل وفواصل ومطالع ومقاطع؛ فنقول لهم: أولاء. 
'مذهب جاهيركم أنه كلام الله تعالى إذ خلقه كان أصوائًاء ثم تصرمت 
وانقضت» والمتلو المحفوظ المكتوب ليس بكلام الله وهذا مذهب كل من 


الإرشا الى قزاطع الادلمّ في أصو لالاعنتاد 01١‏ 


يتحذق من متأخريهم, والمصير إلى نفي كلام الله تعالى» أبشع من الماراة في صفة 
الكلام. 


ولما استشعر الجبائي ذلك» وأيقن أنه يلزم لو قال بهذا المذهب خرق إجماع 
الأمة» أبدع مذهيًا خرق به حجاب الميبة وركب جحد الضروراتء وقال كلام 
الله تعالى يو-جد مع قراءة كل:قارئ. ثم الكلام عنده حروف تقارن الأصوات 
المتقطعة على مخارج الحروف» وليست هي أصواثاء وزعم أنها توجد عند 
الكتابة؛ فإذا اتسقت الحروف المنظومة؛ والرسوم المرقومةء وجدت حروف 
قائمة بالمصحف ليست الأشكال البادية والأسطر الظاهرة. ثم زعم أن 
الحروف تسمع عند القراءة وإن لم تكن أصوانًاء ولا ترى عند ثبوت الأسطر. 


وقال أيضًا: من قرأ كلام الله تعالى تثبت مع لهواته حروف هي قراءته» وهي 
مغايرة للأصبوات» وحروف هي كلام الله وهي مغايرة للقراءة والأصوات» 
.وإذا أضرب القارئ عن القراءة عدم عنه كلام الله تعالى وهو بعينه موجود قائم 


بغر 


ومن شنيع مذهبه أنه قال: إذا اجتمع طائفة من القراء على تلاوة آية فيوجد 


وأما تحكمه بإثبات حروف مغايرة للأصوات» فخروج عن قضية العقل 
وإبداع مذهب لا شاهد له والحروف في تعارف العقلاء أنفس الأصوات 


00 الإمشادالىقواطع الأ دل في أصو ل/لاعفتاح 
المتقطعة. ثم إذا ساغ ادعاء إدراك ما ليس بصوت عند صوتء فا المانع من 
ادعاء رؤية الحروف عند انتظام الرسوم واتساق الرقوم في الأسطر المثبتة. 


وأما المصير إلى قيام الكلام الواحد بمحال فجحد للضرورة» ولا يستريب. 
فيه تحصلء» وهذا المعتقد لا يسع استقصاء الرد عليه. 


ومن فضائح مذهبه» مصيره إلى أن العبد يلجئ الرب إلى خلق الكلام عند 
إيثاره اختراع الأصوات والنغمات. وهذه فضائح بادية لا يبوح بهاعاقل. 

ثم نقول بعد معارضتهم: قد زعمتم أن القرآن كلام الله» وإذا روجعتم في 
معنى إضافة الكلام إلى الباري تعالى لم تبدوا وجهًا في الاختصاص سوى كونه 
فعلًا له» والذي زعمتم أنه فعله فأنتم مساعّدون عليه من مذهيناء وهو أقصى 
غرضكم بإضافة الكلام إلى الله تعالى» فقد تساوت الأقدام في إضافة الكلام إلى 
الله تعالى وبقى تنازع في تسميات وإطلاقات» وليس من البعيد عندنا إضافة 
فعل الله تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذن فيه وهذا يدرأ عنا جميع ما شغبوا 


به. 


والح اديص لمر رامو لكر ابرروي قاين 
سينيد يمدح عثمان رضي الله عنه: 00 


() شاعر الرسول صل الله عليه وسلم. 


الإممشادالىقواطع الأدلئ في أصولللاعنتاد ْ 1 
معناه يقطع الليل تسبِيحًا وقراءة. وقد سمى الرب تعالى الصلاة قراآنا 

لاشتالها على القراءة» فقال عزَّ اسمه: (إنْ قرآن الفجر كان مشهودًا) . ومعتاه 

أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار صاعدين وهابطين. 


وفي مأثور الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله 
لشيء إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن» ' معناه حسن الترنم بالقراءة. ظ 


وأما ما ذكروه من إجماع المسلمين على كون القرآن معجزة للرسول '» مع 
القطع بانحصار المعجزات في الأفعال الخارقة للعادة» فتقول لمم: أولاء من 
أصلكم أن ما تحدى به النبي عليه السلام العرب» وهم الّْلسّن الفصحاء والَلد 
البلغاء» لم يكن كلام الله تعالى» وما خلقه اثرب تعالى لنفسه كان إذ ذاك 
منقضيّاء وإنا تحدى الرسول عليه السلام بمثله. 


فأنتم أحق بمراغمة الإطباق من خصومكم من هذا الوجه. ومن تصريحكم 
.بأن كل قارئ آت بمثل كلام الله تعالى؛ فالرب عز اسمه قال: قل لعن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) 
[الإسراء: 88]. 


500 


ثم ما يدلون به هم عليه مساعدون ومساهمون؛ فإنهم زعموا أن كلام الله 
معجزة للرسول عليه السلام» وعنوا بكلام الله كلاما فعله؛ ونحن نقول: 


7002 


ييار 


حضني امد" 


5 
: 


500 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.‎ )0١: 
القرآن معجزة الرسول صل الله عليه وسلم لأنه تحدى به العرب ونم يمعطيعوًا الإتيان بأي‎ )( 


ا الإرشا< الى تواطع الآ حلت في أصو ل الاعتتاح 
الكلام الذي فعله معجزة 0 فلم يبق لحم اختصاص في 
للحتي والتميجل ع مانوكرا * 


وها يَشْكبِون به ويسعذلون به العواء» أن قالوا قوله'تعاق: (فاخلع نعليك) 
[طه: ؟١]‏ كلام الله تعالى» وتقدير الاتصاف به في الأزل قبل خلق موسى عليه 
السلام هجو وخلف من الكلام. والوجه إذا تمسكوا بذلك» أن يقال لهم: 
مخاطب الآنء فإن لم يبعد ذلك متأخرًا لم يبعد متقدما. 5" 


ثم التحقيق في ذلك أن المخالفين قدروا الكلام حروفًا وأصوانًاء وينوا على 
ما اعتقدوه استحالة مخاطبة المعدوم بحروف تتوالى» وليس الأمر على ما قدروه. 
فإن الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. والكلام 
الأزلي يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده» وهو أمر بالمأمورات» خهى عن 
المنهيات» خبر عن المخيرات. ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات ولا يتجدد في 


وسبيله فيم| قررناه سبيل العلم الأزلي» فإنه كان في الأزل متعلتًا بالقديم 
وصفاته وعدم العالم.وأنه سيكون فيط لا يزال» ولما حدث العالم تعلق العلم 
الأزلي بوقوع حدوثه ولم يتجدد في نفسه. وكذلك الكلام الأزلي كان على تقدير 
خطاب موسى إذا وجذء فل) وُجد كان خطابًا له تحقيقاء والمتجدد موسى دون 


:الإمرشاهالىتواطعالآد لقي أصو ل /لاعنتاح . ١6‏ 
:وزيا يقولوة: 'إما يتكلم بالرد "والفبول»عل الذخب المحثوله والذق 
أثبتموه قائًا بالنفس غير معقول فتتكلم عليه» والوجه إذا سلكوا هذا المسلك؛ 
أن فونفن ابر عده وس 3 تنيت افتضكاء الظاعة تمن ودهاءة إلى الأمضالة 
:وميك ذلك جاحد للغزورة» فهذا الذي قفتت بيه العفزل عن الكلكم القات 
:بالنفس عندناء وهو مفهوم معلوم: فإن هم صرفوا الاقتضاء إلى مصرف آخر - 
.سوىء ادعيناه» كان ذلك خبطًا منهم في الجدال» وقد قدمنا في أدلتنا ما يوضح 
صرف الاقتقناء إل نا رمينا إليده قينا أبديتاك الآن ردع لتشحييهم يدطرى 


0< [كلام الله قديم عند الحشويم] 
ذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلي» ثم 
“زعموا أنه حروف وأصوات» وقطعوا: بأن المسموع من أصوات القراء 
ونغماتهم عين كلام الله تعالى» وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت 


”ثم قالوا: إذا كيب كلام لله تعالى بجسم من الأجسامء وانتظمت تلك 
.الأجسام رسوما وَرَكَومَاء وأسطرًا وكلامّاء فهي بأعيانها كلام الله تعالى القتدمء 
1 قد كان إذ ذاك جسن حادئاء ؟ ثم انقلب فده 


وقضوابأن مرثي من الأسطر الكلام القديم الذي هو حرف وصوت. 


ا الإمرشاد الى تواطيع الا <لء في أصو لالاعتتاح. 
وأصلهدم أن الأصوات. على تقطعها وتواليهاء كانت ثايتة في الأزل» قائمة 
بذات الباري؛ تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا. وقواعد مذهيهم مبنية على جحد 


ا ال 0 


فإن الحرف الثاني من كل كلمة مسبؤق بالمتقدم عليفه وكل مسبوق ميتدا 
وجوده» وباضطرار نعلم كون المفتتح وجوده حادثًا. ‏ 


ولا خجماء بمراغمتهم لبديبة العقول في حكمهم» بانقلاب الحادث قدي. 


وتما يقرر افتضاحهم في مناكرة الحقائق» أن الحروف لو مثّلت من بعض 
الجواهر فهي عين كلام الله تعالى عندهم؛ والحديد الذي صيغت منه الحروف 
خارج عن كونه حديذا. وخوتدرة و مني جالنة يجنا » فكيف تسوغ 
كلكا 0 : 


ثم جهلتهم يصممون على أذ اسم الله إذ كتبه الرقم امرثي في الكتابة هو 
الإله بعينه» وهو المعبود الذي يصمد إليه. 


ثم أصلهم أن الكلام القديم يحل الأجسام ولا يفارق الذات» وهذا تلاعب 
بالدين» وانسلال عن ربقة المسلمين» ومضامّاة لنصّ مذهب التصارى في 
مصيرهم إلى قيام الكلمة بالمسيح؛ وتدرّعها بالناسوت» ولولا اغترار كثير من 
العوام بالاعتزاء إلى هؤلاءء لاقتضى الحال الإضراب عن التعرض 5 
العورات البادية» والفضائح المتعادية. 


الإمرشادالىقواطع الأدلءّ في أصو ل الاعنتاح 0 
[القول في القراءة] 

القراءة عند أهل الحق أصوات القراء ونغماتهم» وهي أكسابهم التي يُؤمرٌون 
مها في حال. إيجايًا في بعض العبادات» ونديا 5 في كثير من الأوقات؛ ويزجرون 
عنها إذا أجنبواء ويثابون عليها ويعاقبون على تركهاء وهذا ما أجمع عليه 
المسلمون؛ ونطقت به الآثارء ودل عليه المستفيض من الأخبار. ولا يتعلق 
الثواب والعقابء إلا بها هو من اكتساب العباد. ويستحيل ارتباط التكليف 
والترغيب والتعنيف بصفة أزلية» خارجة عن الممكنات وقبيل المقدورات. 


والقراءة هي التي تستطاب من قارئ» وتستبشع من آخر» وهي الملحونة 
والقويمة المستقيمة» وتتئزه عن كل ما ذكرناه الصفة القديمة؛ ولا يخطر لمن 
لازم الإنصاف أن الأصوات التي يبح لها حلقه» وتنتفخ على مستقر العادة منها 
أوداجه» ويقع على حسب الإيثار والاختيار» محرفاء وقوياء وجهورياء وخفيء 
نفس كلام الله تعالى» فهذا القول في القراءة. 
فصل 
[القول في المقروءه| 
فأما المقروء بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم» وهو الكلام القديم الذي 
تدل عليه العبارات» وليس منها. 


د لا بحل القارئ ولا يقوم به د القراءة 5 كسبيأ 


01 ْ اكه مه لالاعفتاح 
الذكر والتسبيح ا 

والعرب وضعت 0 0 الدلالاث سل ادر لات بالعبارات؛ فسمت 
0 وسمت الدلالة عل كلام الله تعالى بلأصوات ا 


[كلام الله تعالى ئيس حانئًا في المصحض] 
كلام الله تعالى مكتوب في المصاحفء محفوظٌ في الصدورء وليس حالَا في 
. بهاعن الحروف المرسومة» والأسطر المرقومة» وكلها حوادث. ' 


ومدلول الخطوط. والمفهوم منها الكلام القديم» وهذا بمثابة إطلاق القول ' 
بأن كلام الله تعالى كرب ب في المصاحف. وليس ال معني بذلك اتصاله بالأجسام ' 
وقيامه بالأجرام. ١‏ 


ديصر أحد من لتم ل سق بل قيام الكلام بمحل الأسطرء إلا 

ثي فيا حكينا من هذياته. ويؤثر عن النجار أن الرقوم هي أجسام كلام الله 

تعالى» والكلام أصوات عند القراءة» وأجسام عند الكتابة. وكل ذلك خبط 
وتخليط في بغية الحق» وتفريط في درك الصدق. 


الإمرشادالىتواطع الادلم في أصو ل لاعتاح تيم _ اانا 


قصل 
[كلامو الله مسموع] 
كلام أللّه تعالى مسموع] قْ إطلاق اسلو والشاهد لذلك من كتاب أللّه 
تعالى قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله] [التوبة: 5]. 2 
ثم السياع لفظة عتملة» لا يتحدٌ معناهاء ولا يتفرد: مقتضاها؛ فقد يراد بها 
الإحراكه وقد يراد بها الفهم والإحاطة» وقد يراد با الطاعة والانقياد وقد يراد 
مها الإجابة. 


اع مذكور غير منكور. 
ووصف الله تعالى المعاندين من الكفرة ة بكونهم صرّاء وليمس المراد اختلال 


عراس 0 اكرات إعراضهم عن درك المعاني. والإحاطة 3 اندووا به 
وتدير آبات الله تعالل: 1 


وإذا حكى الخاكي كلام غيره على وجهه؛ فقد يقول السامع لأصوات 
المبلغ: قد سمعت كلام فلان» وهو يعني الغائب الذي أنهى إليه معنى كلامه. 
والذي يجب القطع به» أن المسموع المدرك في وقتنا الأصوات؛ فإذا سمى 


كلام الله تعالى مسموعاء فالمعنيٌ به كونه مفهومًا معلومًا عن أصوات درك 
ومسموعة. والشاهد لذلك من القضايا الشرعية إجماع الأمة على أن الرب . 


ور *” الإمشا< الى تواطع الا< لم في أصو ل الاعشتاح 

تعالى خصضى موسى» وغيرة من المصطفين من سي والملاككة. بأن أسمعهم 
كلامه العزيز من غير واسطة. 00 
فلو كان السامع لقراءة القارئ مدركا لنفس كلام الله.تعالى» لما كان موسى 
صلوات الله عليه مخصصًا بالتكليم» وإدراك كلام الله من غير تبليغ مبلغ وإنهاء 
مرسل. | 0 ظ 

فصل 
[معنى إنزال كلام الله تعالى] 
كلام الله تعلى مزل على الأنبياء» وقد دلَّ على ذلك آي كثيرة من كتاب الله 

ا ْ 


ثم ليس المعني بالإنزال.حط شيء من علو إلى سفل؛ فإن الإنزال بمعنى 
الانتقال» يتتخصص بالأجسام والأجرام. ظ 


' ومن اعتقد قدم كلام الله تعالى» وقيامه بنفس الباري سبخانه وتعالى» 
. واستحالة مزايلته للموصوف به. فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 
٠‏ ومن اعتقد حدث الكلام» وسار إلى أنه عرض من الأعراض؛ فلا يسوغ 
على معتقده أيضًا تقدير الانتقال إذ العرض لا يزول ولا ينتقل. 
لمر بالإنزال» أن ميل صلوات تاه كلام الله تعالى وهو في 


8 زد دز ذزذ00001 0 


الإمرشاد الى قواطع الا د لم في أصولالاعمتاد 0 القل 
وإذا قال القائل: نزلت رسالة الملك إلى القصرء لم يرد بذلك انتقال أصواته 
أو انتقال كلامه القائم بتفسة: 


فصل 
كلام الله تعالى واحهد ] 
كلام الله تعالى واحدء وهو متعلق بجميع متعلقاته» وكذلك أله ل ف سائر 
صفاته. وهو العام ب بجميع المعلومات بعلم واحد. والقادر على جميع المقدورات 
بقدرة واحدة» وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة. 


والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول» بل هو مسند إلى قضية 
الشرع وموجب السمع: وذلك أن إثبات العلم واحد مختلف فيه. وإتها يتوصل 
إلى إثباته على منكريه بالأدلة العقلية. وهذا ني العلم الواحد. قأما تقدير علم 
ثان» فلم يثبته أحد من أهل الكلام المنتمين إلى الإسلام» فنفيه مجمع عليه مع 
اتصافه بالقدم. 


فإنٍ قال قائل: لئن استمر لكم ما ذكرتّوه في العلم والقدرة» فيا وجه تقرير»ه 
في الإرادة والكلام؟ قلنا: الغرض أن نوضح انعقاد الإجماع الواجب الاتياع 
على نفي كلام ثان قديم» وذلك مقرر على ما ذكرناه لا خفاء به. 


فإن قيل: ما الذي صرفكم عن مدارك العقول في هذه الفصول؟ قلنا: قد 
ألفينا العلم القديم متعلقًا بالمعلومات» قائّ) مقام علوم مختلفة شاهدًا وليس قي 
العقل ما يفضي إلى القطع باستحالة قيام العلم القديم مقام القدرة» وليس قيه 
أيضًا ما يؤدي إلى وجوب تعلق العلم الواحد بجميع المعلومات» وكل ما 


٠ 0‏ ش الا رشا الى ف اطع الآادلة في أصوا لالاعنتاد 
يحاول به إثبات ذلك من قضيات العقول باطل. وهذا المعتقد ل يحتمل 
استقصاء ما قيل فيه والرد عليه. 
فصل 
[عدم مغايرة الصمات اللذات] 
3 امع اك من ب مغايرة للذات» وغوضن من هذا 


والذي ارتضاه المتأخرون من أئمتنا في حقيقة الغيرين» أنهما الموجودان 
اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثاني بزمان» أو مكانء» أو وجودء أو عدم. وهذا 
أمثل من قول من قال: الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني؛ 
فإن معتقد قدم الجواهر واستحالة عدمهاء يقطع بتغاير جسمين مع ذهوله عن 
تجويز عدم أجدهماء ولا ية الع باح وا حرا اا 


والقول في اي بضاح سن اليين؛ ليس م اقواطع عندي؛ إ اتدل عي 
لمعتزلة: كرشي عا والأمر ينول ل طلا ترجيع وتلريح م من 
ألفاظ محتملة. . 


ف قل ةا 50 أتمتكم في 50 فهل تقطعون 
بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات الباري تعالى وذاته؟ قلنا: هذا مما نمنع منه 
قطعاء لاتفاق الأمة على منع إطلاقه. وكم| لا توصف الصفات يأنها أغيار 
للذات؛ فلا يقال إنها هي. ولا نتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات 


الإمشادالىتواطعالأدلفيأصرل/اعهاو - 0 


موجودات» والعلم مع الذات موجودان وكذلك القول في جميع الصفات. 
أوامتنع الأئمة من تسمية الصفات مختلفة» وأطلق الإمام القاضي أبو بكر رضي 
الله عنه”" القول بأنما ختلفة. 
5 
[الكلام في صفتّ البقاء] 

[. ذهب العلماء من أثمتنا إلى أن البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده بمثابة 

في حق العالم. والذي ترتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر 
أن غير مزيد؛ ولو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية 
لكونها باقية» ثم نثبت لها بقاءء ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم 
أو قدرنا بقاء قديرّاء للزمنا أن نصفه ببقاىء ثم يتسلسل القول. 0 


إٍْ فإن قيل: الدليل على ثبوت المعاني تجدد أحكامها على محاحما؛ فإذا وجدنا 
يُجوهرًا غير متحرك؛ ثم اتصف بالتحرك: كان ذلك دالا على تجدد المعنى. وهذا 
غينه متحقق في البقاء: فإن الجوهر في حال حدوثه لا يتصف بكونه باقيًا. وإذا 
أستمر له الوجود اتصف بكونه باقيا. قلنا: الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار 
١‏ جود. وهو بمثابة القدم. فا وجد وكان حديث عهد بالحدوث لم يسم قدي]. 
ْ ذا عتق وتقادم سمي في الإطلاق قديئاء ولا يدل ذلك على أن القلدم معنى . 


١‏ فإفقيل: ال ال يي 


)١[‏ الإمام القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني» كان أشعريّاء وتوفي عام 4٠‏ م. 


1 الإمرشاد الى قواطع الآدلت في أصولالاعتتاح 


لاستحال عدمها؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض ودوام وجوده. لم يتصور انتفاؤه 


. فيعقبه سواد؛ إذ ليس السواد بنفي البياض» ومضاداته نه أولى من البياض» بدفع. 
السوادء ومنعه من الطرو. ' 
ولا معنى لما يتخيله بعض الناس من أن الباقي يعدم بإعدام الله؛ فإن 
الأغدا هو العدمء 0 نفي محض» باصن 0 القدرة النفي للحن د: 
أن لا يكون الوجود. . ١‏ 
فإن قيل: فما معنى عدم الجواهر؟ قلنا: الأعراض غير باقية» فإذا أراد الله 
عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا يخلقها فينعدم الجوهر إذ ذاكء إذ 
يستحيل وجود جوهر بلا عرض 
والمعتزلة نموأ البقاء وزعموا أن يعم الكفراظي: ‏ باقية. وما يعدم من 
الباقيات» فإن) يعدم 0 يطرأ عليه» ووافقونا في استحالة بقاء الأصوات 
والإراذاشه فى بط طويل: وزعموا أن الجواهر تعديمء بأن يخلق الله تعالى فناء 
في غير محل يضاد الجوهرء وهو في نفسه عرض قائم بنفسه» ثم يستحيل عندهم 
فناء بعض الجواهر ويقاء بعضها. ش 
اثقول في معاني أسماء الله تعالى 
اي والاسيرو 
تسر 


. الإممشادالىقواطع الادلة في أصولالاعنتاد ا 
. فإذا قال القائل: زيدء كان قوله تسمية» وكان المفهوم منه اسّاء والاسم هو 
المسمى في هذه الحالة» والوصف الصفة بمثابة التسمية والاسم؛ فالوصف قول 
ْ الواصف, والصفة مدلول الوصف. 


ثم قد يرد الاسمء والمراد به التسمية» وقد ترد الصفة: والمراد بها الوصف» 
: ولا بيلغ الكلام في ذلك مبلغ القطع. 

ْ وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية» والوصف والصفة» 
والتزموا على ذلك بدعة شنعاءء فقالوا: لو ل تك كن للباري في الأزل صفة ولا 
له فإن الاسم والصفة أقوال المسمين والواصفين» ولم يكن في الأزل قول 
1عندهم ومن زعم أنه لم يكن لربه تعالى في أزله صفة الألوهية» فقد فارق الدين» 
أوراغم إجماع المسلمين. 


٠‏ ثم الدليل على أن الاسم يفارق التسمية» ويراد به المسمى» آي من كتاب الله 
اتعالى؛ منها قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: »]١‏ وإتنا المسنبح 
وجوه الباري تعالى دون ألفاظ الذاكرين؛ وقال عر 0 [تبارك اسم ريك 
1[الرحمن: 78]» وقال تعالى: (ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم 
آوآباؤكم) [يوسف: ]4٠‏ 

ومعلوم أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ والكلام؛ وإنم) عبدوا المسميات 


أل التسميات 


' . فإن قيل: أطلق المسلمون القول بأن لله تعالى تسعة وتسعين اسما؛ فلو كان 
:الاسم هو المسمى» لكان ذلك حكما بتعدد الآلححة. 


5 ْ الإممشادالىقواطع الا <لئ في أصو ل لاعنتاح 


أحدهماء أن نقول قل يراد بالاسم ا التسمية: وهذا مما لا نذكره» فيحمل 
الإطلاق ف الأساء عل المسميات. 


والوجه الثاني أن كل اسم دل على فعل فهو اسمء فالأسماء هي الأفعال» 
وهي متعدّدة؛ وما دل على الصفات القديمة» لم يبعد فيه التعدد؛ وما دل على 
الصفات النفسية» وهى الأحوال فلا يبعد أيضًا تعددها. ش 

| [الشرع وأسماء الله تعالن] 

ويه تقر ااتكتان انر لاسن ره اسفاة رن منع الشرع . 
من إطلاقه» منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ 
فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم من . 
ل ل 0ن 

00 نشترط في جواز الإطلاق» ورود ما يقطم به في الشرعء ولكن ما 


يقتضي العمل #إت م يوعب العلم فهو كاف. غير أن الأقيسة الشرعية من 
ا التمسك بها في تسمية الربٌ ووصفهء فاعلم. ْ 


ٍ الإمشا< الى تقواطع الا دل فياصو لالاعنتاد ْ 0 ١7‏ 


[معاني أسماء الله تعالى] 
قسم شيخناء رضي الله عنه؛ أسماء الرب سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. وقال 
من أسمائه ما نقول إنه هو هوء وهو كل ما دلت التسمية به على وجوده؛ ومن 
أسرائه ما 7 تقول إنه غيره» وهو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق 
والراذقة ومن أسمائه ما لا يقال إنه هو ولا يقال إنه غيره» وهو كل ما دلت 
«التسمية بعل صفة قذيمة كالعالم والقادر. 


وك يعسن أنبها أن كل لبجو رعو الميق اصع وفنان لان الرف 
سبحانه وتعالى إذا سمى خالقًا فالخالق هو الاسم» وهو الرب تعالى؛ وليس 
الخالق اسًا للخلق» ولا الخلق اسًا للخالق» طرد ذلك في جميع الأقسام. 


والرتضى - عندنا 0 شيخنا م اله عنه ؟ 55 000 0 00 


الخالق. وجب 0 ذلك 5 بوت وهو ايك رخن معنى 0 من له 
الخلق. ولا ترجع من الخلق صفة نغة متحققة إلى الذات» فلا يدل الخالق إلا عل 


إثبات الخلق. ولذلك قال أثمتنا: لا يتصف الباري تعالى في أزله بكونه خالقاء 
إةالااسلى قالأرلا وار واصقب االلقة غل مع أله فاكن كان عورا فخريج 
من ذلك أن العلم والقدرة ىا كانا صفتين» فكذلك هما اسمان. والكلام في 
ذلك يئول إلى التنازع في إطلاق لفظ ومنع إطلاقه. 


٠ 0‏ الإمشا<الىقواطعالأدلة في أصو ل اعمتاح 
ثم جميع أساء الرب مببحانه تنقسم إلى ميدن عل الذابه» أو يدل مل 

الصفات القديمة» وإلى ما يدل على الأفعال. أو يذل:على النفي في| يتقدس 

اناك انع تدع الآن تشير إل قنين! سيراك الأنروةعل: أخاز: 


فأما «الله» فالصحيح أنه بمثابة الاسم العلم للباري سبحانه» ولا اشتقاق 
له. ثم قيل: أضله إله» فزيدت اللام فيه تعظيا. وقيل: الإله» ثم حذفوا ال همزة 
المتخللةء وأدغموا اللام للتعظيم في التي تليها. وقيل: أصله لاه فزيدت فيه 
اللام تعظيما. وقال بعبض أهل اللغة: هو من التأله .وهو التعبد» فالله معناه 
المقصود بالعبادة. 


(الرحمن الرحيم؟ [الفاتحة: *]: هما اسمان مأخوذان من الرعمة» ومعناهما 
واحد عند المحققين» كالتّدْمان والنديم» وإن كان ال رحمان يختص به الله تعالى 
ولا يوصف به غيره» ثم الرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة الباري تعالى 
إنعامًا على عبده فيكون الاسمان من ضفات الذات» وحمل بعض العلماء الرحمة 
غل نفس الإنعام اقيتوه الرهاة الرخيم إل قات الأففال» 


«الملك»: معناه ذو الملك» ثم اختلفوا 5 الملك؟ فمنهم من فسره بالخلق» 
فالملك الخالق وهو من أسماء الأفعال. وقال بعضهم: الملك القدرة على 
الاختراع؛ إذ يقال: فلان يملك الانتفاع باله» معناه يتمكن منه» فيكون الاسم 
على ذلك من أشياء الصفاتء. والرب تعالى ' يزل ولا يزال مالكا. 


وه 0 و 
«القدوس»: فعول من القدس وهو الطهارة والنزاهة. ومعتناه التنزيه من 
صفات النقص ودلالات الحدثء. وهو من أسْاء التنزيه والنفى. وسميت 


الإمسادالت راطع لأداتق مل عاد 30 . 2 ولا 


الأرض المقدسة مقدسة؛ لأمها مبرأة من أوضار الحبابرة» ويك الحنان 
حضرة القدس'لذلك. : 


«السلام»: قيل معناه ذو السلامة من كل آفة ونقيصة» فيكون من أسياء, 
التنزيه؛ وقيل معناه مالك تسليم العباد من ال مالك والمعاطب» فيرجع إلى 
القدرة؛ وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنان» فيرجع إلى الكلام القديم 
والقول الأزلي» قال الله تعالى: (سلام قولا من رب رحيم) [يس: 58]. 


«المؤمن»: قيل معناه المصدق؛ فإن الإيان هو التصديق والرب تعالى 
مصدق نفسه ورسله بقول الصدقء فالاسم راجع إلى الكلام؛ وقيل: المؤمن 
معناه أنه تعالى يؤمن الأبرار من الفزع الأكبر» وعلى ذلك يحتمل صرف الاسم 
إلى القول» فإن الرب تعالى سيؤمن عباده يوم العرض الأكبر ويسمعهم قوله 
تعالى: (لا تخافوا ولا تحزنوا [فصلت: »]7”١‏ ويجوز صرف الاسم إلى القدرة 
على خلق الأمّنة والطمأنينة» فيكون من أسماء الأفعال. 


«المهيمن»: قيل معناه الشاهد؛ ثم ينقسم معنى الشاهد فيمكن حمله على 
ظ العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» ويمكن حمله على القول بمعنى أن الرب 
. تعالى يشهد على كل نفس ب)| كسبت؛ قال الخليل في تفسير المهيمن: هو الرقيب» 
. وسيأتي تفسير الرقيب؟ وقيل: معنى المهيمن أصله المؤيمن فقلبت الهمزة هاء 
على قياس قوهم: عَرَفْت وأَرّقت في معنى, ومَرّجْت في أرقت وأرّجت؛ 
والمؤيمن معناه الآمين» وهو الصادق وعده. - ش 


1 ا | الإمرشادالىتواطع الأ حلم في أصولالاعتتاد 
«العزيز»: معناه الغالب» والغلبة.ترجع إلى القدرة؛ ومن قول العرب: «من: . 
3 : داه سد قلي علج 0 الصّلبة تسمى عزاو لقوتما وك 


«الحبار»): معناه مقدر لع ا جبرت تالظم الكسير فانجير 
| قهو من أسماء الأفعال إِذَا؛ وقيل الجبار معناه حامل العباد على ما يريد» ويرجع. 
الاسم إما إلى الفعل وإما إلى القدرة عليه؛ وقيل: الجبار معناه الذي لا يؤثر فيه . 
تمه التاضسدين ولا اله كيذ الكاندين: والنخلة إذا أزقلت وبسقت وفاتت 
الأيدي؛ قيل نخلة جبارة؛ ف فيقرب فعنى امبار من معني لمتعال على ٠‏ ما باق 


هو * 


تبر 6 


لكر نا ومع والغل/ و«المتعال» و«العظيم» واحد. ومن العلماء ٠.‏ 
من حمل هذه الأساء على التنزيه والتعالي والتقدس عن أمارات الحدث وسمات 
النقص..ومن الأثمة من حل هذه الأسماء على الاتصاف بجميع صفات ‏ 
الألوهية التي بها يخالف. الرب خلقه» ويندرج تحت هذه الطريقة تضمنها 
للتئزيه» وهذا أحمنن؛ ولا بعد في اشتال الامنم الواحد على معان تتقسم إلى 
النفي والجاض 


ْ «الخالق» البارئ» المصور»: أما الخالق تجعناة بِيّن؛؟ والخلق قد يراد به 
الاختراع وهو أظهر معانيه» ويراد به التقدير؛ ولذلك سمى الحذّاء خالقاء 
لدور يدق طقاست الفدق عل مدقب زو شوو تزه قعل ران كا ظ 
أحسن الخالقين؟ [المؤمنون: ]١5‏ على معنى التقدير» والبارئ معناه الخالق؛ 
والمصور مبدع الصور. 


الإرشادالىتواطع الأ< لت في أصول/اعنتاح ' ا 

«الغفار»: معناه الستار» والغفر في اللغة السترء ومنه سمي المغفر مغفرًا. ثم 
يمكن حمل الستر على ترك العقاب» ويمكن حمله على الإنعام ألذي يدرأ عن 
العبد ما يفضحه في العاجل والآجل. 


«القهار): ظاهر المعنى. ويمكن صرفه إلى القدرة» ولا يبعد صرفه إلى 
الأفعال التى تذل الحبايرة كالإهلاك ونحوه. 


الوهاب»: مانح النعم. 
«الرزاق»: خالق الرزق ومبدع الإمتاع به» وسيأتي يع الرز ف 


(الفتاح»: قيل معناه الحاكم بين الخلائق» والفتح الحكم في اللغة» والعرب 
تسمى الحاكم فتاحًاء وهو المعني بقوله تعالى: إربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق) [الأعراف: 4 معناه ربنا احكم بيننا. وإذا حمل على الخاكم فيمكن ‏ 
صرفه إلى القول القديم» ويمكن صرفه إلى الأفعال المنصفة للمظلومين من 
الظالمين. وقيل: الفتاح. مبدع الفتح والنصر. 

«العليم) معناه: العالم على مبالغة. وبناء فعيل من أبنية المبالخة. 

«القابيض» الباسط»: من صفات الأفعال» والقابض معناه: المضيق على من 
أراد؛ والباسطء الموسع الأرزاق على من أراد. 


«الخافض»ء الرافع»: من صفات الأفعال» ومعتاهما ظاهر. 


وكذلكه (المعزء المذل» السميع» البصير»: ظاهر المعاني. 


3-5 الإمرشا< الى قواطع الأدلة في أصو ل/اعنتاد 


«الحكم) معتاه: الحاكم» ويمكن صرفه 5 قول الله ابي لكل نفس جزاء 
عملهاء ويبكن سبرفه أ أفسال المخازاة في الثواب والغقاب.. ْ 


وقيل ل ومن لك ميت عكي 
لوصوقن ما عن قيم لاطي 1 ا 3 0 0 2-0 ش 


| «العدله معنآة؛ اله قو الذي يفل مال ف 


«اللطيف) 3 الللتلقت: #كالجميل. معناه لعن اوهو 95 امن صفات 
الأفعال؛ وقيل: اللطيف, حلمم ميات الاوز 


«الخبير معناه: لعل 


*«الحليم) معناة الذي لا د 2000 العضناقه. ولا جمد عق استعتجال ظ 
ظ عقوبتهم قبل آجااء ويرجع معني إلاسم إلى التنزية والتعاليز عن الاتصاف 
بالعجلة. 'وقيل: الحليم العفو 0 إما ١‏ إل 0 فعا إلى ترك. 
الاتقام الوجهالا ردان . 3 


يم 


"الشكوز» ل م ا 
الازدواج؛ ' وقيل: ا ا القليل؛ وقيل: التتكور 
لعاد |1 جع إلى القولة.. م 


الإمشادالىقواطع الآ لم في أصو لالاعمماد ل اانا 

«الحفيظ»: قيل معناه العليم» والحفظ العلم؛ ومنه قول:القائل: فلان يحفظ 
القرآن» معئاه يعلمه. وقيل: الحفيظ الحافظ وهو مدير الخلائق وكالئهم عن 
المهالك. ْ 


«المّقِيت4: قيل معناه خالق الأقوات؛ وقيل معناه المقدر ومبدع كل شيء على 
قذره؟ وقيل معتاه القادزء» وقأل الشاعر: 


وذئ ضغن كففت النفس عنه ش وكنت على إساءته مقيتا 
معناه قادرًا حتى إساءته. ‏ 


«الحسيب»: قيل معناه الكافي» والعرب تقول: أعطيته فَأَحْسَيته؛ معناه 
جاملته إلى أن قال: حسبيء أي: كفاني» وقيل: الحسيب معناه محاسب الخلق» 

٠‏ «الجليل» معناء: الل م ار 

«الكريم) قيل معئاه المفضل» وقيل معنأه الغفور؛ قبل » معئناه الع 
وخزائن الأموال تسمى كرائم وكل نفيس كريم. 

ا 55550005 

(المجيب»: يرجع معنأه إلى إجاية دعاء الداعين» وهو راجع إلى الكلام 


القديم» ويمكن حمله على الأفعال التي تقتضي إسعاف المحتاجين؛ يقال: أجبت 
فلانًا إلى ملتمسه. إذا أسعفته به. ١‏ 


١‏ الإمشادالىقواطع الأدلة في أصوللاعنتاد 
«الواسع»: قيل معناه العالم» وقيل معناه الجواد فإن ذا الجود بوصف بسعة 


الصدر. وينفي عنه ضيق العطن؛ ولو يوسي ص انيار 
باب العمل ش | 


(الحكيم): قيل معناء العليم؛ وقيل معناه اخاحم وقد مرّ تفسيره؛ وقيل 
معنأه المحكم المتقن. 
فالوخوةةة قي نتعناة:الراف وتتسير الكتحب لأرلتانه وسيان تين امك 
من الله إن شاء اللهء وقيل الودود المودود.. 


«المجيد» قال ا : معناه الحسن القعال» وأصله من و2 يحدت 
الماشية إذا صادفت روضة أَنُهًا خصيبة» وأمجدها الراعي؛ ومنه قول العرب: ف 
كل شجر نارء واستّمْجّد المرخ والعفار, والمرخ والعفار شجرتان تقدح العرب 
ببا؛ واستمْجّد معناه اشتمل على حظ كبير» فالمجيد على ذلك يقرب من 
الجواد» والجواد يمكن حمله على المنعم» ويمكن حمله على المقتدر على الوجود 
والإنعام» ويمكن حمل المجيد على الكريم؛ فإن المجد شائع بمعنى الكزم. 


«الباعث»: ناشر الموتى يوم الحشر؛ وقيل معناه: باعث الرسل إلى الأمم. 


«الوارث»: الباقى بعد فناء خلقه. «الشهيد» قيل معتاة: العليم ىا سبق. 
«الحق), قيل .معناه: الواجب الوجودء وقيل معناه: المحق» وهو 5 من 
صفات الأفعال على ذلك. ظ ظ 


60 إبراهيم بن السري الزجاج» الإمام المشهور في النحو واللغة. 


الإرشادالىتواطعالادلئؤياصرللاعتاح. - م١‏ 

«(الوكيل» معئأه: القائم على خلقه بم يصلحهم» وقيل معئاه: الموكول إليه 
تدبير البرية. «القوى) معناه: القادرء وقيل معناه المتين. 

«الولي» معناه: الناصر؛ وقيل معناه: متولي أمر الخلائق. 

«(الحميد) معناه: المحمود» وحقيقة الحمد الثناء. 

«المحصى» قيل معناه: العالمء المحيط بالمعلومات» وقيل معناه: القادر, 
والوجهان ظاهران في اللغة. 

والدقع العتن الع ٠‏ ميض انق ةلا خناء بسطاننها: 

«القيُوم» معناه: مدبر الخلائق في الحلال والمآل» وهي من صفات الأفعال. 

(الواتعة "لقتل موا :د النت سن ب[لز تي قال الله بال 10 متو رحن 
حيث سكنتم من وجدكم] [الطلاق: 5 ]. 

«الماجذ» معناه: المجيد. «الواحد» معناه: المتوحدء المتعالي عن الانقسامء 
وقيل معناه: الذي لا مثيل له (في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. 

«الصمد) قيل: هو السيد؛ وقيل في السيد إنه المالك» وقيل إنه الحليم» وفسر 


عمران: 15] قال: معناه «حلي]» وقيل: الصمد الذي يصمد إليْه في الحوائج؛ 
وقيل الصمد الذي لا جوف له. 


م١‏ ظ 20 الإمشادالىقواطعالادلتفيأصوللاعئتاد 


«القادر المقتدر» المقدر» المقدم» المؤخرء الأول الآخر) مفهومة المعنى. 


«الظاهر» الباطن» قيل الظاهر معناه القاهر» من قول القائل «ظهر قلان على 
فلان» وقيل معناه المعلوم بالآدلة القاطعة. 


000 0 هو المحتجب عن خلقه بموانع 59 فق أبصارهم. 


«البِيه: خالق البرية. «التواب»: الذي يرجع إنعامه على من حل عقد 
إصراره من المأنبين» ورجع إلى التزام الطاعة» والتوية الرجوع. 


(المقسط»: العادل؟.يقال أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار. 


«النور» معناه: الحادي. «البديع» قيل: هو المبدع» وقيل: عو الذي لا نظير 
له. ْ 


«الرشيد» قيل: معناه المرشدء وقيل: هو العالم» وقيل: هو المتعالي عن 
الدنيات وسمات النقص. 


«الصبور») معنأه الحليم».وقد سيق تفسيره. 


الإمشادالىق راطع الأدلة في أصو للاعنتاح 00 


فصل 
[اليدان والعينان والوجه] 
ذهب بعض أتمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى» 
على القدرة» وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على الوجود. . 


ومن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه 
دلالات العقول» استدل بقوله تعالى في توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود: (ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص: 26]. قالوا: ولا وجه لحمل الندين 
على القدرة» إذ جملة المبدعات مخترعة لله تعالى بالقدرة» ففى الحمل: على ذلك 
إيطال فائدة التتخصيصء وهذا غير سديد؛ فإن العقول قضت بان الخلق لا يقع 
:إلا بالقدرة» أو يكون القادر قادرّاء فلا وجه لاعتقاد وقوع خحلق آدم عليه : 
السلام بغير القدرة.' : 


وما يوضح ما قلناه» أن آدم صلوات الله عليه ما استحق أن يسجد له لما 
خصص به من الخلق باليدين» وذلك متفق عليه مقضى به في موجب العقلء» 
لاختصاص آدم با تضمنته الآية» فالظاهر متروك إِذَا والعقل حاكم بأن الذي 
يقع الخلق به القدرة. 


00 الإمرشاذالىقواطع الا<لء في أصو لالاعنتاح 

ثم لابُعد في تكريم بعض العباد بالتتخصيص بالذكر ونظائر ذلك في كتاب 
الله كثيرة فإنه عز اسمه أضاف الكعبة إلى نفسه ولا اجتصاص لا بذلك» 
وآضاق' الوشين بصنفة العيودزة إل اتقيه واضياف زوح عيسى عليه ين 
إلى نفسه» والإضافة تنة تنقسم إلى إضافة صفة» وإضافة ملك» وإضافة تشر 


فأما الآية المشتملة على ذكر العينين فمزالة الظاهر اتفاقاء وكذلك قوله تعالى 
. في الإنباء عن سفينة نوح عليه السلام: (تجري بأعيننا) [القمر: .]١4‏ ولم يثبت 
أحد من المنتمين إلى التحقيق أعيئا لله تعالى. والمعنى بالآية أنها تجري بأعينناء 
وهي منا بالمكان الوط بالملائكة والحفظ والرعاية؛ يقال: فلان بمرأى من 
الملك ومسمعء إذ كان بخيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته. وقيل المراد بالأعين 
في هذه الآيةء الأعين التي انفجرت من الأرضن» وأضيفت إلى الله تعالى ملكاء 


وهذا غير بعيد. 


وأما قوله تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) [الرحمن: 77]. 
فلا وجه حمل الوجه على صفة» إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله 
تعالى» بل هو الباقي بصفاته الواجبة» فالأظهر حمل الوجه.على الوجودء وقيل 
المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى؛ يقال: فعلت ذلك لوجه 
الله تعالى» معناه لجهة إمتثال أمر الله. فالمعنى بالآية أن كلغا لم يُرَدْ به وجه الله 


.وه 


ومن سلك من أصحاينا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر :هذه الآيات» 
ألْزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات 


الإمشادالىتزاطعالآذلءفيأصوللاعتح 0< وعة 
تمسكًا بالظاهرء فإن ساغ تأويلها في] يتفق عليه لم يبعد أيضًا التأويل فيا 
ذكرناه. 


وكنا على الإضراب عن الكلام على الظواهرء فإذا عرض فسنشير إلى جمل 
منها في الكتاب والسّنة وقد صرح بالاسترواح إليها الحشوية الرعاع المجسمة. 


ظ فما يسأل عنه قوله تعالى: (الله نور السموات 0 [النونة 56 

قيل معناه: الله هادي أهل السماوات والأرضء ولا يستجيز منتم إلى الإسلام 

القول بأن نور السهاوات والأرض هو الإله. والمقصود من الآية ضرب الأمثال 

فهي بذلك على الإجمال وقد نطق ب ذكرناه سياق الآية» فإنه عزَّ من قائل قال 
. (ويضرب الله الأمثال للناس) [النور: 5978 


وجما يسأل عنه قوله تعالى: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله] [الزمر 
2. ولا يلتبس معنى هذه الآية إلا على غرّ غبيء إذ لا يتجه في انتظام الكلام 
حمل الجنب على تقدير الجارحة» مع ذكر التفريط» فلا وجه إلا حمل الجنب على 
جهات أمر الله تعالى ومأحَذِهاء وقد يراد بالجنب الجئاب والدّرا [لعل المراد بها 
جمع ذروة]؛ يقال: فلان محترس برعاية فلان» لاتذ إلى جنبه» عائذ بجنابه 
وليس ما ذكرنا من مضارب التأويل» بل على قطع نعلم بطلان حمل الجنب 
الذي أضيف إليه التفريط على الجارحة. 


ومما يسأل عنه قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق] [القلم: 47]. فالمعنى 
بالآية الإنباء عن أهوال يوم القيامة وصعوبة أحوالاء وما يدفع إليه المجرمون 
من أنكاها. وإذا جد الأمر ف ال حرب» واستعرت الصدوز بالغيظ» وحدجت 


١ ١6‏ الإرشا<الىقواطع الآ< لم في أصولالاعنتاد 
الأعين بالبغضاء» وشمخت الأنوف. والتحمت المصارع؛ قيل: قامت الحرب 
تاجرد ال جد الصاو كل اباي دو ميل 


لامي جا إوجاء ربك والملك صفا صفا؟ [الفجر: 57]. 
وكذلك قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة) [البقرة: .]7٠١‏ وليس المعنىٌ بالمجيء الانتقال والزوالء تعالى الله 
عن ذلك» بل المعنيٌ بقوله: (وجاء ربك : أي: جاء أمر ربك وقضاؤه الفصل 
عي دن ظ ظ 


ئع الكلام التعيا عن الأمر بذي الأمر في إرادة التعظيم؛ إذ يقال: 
عاد 0 وليس الغرض انتقاله» بل المراد اتصال نواقذ 
أواقرة ور اجو بوذا كان القارين ال وجيت وتلذكات قرى سوب فد 
معنى لحمل الآية على ما يقتضي تثبيت دلالات الحدث. 


وجا شو ااانا حارف لوز ااه افر نل ااانا ذا 
سلكوا مسلك التأويل» عورضوا بذلك السبيل فيا فيه التنازع؛ فمما يعارضون 
به قوله تعالى: (وهو معكم أينيا كندم) [الحديد: 4] فإن راموا إجراء ذلك عل 
الظاهرء حلوا عقد:إصرازهم في حمل الاستواء على العرش على الكون عليه 
والتزعؤا فضائح لا يبوء بها عاقل. وإن حملوا قوله: (وهو معكم أين) كنتم). 
وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهؤ سادسهم] 
[(الجادلة: /ل, عل الأخاطة بإللشياتك "ققد توغ وا الثاوول نوهد القدر فى 
ظواهر القرآن كاف. 


الإمرشا<الىتواطع الا< لم في أصو لالاعتتاد ١4‏ 

وأما الأحاديث التي يتمسكون بهاء فآحاد لا تفضي إلى العلم؛ ولو أضربنا 
عن جميعها لكان سأئغاء لكنا نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح. فمنها 
حديث النزول» وهو ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ينزل الله 
تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة جمعة ويقول: هل من تاتب فأتوب عليه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب له؟؛ الحديث. ولا وجه لحمل النزول 
على التحويل» وتفريغ مكان وشغل .غيره. فإن ذلك من صفات الأجسام 


ونعوت الأجرام» وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيضء أحدهما الحكم يحدوث 
الإلهء والثاني القدح في الدليل على حدوث الأجسام. 


والوجه حمل النزول» وإن كان مضافا إلى الله تعا عل نزول ملاتكجه 
المقريين» وذلك سائغ غير بعيد» ونظير ذلك قوله تعالى: !إن جزاء الدين 
يحاريون الله ورسوله] [الماكدة: رف 1 معئاه: إنا جزاء الذين يحاربون أولياء 
الى ولا يبعل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تخصيصًا. 


وبما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل التزول على إسباغ الله نعماءه على عباده 
مع تماديهم.في العدوان وإصرارهم على العصيان» وذهوهم في الليالي عن تدبر 
آيات الله تعالى» وتذكر ما هم بصدده من أمر الآخرة. وقد يطلق النزول في حق 
الواحد منا على إرادة التواضع؛ فيقال: نزل الملك عن كبريائه إلى الدرجة الدنياء 
إذا حلم على رعيته» وانحط عن سطوته؛ مع تمكنه من تشديد الوطأة عليهم. 


ومن:الدليل على أن النزول من شرطه الانتقال» إطلاق النزول مضافا إلى 
' القرآنء مع العلم باستحالة انتقال الكلام كما سبق. 


٠ 000155‏ " الإمرشادالىقواطع لالت في أصول/لاعنتاد 
كان يوم القيامة. واستقر قي أهل تاراق العا وأهل لتر البحيمة و 0 
النار: هل من مزيد؟ فيضع الجحبار قدمه في النارء فتقول الثار: قط قطْ». 


وهذا ما رواه محمد بن إسماعيل في كتاب التفسير من مسنده الصحيح. 


وللتأويل أوسع مجال فيه» فيمكن أن يحمل الجبار على متجير من العباد 
وهو ني معلوم الله من أعتى العتاة» وقد ألهمت النار ترقبه» فهي لا تزال تستزيد 
حتى يستقر قدم ذلك الجبار فيهاء فتقول النار عند ذلك: قط قط. 


وقد ؤود ف عائزوالأعاد: أن أقدام الخلاكق لبر منهم والفاجر تستقر على 
متن نجهم كأنها إهالة جامدة » فإذا وافت الأقدام عليها ازدردت النار أهلهاء 
وطِيّ أعرف بهم من الوالدة بولدهاء ومصداق حمل الجبار على ما ذكرناه» ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: : أهل النار كل متكبر جبارء ب 
جَمْظرِيَ» جوَاط. 


111111 قال: 
إن الله خلق آدم.على صورته». وهذا الحديث غير مدوّن في الصحاح؛ وإن 
صح فقد نقل له سبب أغفله الحشوية» وهو ما روي أن رجلا كان:يلطم عبدًا له 

حسن الوجه فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلكء وقال: «إن الله تعالى خلق آدم. 
على صورته». والهاء راجعة على العبد متهي عن ضربه؛ ويمكن عسرف الاء إلى 


الإرشا<الىقزاطع الأدلء في أصو ل الاعتاد 0 مع" 


0000 يشما بعد اف غين 


والغرض من الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام لم يدر في أطوار الخلق» بل 

ومن أحاط ب ذكرنأه» ل يصعب عليه مدرك تأويل ما كال عنه» بعل 
اتيت وعدم الابتدار إلى تأويل كل ما يسأل عنه من مناكير الأخبار. 

فهذاء رحمكم الله كاف بالغ في إثبات العلوم بالصفات الواجبة المنقسمة إلى 
النفسية والمعنوية» وقد اندرج في تََلّل الكلام في هذا القسم» إيضا 
يسعحيل غل الله تغال: ّْ 


فإذا انصرم هذان الركئان» لم يبق بعدهما إلا الكلام فيها يجوز على الله تعالى» 
وبتجَاز ذلك يتصرم المعتقد؛ وبالله التوفيق. 


ياب 
القول فيما يجوز على الله تغالى 


هذا الباب ينقسم, ويتفئّن» ويندرج تحته أصول عظيمة الموقع.. 


ونحن نرى تصديره بإثبات جواز تعلق الرؤية بالله تعالى. 


154 الإرشا< الى قواطع الادلمّ في أصو ل /لاغتماد 


: 57 
إثبات جواز الرؤييّ على الله تعالى | 
إإثبات الادراك] 
الأولى بنا تقديم فصول يتعلق بها احتجاج أهل الحق» ويسند .إليها 
الانفصال عن شبه المخالفين؛ فمن أهمها: إثبات الإدراك شاهدًا. . 


3 صار | ل “أل لخن ومعظم المعتزلة أن الدرك: شاهدًا 1 بإدراك» 
ا ظ 


وكل ادل عل إقاف الخفراضى قب وال فلن إثنات الإدراكاك كإذا 
استدللنا على ثبوت العلم بتجدد حكمه. وهو كون العلم عالماء ثم سبرنا 
الدلالة.وقسمناها على حسب ما سبق من سبيل التوصل إلى إثبات المعاني» 
فيجرّنا الدليل إلى إثبات العلم بكون المدرك مدركاء وى يتجدد كو ن العالم عالًا 
ل ل 


ومن حمل كران المذرك مدرعاافل كر م جف واد الآ عنه م يتجه له 
انفصال عن من يسلك هذا المسلك بعينه في العلوم والقدر والإرادات؛ وإن 
حمل الإدراك على حصول بنية مخصوصة: لم يبعد حمل العلم أيضًا على بنية 
مخصوصة: والجملة المغنية عن التفصيل: اذداقي الإدراكات يَطرّق القوادح إلى 
سبيل إثبات الأعراض. 


لإمرشاد|لىقواطع الأ دلت في أصو لإلاعنتاح ظ 2000 مونل 
. وإذا ثبت الإدراك با أشرنا إليه» فاعلموا أن الإدراك لا يفتقر إلى بنية 
ا وهذا باطل من أوجه: أقربها أن الإدراك الواحد لا يقوء إلا بالجوهر 
الفرد ثم لا أثر للجواهر الحيطة بمحل الإدراك في محل الإدراك» فإن كل 
ا موصوف بأعراضه» ولا يؤثر جوهر في جوهر. | ْ 


(وإنما تثبت تثبت أحكام الود من أعراضها المختصة مها قيامّاء 0 لا 
ؤثر عرض اقم بنجوهن في جوظر آخر).., ظ 


فإذا يت بها ذكرناة نراقن التي يقدر اجنماعها مع عل ارا ير 
ا ؤثرة فيه ووجودها في حكمه كعدمهاء فيفضي مجموع ذلك إلى القطع بنفي . 
اشتراظ به وتركيية عل ضقة خصيوصة»وذلك فاطم في مقصردنا. 

وما يقوي التمسك به في نفي اشتراط البنية» أن الفرط تكن الايطرد 
:. هدًا وغاتبّاء ولذلك قالت المعتزلة ارام رار ردي 
: دن يدياه در 


فيلزمهم على هذا الشرط أن تقول لم: لو كان كون المدرك مدركا شاهدًا 
. وطًا بكونه مبنيّاء للزم من وصف الباري بكونه مدركًا وصفه بكونه مبتيّاء 
تعالى الله عن قول المبطلين. 

1 وإذا ثبت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية» وجواز قيامه بالجوهر الفرد: 
م ي على ذلك أصلا في إيضاح بطلان عضمة المعتزلة» وذلك أنهم + قالوا :لا 
درك المدرك بإدراك الرقية؛ جتى ينبعث شعاع من ناظر الرائي ويتصل 


. الإمشادالىتواطعالآلة في أصوللاعماى‎ . ” ١ 


بالمرئي؟ فإذا استد الشعاع وتحقق انبعاثه ‏ من الحاسة على المرئي» واستقرت 
وسكي ولي لحر احير ارود يايد مو وري اوا ةر 


فإذا كان بين المرئي والرائي ي حدجاب كثيف يمنع الشعاع من النفوذ لم يره 
فإذا أبعدت المسافة» وصارت بحيث تنبو الأشعة وتبيد» فلا يرى البعيد» وإن 
أفرط قربه من الناظر» وامتنع من إفراط القرب انبعاث الشعاع لم ير أيضًا: ٠‏ 
ولذلك لا يرى داخل الأجفان عندهم. ظ 


وحملوا رؤية الرائي نفسه عند النظر إلى جسم صقيل على ذلك» فقالوا: : 
الأشعة تنبعثء فإذا لاقت جسً) صقيلاء لم تتشبث - تتشبث فيه إذ لا تضرس للصقيل» ‏ 
فينعكس الشعاع. إلى الناظرء ويتصل به» فيلبرك إذ ذاك نفسه؛ وإذا انفرج 
الشعاع من الأحوال وغيره» لم يدرك المدرك على ما هو عليه لعدم استداد 
الشعاع» في هذيان طويل لا يحتمل هذا المعتقد شرحه. 

وكل ما هَذَّوًا به مبني على انبعاث أشعة هي أجسام لطيفة مضيئة من حاسة 
البصرء ولا يجوز تقدير انبعاثها من عير بنية العين. 

وإذا أبطلنا با قدمناه افتقار الإدراك» وكون المدرك مذركاء إلى بنية» فذلك 
يتضم: إفساد ما رتبوه على البنية لا محالة. 

ثم الشعاع أجسام عندهم في داخل العين تنبعث منها عند فتح الأجفان. 
فيقال لهم: ما الذي يوجب انبعاثها؟ وهلا استقرت في أحيازها؟ وما الموجب 
الانقباضها وانبساطها؟ فإن زعموا أن في تلك الحاسة اعتمادات توجب دفع 
الأشعة» فذلك بناء على فاسد أصلهم في التولد وهم غير مساعدين عليه ثم 


الإمشادالرق راط دنفي أصوللاعنتاد ابه سه امون 
عندهم .أن الاعتّادات اللازمة لتكون سفلية كاعتادات الثقيلة وعلوية» 
كاعتمادات هيب النار إذا اضطربت» فأما سائر الجهات فالاعتمادات فيها مجتلية 
مكتسبة؟ ادحا رد بر عا واج لاو مر 


يمنة أو يسرة. 


فإن قالوا: إنما ينبعث الشعاع بحركات الحدقة والأجفان» فذلك محالء فإن 
من تصطلم أججفانه يرى إذا سكن خحدقته فإذا ثبت أنه ليس لانبعاث الأشعة 
موجب وإن عد م من خلق الله فيلزم أن يقدر جواز عدم خلقة» حتى يجوز أن 
[ يفتح الحي المدرك غير المئوف عينه وترتفع. الحواجز ولا يريد الرب تغالى 
انيما الشماع ولا يرى إذ قاك شرا وهو من أغعلالمحال عند القوم. 


ونا عست برعي نشل :التو كان دوعر نزي لفان الماع 
به | بال لونه يرى وهو عرضء وقد رئيء ولا يجوز الاتصال بالأعراض. 


فإن قالوا: إنما يرى ما يتصل به الشعاعء أو ما يقوم بها يتصل به الشعاع؟ 
فنقول:.مفاد ذلك يلزمكم جواز رؤية الطعوم والروايح» لأنها تقوم با يتصل به 
الشعاع. ' ْ 


ظ . ونقول لهم أيضًا: عندكم أن الجوهر الفرد لو مَثْلَ في سمت الشعاع لما رئي» 
وقد اتصل الشعاع على استداده به» ولو قدرنا انضهام جواهر إليه لما خصه من 
الشعاع :إلا ما اتصل به إذا 0 فردّاء وكل دال على بطلان انبعاث الوا 
ل 


. الإمشا<الىقواطعالادلة في أصو ل /لاعنتاد‎ | ١ 
(وإذا اتدل المخالفون» عل ما -اعتقدوه من انبعاث الاأشعة من الناظر‎ 
واتصالها بالمرئيات). ب| قدمناه في صدر الفصلء» وما يستروحون إليه من ذكر‎ 
القرب والبعد» وتعريج الأشعة وانعكاسها عن الأجسام الصقيلة. فليس في في‎ 
ما ذكروه مستروح.‎ 0 


وليجاز الجواب عن جميع ما يتمثلوت به “أن تقول )500 
الرؤية تارة وانتفائها أخرىء على ظنونكم في انبعاث الأشعة واتصاها؟ وبم 
قوت توك م شرن ك ايها مود وس هد برس إلى استخرار العادات على 
قضية أرادها الله عليها. وسبيلها كسبيل استعقاب الأكل والشربه» الشبع» 
والرّيء وإن لم يكونا موجبين لما؟ ولو انخرقت: العادة الجارية» لجاز رؤية 
اطد التارطة السنيف والعريت لخد اتن: 


ويجوز أيضًا رؤية فا وراء الحجاب» وإذا طولبوا بذلك لم يرجعوا إلا إلى 
استبعاد بحض لا محصول له والوجه معارضتهم بكل ما يوافقون على أنه 
موجب العادات المستمرة. 3 

فصل 
[الادراكات خمسن] ‏ 

الإدراكات حمسة: أحدها البصر. المتعلق ل المرئيات» والثاني السمع 
المتعلق .بالأصواتء والثالث: الإدراك المتعلق بالرّوائح» والرابع: الادراك 
المتعلق بالطعوم, والخامس: الإدراك 'المتعلق بالحرارة والبرودة واللين 
والخشونة. والحاسة في اصطلاح المحققين هي الجارحة التي يقوم ببعضها 
الإدراك» وقد يعبر بالشمٌ واللمس والذوق عن الإدراكات تجورًا. 


الإمرشا<لىقواطع الاح لئ في أصو ل ]لاعنتاح ١‏ 

وهذه العبارات منبئة عند المحصلين عن اتصالات بين الحواس وبين 
أجسام تدرك» ويرك أعراضن لماه وليست الاتصالات إدراكات ولا شرائط 
فيهاء وإن استمرت العادات بهاء والدليل عليه أنك تقول: شممت الشيء فلم 
أدرك ريحه. وذقته فلم أجد طعمه. وللسثه فلم أدرك حرارته. وذلك يحقق أنه 
ليس المراد بها في الإطلاق أنفس الإدراكات. 00 


وعد أتمتنا رضي الله عنهم من الإدراكات وجدان الحي من نفسه الآلام 
واللذات» وسائر الصفات المشروطة بالحياة» ولا سبيل إلى القول بأن وجدان 
هذه الصفات هو العلم بها؛ فإن الإنسان قد يضطر إلى العلم بتألم غيره» ويجد 
من نفسه الألم المختص به» ويفرق ببديهة عقله بين وجدانه ذلك من نفسه وبين 
علمه بألم غيره. 

فصل 
أكل موجود يجوزان يرى] 

أتمو قلق انج الكو هق لكل رعو شود نورق )زنج الحطعرنا مويه زه 
أن كل إدراك» يجوز تعلقه بقبيل من الموجودات في مجرى العادات» فسائغ تلعقه 
ف قبيله بجميع الموجودات» والمصحح لكون الشيء بحيث أن يدرك هو 
الوجود» ويطرد ذلك في جميع الإدراكات؛ على ما سنبينه بالمحجاج إن شاء الله 
عرّ وجلّ. 1 

وقد تتصل أطراف الكلام ب| لا يستغنى المسترشد عن الإحاطة به» وذلك 
أنقاملا لواقالهل ونأ نورك المذرك إقزالوقشه» فامرهئ غهزنا أتضر - 
أن يدرك المدرك إدراك نفسهء وإن لم يدركه فإنما لم يدركه انع يناني إدراك 


١66‏ 27 الإلرشادانى فاطعلا < متي اصولالاعماد 
الإدراك» فيكون منعًا منه ومنعًا من تقدير أن يدركه في نفسهء وهل يجوز أن 
يتعلق إدراك الغير بإدراك غيره وموانعه؟ وهذا من الدقيق الذي لا يتأتى بسطه 
هاهنا. . 
فصل 
[الموانع من الادراك] 

كل ما يجوز أن يدرك فإذا لم يدركه المدرك. فإن) لم يدركه لقيام مانع به مضاد 

لإدراك ما يجوز أن يدركه. وتتعدد الموانع حسب تعدد تقدير الإدراكات» وهي 


متناهية الأعداد: إذ لا تنتفى النهاية عن أعداد المدزكات. 


وقد أنكرت المعتزلة الموانع التي أثبتناها مضادة للإدراكات. وزعموا أن 
الموانع منها القرب والبعد المفرطان» وعدم انبعاث الشعاع على شكل السداد» 
وعدم اتصاله بالمرئي» والحجب الكثيفة غير الشفافة من الموانع على أصولهم؛ 
وحملوا العمى على انتقاض بنية الحاسة» وكل ما يدل على إثبات الأعراض دال 
على أن العمى؛ وكل مانع من الإدراك معنى؛ ولو جاز حمل العمى على انتقاض 
البنية. 


ومن أحاط بمآخذ الأدلة» هان عليه طرد الدليل: الذي رمناه» وإن ابتغئ 


مبتغ تجديد العهد بسبيل الدليل على ما نروم إثباته من الأعراض» فليسرد ما 
رسمناه في إثبات الأعراض حرفًا حرفًا. فهذه المقدمات لم نجد من تقديمها 


م 


نذا 


الإممشاد الى قواطع الا <لة في أصو ل الاعنتاح أه6٠١‏ 


0 
[رقيم الله تعائى] 

ذكرنا من مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه يجوز أن يرى» ونقلنا مخالفة 
خشاك قل الخرلة وهل أن انارق تال لأعرس ننج زهو 
معتقد لواء يستحيل أن يرى بالحواس ويستحيل أن يرى من غير حاسة» 
وذهبت شرذمة من المعتزلة إلى أن الباري يرى نفسه. وإنا تمتنع على المحدثين 
بوتس ميف لا روك 1 لانيو اال لامع نمه الك وفع 

إلى أنه تعالى لا يُرى» ولا يَرى نفسه ولاغيره وهذا مذهب النجار. 


والذي يعول عليه في إثبات جواز الرؤية بمدارك العقول» أن نقول: قد 
ادركيا اها عتاماته :».وهى الجواهر والألوان» وحقيقة الوجود تشترك فيها 
المختلفات» وإنيا يثول اختلافها إل أحؤلفا وصقات: السسنهاء:والر ويه الخسعلق 
'بالأحوال فإن كل ما يرى ويميز عن غيره في حكم الإدراك فهو ذات على 
الحقيقة» والأخوال ليست بذوات» فإذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لا 
يتعلق إلا بالوجود» وحقيقة الوجود لا تختلف. فإذا رئي موجود لزم تجويز 
رؤية كل موجود, كا أنه إذا رئي جوهرء لزم تجويز رؤية كل جوهرء وهذا 
قاطع في إثبات ما نبغيه. '' 

ابر ا ادكه ارو د كدت 0 الرجوه امرك ابراه لاني 
المدركات. وهذا السؤال وجّهه البهشمية؛ فإن من أصلهم: أن الإدراك لا 
.يتعلق بالوجود. وإنما يتعلق بخاص | وصف ارك 


١6‏ 00 الإمشا<الىقواطعالادلت في أصو ل /لاعدتاح 

والذي ذكروه في نهاية من التناقض؛ فإن ابن الحبائي امتنع من وصف ا حال 
بكونها معلومة على حيالها. محاذرة من أن تتخيل الحال ذانًاء ثم زعم أنها المدركة 
دون الذات ووجودهاء وكيف يستجيز اللبيب أن يحكم بأنه يدرك ما لا يعلم» 
مع القطع بأن تعلق العلم أعم من تعلق الإدراك؛ فإِنْ العلم يتعلق بالوجود 

فإنقالوا: في) بال الحال عُلمت (عند إدراك الوجود؟ قلنا: قولنا في العلم 
بالأحوال عند إدراك الوجود, كقوهم في العلم بالوجود عند إدراك الأحوال). 
ثم لا يبعد في مجاري العقول وجود اقتران معنين» دعر يا 5 الآلام 
بالعلم بهاء والمحل بالعرضء إلى غير ذلك. 

وأنا فرؤتقى هارا الويف ففرا لشفل أن انار سان لوكان مر 
لرأيناه في وقتنا؛ إذ الموانع من الرؤية منفية عنه» وهي القرب والبعد المفرطان» 
والمحجب الحائلة وتحوهاء فل) لم نره كان ذلك دالا على أنا لم نره لاستحالة 


رؤوينه. 


فنقول لم: لم حصرتم المواتع فيها ذكرئموه؛ ولم أنكرتم مزيدًا عليها؟ فلا 
يرجعون عند تحقيق الطلبة إلا إلى قوهم: سبرنا الموانع فلم ثُلف إلا ما أفصحنا 
به. فيقال لهم: عدم عثوركم على ضبط الموانع» لا يتتصب عد قاطعًاء وأنتم 
عرضة للزلل» ولا يجب لكم العصمة. 3 الإحاطة بقصارى الأشياء 
وحقائقهاء فلا يرجعون عند ذلك إلا إلى تردد وتبلّد. 


الإرشاداليقواطعالأدلدفيأصرللاعتاى 2 597 


ثم نقول لهم: بم تنكرون على من يزعم أنا إن لم نره لمانع قائم بالحاسة» 
مضاد لإدراكه؟ فإن قالوا: مقاد هذا المذهب يفضى بمعتقده إلى أن يجوز أن 
تكون بحضرته أطلال وأشخاص وأشباح. وأطوال شائخة وجبال راسخة؛ 
وهو لا يراهاء إذ لم يخلق له الإدراك لماء والتزام ذلك جهل وانسلال عن ' 
موجب العقل. 
قلنا: هذا الذي ذكرتوه تعويل على تهويل لا تحصيل لهء وهو على الفور 
ينعكس عليكم بالذي يغمض أجفانه» ويعتقد اقتدار الرب تعالى على أن يخلق 
. في أوجز ما يقدر وأسرع ما ينتظر ما فرضتموه علينا؛ فيا يؤمنه» وقد غمّض أو 
. أطرقء أن يكون قد حدث بين يديه باختراع الله أطواد وأطلال؟ ومجوز ذلك 
مداه 1 ْ 

وكذلك اتفق والعرفزن الاق طل :قار ريه عل انلق عدا سونا 
بديّاء من غير أن يردده في أطوار الخلق من النطف والأمشاج ومن رأى بشرًا 
ش سويّاء واستراب في كونه مولودًا جريًا على ما يم يي يه 


في نية الجهل. 


ومن الممكنات أن تجري الأودية دما عبيطاء وتنقلب الجبال ذهبًا إبريراء ولو 


جوّزه عاقل في دهره وقدره مكنا في عصره؛ كان مهوسًا موسوسّاء. قكذلك 
٠‏ سبيل القطع بأنه ليس بحضرتنا ما لا نشاهده. 


فرجع ذلك» وقيتم البدع» إلى استقرار العوائد واستمرارها دون موجبات 
العقول» كيف وقد خصص الرسل برؤية الملائكة على القرب من صحبهم 


١‏ 1 الإمزشا<دالىتواطع الا حلفي أصوا لالاعمان 


للعادات. ش 


ومن شبههم: ما إذا تحقق رجع إلى محض الدعوى. مثل قولهم: الرائي يجب 
أن يكون مقابلًا للمزئي» أو في حكم المقابل. فيقال لم في هذا الضرب: أعلمتم 
ما ادعيتموه ضرورة» أم علمتموه نظرًا؟ فإن ادعوا'العلم الضروري ونسبوا 
خصومهم إلى جحدهء سقطت محاجتهم وتبين بهتهم» وتطرق إليهم من 
المجسمة مثل ما ادَّعوه. . 
ن قائلا منهم | لو قال: باضطرار نعلم استحالة وجود موجود لا مجامع 
7 ولا مغارق له. لم تدفع هذه الدعوى إلا بمثل ما دفعنا به شبهة نفاة 
الرؤية؛ ثم الباري تعالى يرى خلقه من غير جهة» فجاز أن يرى في غير جهة. 
وينبغي للمبتدي في هذا الفن» ألا يغفل عن معارضتهم بالعلم وكون الرب 
تعالى معلومّاء في كل ما يتمسكون به في نفي جواز الرؤية. 
' فصل 
[رؤيت الله تعالى ستكون في الجتان] . 
قد ثبت بموجب العقل جواز رؤية الباري تعالى» وهذا الفصل يشتمل على 


أن الرؤية ستكون في الجنان» وعدًا من الله تعالى:صدقًا وقولًا حقا. 


والدليل عليه نص الكتابء و هو قوله تعالى: وخر يوم ناضية إلاديم 
ناظرة) [القيامة: 27 7؟]. 
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والنظر ينقسم معناه في اللغة» وتعتوره وصائل مختلفة على حسب اختلاف 
يناقه نان ازيقانه القرت :و لفان الس جين غبراصلة قال:اللتعال فى 
الأنباء عن أحوال المنافقين ومخاطبتهم المؤمنين» وقد حيل بينهم وبينهم: 
(أنظرونا نقتبس من نوركم] [الحديد: .]١7‏ معناه: انتظرونا. وإن أريد بالنظر 
الفكرء وصل بفيء فتقول: نظرت في الأمرء إذا تدبرته. وإذا أريد به الترحم 
وصل باللام» فتقول: نظرت لفلان؛ وإذا أريد به الإيصارء أي الرؤية وصل 
بإلى. ظ 


والنظر في الآية التي احتججنا بها موصول بإلى خبر عن الوجوه الناظرة 
المستبشرة» فاقتضاء النظر إثبات الرؤية. فإن عارضونا بقوله تعالى: (لا تدركه 
الأبضان وهو يدولة الأبصار) [الأنعام: .]٠١‏ قلنا: في الكلام على هذه الآية 
مسالك. منهاء إن الرب تعالى لا يدرك جريًا على ظاهر الآية. بل يرى وإنما 
امتنع من سلك هذا المسلك من إطلاق الإدراك لإنبائه عن الإحاطة وتضمنه 
اللحوق. وإننا يلحق ذو الغايات» والرب تعالى يتقدس عن التحديد 
ويقولون: الرب تعالى يعلم على ا حقيقة ولايحاط به» ويرى ولا يدرك ثم ليس 
في الآية نفي جواز الإدراك» وهو موضع الاختلاف الراجع إلى مدارك العقول. 
ثم هذه الآية مطلقة غير مختصة بالأوقات وهي عامة فيهاء والآية التي 
استدللنا بها تنص على إثبات الرؤية في أوقات معلومة» فيتجه في طرق التأويل 
حمل المطلق على المقيد» فيحمل نفي الإدراك على أيام الدنيا. 


١6‏ الإمرشاد الى قواطع الاح لت في أصو ل /لاعنتاد 
وإن عارضونا بقوله تعالى في جواب موضى عليه السلام: (لن تراني] 
.[الأعراف: .]١57‏ فهذه الآية من أصدق الأدلة على ثبوت جواز الرؤية؛ فإن 
من اصطفاه الله لرسالته» واختاره واجتباه لنبوءته». وخصصه بتكريمه وشكّفه 


بتكليمه» يستحيل أن يجهل من حكم ربه ما يدركه حثالة المعتزلة. , 


َم نفى الرؤية نسي امئبت عؤزازها إها إلى ثوت ما يقتضى تكفيوا وإما 
إلى ثبوت ما يقتضى تضليلاء والأنبياء عليهم السلام مبرَّءون عن ذلك» كيف 
وقد ذهب مخالفونا إلى وجوب عصمتهم عن جميع الزلل. 

فإن قال منهم قائل: إن سأل موسى عليه السلام عامًًا ضروريّاء وعبر عنه 
بالرؤية» قيل له: الرؤية المقرونة بالنظر الموصول «بإلى» نص في الرؤية. 


ثم الجواب يحمل عل حسب الخطاب» فا بال المعتزلة حملوا: ل تراني) 
على نفي الرؤية» وحملوا السؤال في صدر الآية على غير الرؤية؟ ٠‏ 
' وإن قال منهم قائل: إنا سأل الرؤية لقومه قطعًا لمعاذيرهم, إذ كانوا 
يسألونه أن يريهم الله جهرة» قيل له: هذا مخالفة للنص» فإنه عليه السلام أضاف 
الرؤية المسئولة إلى نفسه. حيث قال: [أرن). 

ثم كيف يظن بالكليم أن يسأل ربه ما يعلم استحالته في حكمه تعالى لأجل 
قومه؟ ولما ستألوة وقد جاوزوا البحر أن يجعل لهم إلا لصم 
[إتكم قوم تجهلون] [الأعراف: ١74‏ ]. 
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وقد ذهبت شرذمة من المعتزلة؛ إلى أن موسى عليه المنلام كان يعتقذ جواز 
< الرؤية غالطاء. فأعلنه الله تعالى أنه لا يجؤز ذلك وتلك عظيمة؛ ؛ كبرت كلمة 
تحرج من ن أفواههم». وهو هن أغظم الازدراء بالأنبياء ولو جاز أن يعتقد تبي 
ا ل 


كاذ اتبين أن اسؤال موسئن ع ألسلام فالغ جواز ما مكل ته 1 
ع عن .رؤية في ألخال» فلا يقدح في النبوة ذهول النبي عليه الصلاة 

والسلام عن أعليم الخيب: فكان : صنل" الله عليه وسْلم يظن م إعتقده جائء| 
٠‏ ناجرّاء: 'فأعليه الت تعالي مكتون . "غيبه). 2 سؤاله .كان 01 رؤية قي الحال» 
اق لي بر ترم لصون ظ 


دن 
| [الشرق بين الرؤية؛ والشم» واللمس» والذاوق] . 
فإذقيل: قدمتم أن.كل إدراك فإنه متعلق جوارًا بكل موجود وقد قلك 
: يلزمكم تويز تعلق الإدراكات الخمسة بذاث البازي وضفاته» وملتزم ذلك 
"يتتهي إلى الحكم بكؤن إلرب تعال مشمومًا ملموسا مذوقًا. قلنا: قد ذكرنا أن 
اللممن والذوق و رالشم عبازات غن اتضالإك» و ليسبك.هي: الإدراكات» قأما 
:'الإذرّاكات, مغ القطع . فشان الاتصال؛ 'فيجوز تغلقها بكل موجود, “كل 
دال عل جواز رؤية كل موجود؛ يطرد في جبيع بع الإلراكات.”* 7 


فإن 003 قدمتم فق الصفات ت الواجية | أن :لزب تل سي به تصضيرء 


5 ظ لأا عد د نمت كد لالاعمتاى . 


لكات 


فهذا باب مما يجوز في أحكام الإله. ومما يتعلق بالجائز من أحكامه» ذكر 
خلقه واختراعه المخترعات» ويتصل بذلك خلق الأعمال» وما تمس الحاجة إليه 
من أحكام قَدَر العباد. 


باب 
القول في خلق الأعمال 


اتفق سلف الأمة» قبل ظهور البدع والأهواء 5007 الآراء على أن 
الخالق المبدع رب العالمين» ولا خالق سواه؛ ولا مخترع» إلا هو فهذا هو مذهب 
أهل الحق» فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى. ولا فرق بين ما تعلقت 
قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه» ويخرج من مضمون هذا 
الأصلء أن كل مقدور لقادرء قالله تعالى قادر عليه وهو خترعه ومنشؤه. 


واتفقت المعتزلة» ومن تابعهم من أهل الآهواء على أن العباد موجدون 
. لأفعالهم» مخترعون لا بِقَدَرهم» واتفقوا أيضًا على أن الرب تعالى عن قولهمء لا 
يتصف بالاقتدار على مقدور العباد» ىا لا يتصف العياد بالاقتدار على مقدور 

ثم المتقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم 


بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى» ثم تبرَأْ المتأخرون منهم وسموا 
العبد خالقًا على الحقيقة. وأبدع بعض المتأخرين ما فارق به ربقة الدين» فقالوا: 
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أعادكم الله من لبدع والتمادي في الضلالات. 


ونحن الآن نرسم م على المخالفين ثلاثة أضرب من الكلام: فأما الغرت 
|الأول» فتتمسك فيه بالقواطع العقلية في خروج العبد عن كونه مخترعًا؛ ونذكر 
:في الضرب الثاني» إلزامات للمعتزلة مأخذها العقول أيضّاء والغرض منها 
أإيضاح تناقض مذاهبهم؛ والذكر في الضرب الثالثء الأدلة السمعية الدالة على 
#)صحة ما انتحاه أهل الحق. 


3 


34 


لاون ل ع وان . واخرينة 


قصلااار 
[ الس العف محترعاة 
' أما الضرب الأول من الكلام» فينحصّر المقصود منه في طريقتين. إحداهماء ‏ 
أن نقول خصومنا: قد زعمتم أن مقدورات العباد ليست مقدورة للرب تعالى». 
مصيًا منكم إلى استحالة إثبات مقدور بين قادرين» فنقول لكم: الرب تعالى 
قبل أن أقدر عبده» وقبل أن أخترعه؛ هل كان موصوقًا بالاقتدار على ما كان في 
بمعلؤمة أنه مقر طلسم عه ل [ا؟ فإن زعموا ايساق ل يكن مورضوةا 
:بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبدء فذلك ظاهر البطلان؛ فإن ما سيقدر عليه 
العبد عين مقدور الله تعالى؛ إذهو من البائزات اللمكنات المتعلق بها قدرة العبد 


عدن العررة قر وري الدو لم 
وإن كان يمتنع تعلق كون الباري تعالى قادرًا بمقدور العبد. . من حيث 


يستحيل عند الخصوم مقدور بين قادرين» فلا ينبغي أن يمتنع كون ما سيقدر 
عليه العبد مقدورًا لله تعالى قبل أن يقدر عليه العبذ عنده؛ فإنه لم تتعلق به بعدٌ. 


- الإرشادالىقواطعالا<لتفأصو ل لاعفتاح. 


القدرة الحادثة. وإذا وجب كون ما سيقدر عليه العبد مقدورًا لله تعالى قبل أن' 


يقدر عبده عليه فإذا أقدره استحال أن يخرج ما كان مقدورًا لله تعالى عن كونه 


مقدورًا له. 


ولو تناقفض قْ معتقلد المخالفين بقاوّه مقدورًا للرب تعالى مع تجدد تعلق 
قلدرة العبد به فاستيقاء كونه مقدورًا للرب تعالى: وانتفاء كونه مقدورًا للعبك» . 
أولى من انقطاع تعلق كون الرب تعالى قادرًا عليه لتجدد كونه مقدورًا للعبد. ٠‏ 


وإذا ثبت وجوب كون مقدور العبد مقدورًا لله تعالل» فكل ما هو مقدور ١ش‏ 
له فإنه محدثه وخالقه. ا يفره العبدبياعتراع ماهو مقدون 
عرب تعال 


5007 أن قالوا: الأفعال المحكمة دالة على علم مخترعهاء 
وتصدر من العبد أفعال في غفلته وذهوله» وهي على الاتساق والانتظا 
وصفة الإتقان والإحكام, والعبد غير عالم بها يصدر منهء فيجب أن يكون 
الصادر منه دالا على علم مخترعه. وإنما يتقرر ذلك على مذهب أهل الحق» 
الصائرين إلى أن مخترع الأفعال الرب تعالى» هو عالم بحقائقها 


ومن ذهب إلى أن العبد خترع أفعاله» 5000 بها في الصورة التي 
وضعنا الدلالة فيهاء فقد أخرج الإتقان والإحكام عن كونه دالا على المنقن 
المخترع» وذلك نقض للدلالة العقلية. 

ثم لو ساغ وقوع محكم وفاعله غير عالم به ساغ أيضًا بطلان دلالة الفعل 
. على القادر؛ وذلك ينساق القول به إلى بطلان دلالة الفعل على الفاعل. 


الإمرشادالىفواطع الآ <لم في أصو ل /لاعتاد ا 6ك 
فإن عكسوا علينا ما ذكرناه في الكسبء وقالوا: يجب كون المكتسب عاكًا با 
يكتسبهء ثم يجوز أن يصدر منه القليل من الأفعال وإن كان ذاه غافلًا. 


ب قلنا: لاايجب عندنا في حكم العقل كون المكتسب عانًا بم| يكتسبه. ثم يجوز 
أن يصدر منه القليل؛ إذ لو وجب ذلك في الكثير من الأفعال لوجب في القليل 


7 قالو : يخوز على ما أصّلتمو 00 الأفعال الكقر امن السلويط ل 
عليه مهاء قلنا: ذا ا فوررة ل سل العقل» وإنا يمتئح وقوعه لاطراد 
العاداتء ولو انخرقت لما امتنع في جائزات العقول ما طالبتمونا به. 
فإن قالوا: قد ذكرتم عند الكلام في إثبات العلم كر كان عاك ددنت 
.إننا يعلم اضطرارًا ولا يتوصل إليه نظرًا واعتبارًا. فهذا ما ارتضيتموه ثم هو 
مناقض لما استروحتم إليه الآن من حيث قلتم: الفعل المحكم دال على كون 
خترعه عائًا به؛ قلنا: هذا تلبيس منكمء ولا تناقض في الجمع بين ما قدمناه 
وبين ما استدللنا به الآن» فإناء وإن قالنا: نعلم أن المحكم لا يصدر إلا من عالم 
عا وروي دن الول ول أن للحي لبر قن ير وزصا يالا 
من غير اإحتياج إلى نظر في كونه دليلاء وكأن الأدلة تنة تتقسم: فمنها ما لا يعلم 
كونه دلي إلا بالنظر» ومنها ما يعلم كونه دليلًا على الضرورة». والذي نحن فيه 
من القسم الأخيرء ولا معنى لكون الشيء دليلًا على مدلول إلا أن يكون 
ا ل ل ا ل 
محكمه. وهذا الكلام في الضرب الأول. 


١‏ ْ الإمرشادالىقواطع الأحلم في أصو لالاعتتاد 

فأما الضرب الثاني» وهو التعرض لإلزامهم» فإنه يشتمل على قواطع لا 
مخيص عنهاء فمن أقواهاء أن القدرة الحادثة على أصولهم تتعلق بالوجودء دون 
غيره من العيتاتة ثم حقيقة الوجود لكل حادث لا تختلف» واختلاف 
المختلفات يئول إلى أحوالهأ الزائدة على وجودهاء وليست هي أثرّا للقدرة: 
ومن أصول القوم أن القدرة المتعلقة بالشيء تتعلق بأمثاله وأضداده. 
والموجودات مشتركة في حقيقة ما هو متعلق القدرة» فيجب تعلق القدرة 
الحادثة بجميع الحوادث كالطعوم والألوان والجواهر كما يجب ناسيم تعلق 
القدرة على حركة بجميع ما ياثلهاء ولا حيص هم عن ذلك. 


فإن قالوا: ما ألزمتتمونا في الاختراع يتقلب عليكم في تعلق القدرة كسباء 
وإذا تعلقت القدزة بنوع من الأعراض لزمكم ما ألزمتمونا تجويز تعلقها 
بجميع الحوادثء وإن لم تلزموا ما عكس علركم لم يستمر ما ألزمتموه؛ قلنا: 
القدرة اللحادقة الةاتتفاق عيدنا بيخت الوحوه يل تعلق بالذاك ولحواطاء 
“والاواف غتلفة باخواها فال بلزمنا من سكمنا يلق القدره ينىء انلك 
بجواز تعلقها بها يخالفه» وإنم)ا عظم موقع هذا الكلام على المعتزلة من حيث 
قالواء لا فعلق القدرة إلا بالوججوف + ثم الوجود في حقيقته لا يختلف. 

ومما يعظم موقعه عليهم: أنهم قالوا: القدرة الحادئة لا يتأتى بها إعادة ما 
اختّرع 8 أولا. ومعلوم أن الإعادة بمثابة النشأة الأولى» ولذلك استدل 


الإسلاميون على اقتدار الرب على الإعادة باقتداره على ابتداء الفطرة» وقد نطق 
بذلك الكتاب» وا حتج الرب على منكري الإعادة بالنشأة الأولى. ٠‏ 


الإمرشادالىقواطعالأذلئ في أصو للاعممتاى . شْ ءا 
فإذا اعترفت المعتزلة بأن القدرة الحادثة لا تصمم لإعادة ما يجوز فى العة 
ا تصح ار تجوز في 


إعادته على الجملة» ؛ فكذلك ينبغي ألا تصلح لابتداء الخلق. وإن ألزمونا تعلق 
القدرة الحادثة بالمعاد» التزمناه ولم نبعده» فإذا أعاد الله ما كان مقدورًا للعبد. 


فيجوز أن يعيد قدرته عليه. 

ومما تلزمهم به أن نقول: قد وافقثمونا على أن ما عدا الوجود من صفات 
الأفعال لا يقع بالقدرة 0 متجددة» كما أن الوجود متحدد. فى 
الفصل بين الوجود وبين الصفة الزائدة عليه 

فإن قالوا: إذا ثبت وجود الحركة» وجب عند ثبوت وجودها ثبوت أحكام 
لماء والقدرة إن) د تؤثر في الحائ ال و 0 
انتفى الوجود. 

فإن قالوا: المعنى بوجوبها أنها إنما تجب عند ثبوت الوجود. قلنا: وكذلك 
يجب الوجود عند ثبوتها؛ فإنه كما يستحيل ثبوت الحدوث دون الصفات التابعة 
له. فكذلك يستحيل ثبوت الصفات التابعة له دون الحدوث. ولا محخيص عن 
ذلك. فهذه إلزامات لا حيلة للخصوم في دفعها. 

فأما الضرب الثالث من الكلام فالقرفى مله التعلف بالأدلة السعية 


ريعي تسن الما على من بموائع جاع الامشارانها بمضاء فى تعرس 
الكتاب. 
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. فأما ما يتلقى من إطلاق الأمة قأوجه: متها آن'الآمة عنعة عل الاتهال إلى 
الله تعالى وإبداء الرغبة إليه في أن يرزقهم الإيان والإيقان ويجنبهم الكفر 
والفتسروق و القم 0 :ول كانس لمارف حون شور ارك فاق لكاننف 
هذه الدعوة الشائعة والرغية الذائعة» متعلقة بسؤال ما لا يقدر البازي عليه. 


فإن قالوا: هذه الرغبة محمولة على سؤال الإقدار على الإيان والإعانة عليه 
بخلق القدرة» قلنا: هذا غير سديد على أصولكم؛ فإن كل مكلف قادر على . 
الإيان» والرب تعالى لآ يسلبه الاقتدار عليه. فلا وجه لحمل الدعاء على ابتغاء 
موجودء إذ الداعي يلتمس متوقعًا مفقودًا. 
ثم السلف الصالخون كى) سألوا الله تعالى الإيان» كذلك سألوه أن يجنبهم 
الكفرء والقدرة على الإيهان قدرة على الكفر على أصول المعتزلة» فلعن كان 
الرب معيئًا على الإيهان بخلق القدرة عليه».فيجب أن يكون معيئًا على الكفر 
بخلق القدرة عليه» ويقوي موقع ذلك على الخصم. إذا فرضنا الكلام فيمن 
علم الله منه أنه إذا أقدره كفر؛ فإذا أقدره والحالة هذه فهو الإعانة على الكفر 
الت مد بالاغانة فل الأيافة ‏ 7 


ومن دعوات النببين في ذلك قول إبراهيم وابنه إسماعيلء صلوات الله 
عليها: (رينا واجعلنا مسلمين لك] الآية [البقرة: 1١74‏ ومنها قول إبراهيم 


الإمشاداللتراعلأدلئقأموللاعتا 00 "' ا 
ومما نتتمسك به. تلقيّا من إطلاق الأمة وإجماع الأئمة» أن المسلمين قبل أن 


تنبغ القدرة كانوا بجمعين على أن الرب تعالى مالك كل مخلوق» ورب كل 
محدث. ش 


وَعنَالمستحيل أذيكون البارى تعالى مالكاما لا يقدر عليه وَإله'منا لآ تعد 
من مقدوراته» ولا بد لكل مخلوق من رب ومالك. وإذا كان العبد خالقًا 
لأفعال نفسه لزم أن يكون ربها وإههاء من حيث استبد بالاقتدار عليهاء ونهذه” 
عظيحة ف الذين» لأ يبرء بها موقق» وقد دل عليه فحوئ التتريل»:فإنة عر من 
قائل قال: (إذا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض) [المؤمنون: 
1 

ومما نتلقاه من هذه المآخذ أن نقول: خلق المعرفة والطاعات والقربات» 
أحسن من خلق الأجسام وأعراضها التي ليست من قبيل الطاعات» فلو 
اتصف العبد بخلق المعارف لكان أحسن خلقًا من ربه» ولكان أولى بإصلاح 
نفسه وإرشادها وإنقاذها من الغي والعاطت من ربهء ومن زعم أن العيد 
أصلح لنفسه من ربه؛ فقد راغم إجماع المسلمين وفارق الدين. 


وإث قالوا: لولا القا.رة على الإيهان لا مكن العبد من خلق الويهان» فالقدرة 
إِذَا أصلح وأحسنء قلنا: مضمون ذلك يلزم صاحب هذا المقال أن يجعل 
القدرة على الكفر شرًا من الكفر» حيث إنه لا يتمكن منه إلا مهاء والقدرة 
صالحة للضدين» وليست بأحدهما أولى منها بالآخر» فلئن. كان الرب مصلحًا 
عبده بالاقتدار على الإيهان» فليكن مفسدًا له بالتمكن من الكفرء وهذا القدر 
كاف في مقصودنا من مآخذ إطلاق الأمة. 
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نام تقمرضن الكتاني»«قبظها دوله تعال:. [ ذلك الله ربكم لآ إل زا هق 
خالق كل شبىء] الآية [الأنعام: .. والآية تقتضى تفرد الباري تعالى بخلق 
كل مخلوق» والاستدلال بها يعتضد بأنّا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح 
بالاختراع والإبداع» والتفرد بخلق كل شيء؛ فلو كان غيره خالقا مبدعًا 
لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوصء ولساغ للعبد أن يتمدح بأنه 
تلوكل تورات عاق الود ريات 


فإن قالوا: عذاالذي عبتكم بشت ووللغناء لقي اسار لان 
أحدهما جحد اقتضاء الألفاظ للعمومء والثاني القول بالعموم مع المصير على 
تعرضه للتأويل» وكل ظاهر متعرض لجهات الاحتمالات» فلا يسوغ التمسك 
به في القطعيات» قلنا: لم نتتمسك بمحضن الصيغة حتى أوضحنا اقترانها بإرادة 
التمدحء وبينا أن ذلك التمدح مفهوم من مقتضى الآية على قطع» ولا يستمر 
حمل الآية على الخصوص مع ما استيقناه من التمدحء والمفهوم وإن لم يستفاد 
من مجرد الصيغ فهو متلقى من القرائن. . 


. وعلى هذا الوجه يستدل بقوله تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء) الآية [الرعد: .]١5‏ وهذه الآية 
نص في محل النزاع» فإن قالوا: هي متروكة الظاهرء وكذلك التي استدللتم بها 
قبل» فإن الظاهر في الآيتين يقتضي كون الرب تعالى خالق' كل شيء. واسم 
الشىء يطلق على القديم والحادث. قلنا: المخاطب المتكلم في هذه المواضع لا . 
يدخل تحت قضية الخطاب» ونظير ذلك قول القائل: «لا يلقانٍ خصم منطيق 
ولا جدل ذو تحقيق إلا أفحمته». فلا يتوهم عاقل دخول هذا المخبر عن نفسه 


الإمشا< الى فواطع لالم في أصو ل/لاعنتاج ١7‏ 


تحت موجب كلامة جل يقدر كونه مفحًا نفسه» ولا تندرئ قواطع 


ويستدل بكل آية في كتاب الله دالة على تمدح الباري تعالى بكونه قادرًا على 
كل شيء» ولا معنى لذلك عند المعتزلة» فإن المعني بقوله تعالى: (والله على كل 
شيء قدير) [البقرة: 71/4]. أنه قادر على أفعال نفسه وليس بمقتدر على أفعال 
غيره. وإذا كان الأمر كذلك» فالعبد أيضًا قادر على كل شيء على هذا التأويل» 
ويبطل تمدح الباري تعالى عند التحصيل. ١‏ 


وما يستدل به أيضًا قوله تعالى: [والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: 
7 وسنعقد فصلا في معنى الهدى والضلالء والختم والطبع وشرح الصدور ٠‏ 


وقد حان أن نذكر عِصّم المعتزلة وشّبههم» وهي تنقسم عندهم إلى مدارك 
العقول ومآخدذ السمع. 


فما تمسكوا به في مدارك العقولء أن قالوا: العاقل يميز بين مقدوره. وبين 
ما ليس يمقدوره؛ ويدرك تَفْرقة بين حركاته الإرادية» وألوانه التي لا اقتدار له 
عليها. ووجه الفصل بين القبيلين أنه يصادف مقدوره واقعًا به على حسب 
قصوده ودواعيه؛ ولا يقع منه ما لا يقع على حسب انكفافه وانصرافه» فإذا 
صادف الشيء واقعًا على حسب المقصود والداعية» لم يسترب في وقوعه به ثم 
لا يقع به إلا الحدوث. فليكن العبد محدثًا لفعله» ولو كان فعله غير واقع به 
لكان بمئابة لونه وسائر صفاته الخارجة عن مقدوراته. 
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قلنا: هذا الذي عولتم عليه؛ دعاوى غير مقرونة بأدلة» فأما قولكم: إن 
المقدور يقع على حسب الداعية .رالنعيذة فباطل من أوجه. منها: أن ذلك لا 
يعم الأحوال ولا يشمل الأفعال؛ بل الأمر على الانقسام: فرب فعل يقع على 
حسب القصدء وربا لا يقع على حسبه. فإن أفعال العاقل الذاهل غير واقعة 
على حسب قصده ودواعيه؛ وكذلك كل ما يصدر من النائم والمغمى عليه من 
. الأفعال. 


فإذا لم يطرد ما قالوه في جميع الأفعال» فوقوع بعضها على حسب الداعية لا 
يدل على كونةه واقعًا بالعبد من فعله» فإنه قد يقع الشبع عند الأكل» والري عند 
الشربء واكتساب الثوب ألوانًا مقصودة عند الصبغ» وفهم المخاطب عند 
الإفهام» وخجله ووجله عند التخجيل والتهويل؛ فهذه الأفعال» مع وقوعها 
على حسب المقصود. ليست أفعالا لذي الدواعي والقصود. 


ثم نقول: من اعتقد أن لا خالق إلا الله فلا تدعوه داعية إلى الخلق» ولا 
يصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث: وأفعال معظم الخليقة غير 
واقعة على حسب القصدء فإن المقصود الواقع بالعبد عند الخصوم الحدوث.» 
فإذا وضح أنه غير مقصود من الذين ذكرناهم» بطل استرواحهم إلى الدواعي. 
وفسد ما عولوا عليه من الدعاوى. ْ ش 


ثم نقول: لا يبعد عندكم أن يخلق الباري تعالى في العبد أكوانًا ضرورية» 
ويخلق فيه الدواعي ضرورية إليها على الإطراد» ولو كان الأمر كذلك لكانت 
الأكوان واقعة على حسب الدواعي ثم لا تقضىء وا حال هذه بكون الأكوان 


الإمرشاد قراط الأدلت يأرل لالاعماح ش 00 رين 3 3 ١‏ 


الضرورية الواقعة على حسب الدؤاعي أفعاا لدع الدواعي؛ اها عرلرا 
عليه من كل وجه. 


وما ذكروه من إدراك التفرقة بين المقدور» وغيره صحيح. ولكن التفرقة 
آيلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدهما دون الثاني» وهو كالفرق بين المعلوم 
المظنونء مع العلم بأن العلم والظن لا يؤثران ني متعلقهما. 
[الْضْرقَ بين مطالبي العبد بألواته وأجسامه, 
ظ وبين مطائبته بأفعاله] 
ومما تمسكوا به» وهو من أعظم تخيلاتهم» أن قولوا: العبد مطالب من ربه 
تعالى بالطاعة» ويستحيل في العقول أن يطالب العبد با لا يقع منه» قالوا: 
1 المقدور عندكم بمثابةٍ القدرة في أن كل واحد منهما واقع بقدرة الله تعالى» وليس 
للعبد من إيقاع المقدور يء». فما المطلوب؟ وما معنى الطلب؟ وما الفرق بين 
مطالبة العبد بألواته وأجسامه. وبين مطالبته بأفعاله؟ 


520 قرروا هذه الشبهة؛ وقالوا: لسنا نلزمكم الآن أمرًا يتعلق بتقبيح 
العمل» وتحسينه» ولكن أفل الملل متفقون على أن ما يؤدى إلى حمل كلام الرب 
ا اكور لمارا زو لام أن يقول ‏ 
القائل تمن يخاطبه: اقعل ما أنا فاعله» وأبدع ما أنا مبدعه. 


اسيلا أن نفاتح المعتزلة بعكس هذه السب لشبهة عليهم من أوجه؛ منها أن 
اديةا ٠ش‏ م أن المعدوم شىء وذات على خضائص الصفات. فم! معنى ‏ 
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حكم الله سبحانه وتعالى. 


ا 
ومن قال بالأحوال من المتمين إلى الاعتزال» فربا .يقنولون: المطلوب هو 
الوجودء وهو حال متجددة للذات» وذلك محال. فإن الحال لو كانت تنفرد 
بالإثبات عن الانتفاء لكانت ذانا؛ إذ كل ما يتتخيل منتفيّا؛ ثم يعتقد تجدده على 
ذات واقعًا بالقدرة على حياله وانفراده فهو ذات؛ ولو ساغ صرف أثر القدرة 
إل الخال كاذ انيال» ]د سكو اللوسر عز تخرك فكويد ساكنا محال افايقة< 
بالقدرة» من غير احتياج إلى تقدير سكون هو عرض زائد عن الذات» وذلك ' 
.يقضي بإنكار الأعراضء ولا محيص لهم عن ذلك. 


وما انعكس .به شبههم أن نقول: العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء» ولما 
يعتقد بعد أمرّا مطالبّاك فكيف التوصل إلى العلم بالطلب قبل استيقان الطالب 


الأمر؟ 


ما عولوا عليه من إلزامنا تناقض الطلب قولاء ينعكس عليهم با لا يجدون 
عنه محيصًاء وذلك أنا نقول: من أصلكم أن الرب تعالى مُصلح عباده بها كلفهم 
من :طاغتهة خإذا فظنا الكلام عليكم قيمن عام الله تعالى أنه لو اخترمه وم 
عن اساي اند انه ولو اكد فلو اندر لكلو وطق كاه 
اله العاف عل القمرور هاي إن 4ن ونق ا بق ذلك ور انا بعطلات 


الإمشاداليتواطالأدلئ في أصولاعتاق 20070 ١/١‏ 
مكالمته ودحضت حجته؛ وكل كلام في اقتضاء تكليف هو مقيذ بقصد 
الإصلاح. ش 


ولا مزيد في التناقض على فو القاكل: آمرك وقصدي بأمرك 
إصلاحكء مع علمي بأنك لا تصلح, ولو لم آمرك لنجوت من موبقات 
العواقب ومرديات العواطبء فهذاء وقيتم البدع. غاية في التناقض لا يخفى 
مدركها على عاقل. 


وتما يعارضون به أن أوامر الشرع رو جره قد تتعلق بالأحوال المعللة 
بعللهاء وذلك مثل تقدير الشرع بأمر مكلف بكونه قائًا عامًاء ولا سبيل إلى 
جحد ذلك من موارد الشرع وموجبات السمعء ثم كون العالم عانًاء وإن حسن 
تقدير الطلب فيه: فليس هو واقعًا بالمطالب به على أصول المخالفين» فإنه يقع 
بالقدرة إلا حدوث ذات. والأحوال توجبها العلل». وتثبت واجبة تابعة 
للحدوث. فإذا لم يبعد تقدير الطلب با لا يقع بالمطالبء لم يبعد ما ألزمونا. 


ثم نقول: ما أسندتم إليه تخبيلكم محض مبويل. فإنا نقول قد سبقت 
معر فتكم بأن خصومكم لا يعتقدون كون العبد المأمور والمنهي موقعًا لفعله 
ثم علمتم اتفاق أهل الملل على توجه الأوامر على المكلفين» ثم ادعيتم بعد 
هذين الأصلين استحالة الطلب فيا لا يوقعه المطالب. 


وسبيل إيجاز الكلام أن نقول: ما ادعيتم استحالته» لا تخلون فيه من أمرين: 


إما أن تسندوا.دعواكم إلى الضرورة وإما أن تسندوها إلى ذليل على زعمكم, 
ش وإن أدعيتم العلم الضروريء كتنم مباهتين في ادعاء الضرورة بإزاء مخالفة أككر 


ا الإمرشادالىقواطعالاد لم في أصولالاعمتاح. 
الأمء ثم لا تسلمون. من معارضة دعواكم بمثلهاء وإن أسندتم تصحيح 
دعواكم إلى نظر» فأبدوه نتكلم عليه» ولا تقتصروا على الدعوى العرية. 

وكومتلاف ينف نينا رين في الكسب تدرأ هذه الشبهة؛ على ما سنعقد 
ف حقيقة الكست فصلاء وذلك أنه قال:* القدرة الحادثة باتصبمن إثبات ان 
للمقدور بهاء وتلك اتفال متعلى الطلت»: ”* 


والخلق على أصول المعتز له حفس إثباث ذات» إذ الذوات عندهم ثابتة 
عدمًا ووجودًا على صفات أنفسهاء وإنها يتتضمن والبليية وجود الذات» وهو 
خال عند جقترهم 7 
شبهة أخرى هم وهي أنهم قالوا: إذا حكمتم بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
متعلقهاء فسبيلها سبيل العلم المتعلق بالمعلوم» ويلزم على مقتضي ذلك تجويز 
تعلق القددرة الحادثة بالألوان و الأجسام والقديم وجميع الحوادث قياسًا لا على 
المعلوم, وهذا الذي موهوا به دعوى» وهم بإثباتها مطالبون. وكل مُسّبه شيئًا 
بشيء مطالب بالدليل على إثبات تشابههما في الوجه الذي يبغيه المشبه. 


فإن قالوا: الجامع بني القدر والعلوم استواؤها في انتقاء تأثيرهها ف 
متعلقاتهاء قلنا: لم قلتم إن العلؤم عم تعلقها لأنه لا أثر لها؟ ولا يتخلصون من 
المطالبة أو يُوردوا دليلاء.ولا يكاذون يهتدون إليه سبيلاء ثم الرؤية لا تؤثر في 
المرئي» ولا تتعلق بجميع الموجودات على مذهب الخصمء والعلم.بسواد معين 
اسورد كوا واس مرجاو ناعرو موي 


الإمشا< الى قواطع الا دلمتي صو ل /لاعنتاد ش يذ 

ثم ما ذكروه ينعكس عليهم بط لا.نخيص هم عنه. وذلك أن حقيقة الحدوث 
لا تختلف؛ وهي أثر القدرة عند الخصمء والطبقات التي تختلف بها الحوادث 
ليست من آثار القدرة» فهلا قضوا بتعلق القدرة الحادثة كل حادث؛ من حيث 
لا يختلف نتعلق القدرة الحادثة وأثرها في جمعيها. 


“شبهة أخرى هم وذلك أنهم قالوا: العبد مثاب على فعله معاقب ملوم 
محمود» وكل ذلك دال على أن فعله واقع منه إذ لا يحسن توبيخه والثناء عليه 
بها لا يقع منه كألوانه وأجسامه» وهذا الذي ذكروه لا محصول له؛ فإن. الثواب 
والعقاب وتوابعهها من الذم والمدح لا يوجبها فعل المكلف عنذناء ولو ابتداً 
الرب تعالى عبده بنعيم.مقيم أو بعذاب أليم» لكان ذلك مكنا غير مستحيل» 
وإنها أفعال العباد في أحكام الشرائع أعلام وآيات لأحكام الله تعالى» ولا بعد في 
صنب غلم ليس هو واقعًا يمن نصب العلم له. وستقرر ذلك في باب الغؤاب 
والعقاب إن شاء الله عز وجل. 

فصل 
.. اتعلق القدرة الحادثي يمقد ورها] 

“فإن قيل: ل عد و ديه له تعره 
0 كون العبد مكتسبًا غير معقولء فإن القدرة إذا لم تؤثر في مقدورهاء ولم يقع 
المقدور بهاء فلا معنى لتعلق القدرة. قلنا: قد اختلف أتمتنا في وجه تعلق 
القدوة القادنة بمقد وها +" ظ ظ 


فصار صائرون على أن القدرة الحادثة تؤثر في إثبات حال للمقدور يتميز بها 
المكتسب عن الضروريء فإذا فرضنا حركة ضرورية إلى جهة» وقدرنا أخرى 


14 232 الإمشادالىقراطعالادلتفيأصو ل لاعفتاد 
عبية ل كلاف ليق فالكبيية عل حال زائدة هي من أثر تعلق القدرة الحادثة . 
ل ل ل ٠‏ 
ا مستآثر مها. ا 


وهذه الطريقة غير مزضية» ولا جريان لها على قواعد أهل الحق» وفي المصير 
ظ إليها افتتاح وجوه من الفساد يجب تنكبها. 


0 أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب تعالى؛ فإن فرضنا 
للقدرة .الخادثة أَثْرَ را وحكمنا بثبوته للغيد» فقيل رامنا اعتقاد وجوب كون 
الرية دي ع كل قو لون ويستحيل المصير إلى أن ا حالة المفروضة تقع 
بالقدرة القديمة والحادثة, فإن ذلك مستحيل » ولو ساغ فرضه لساغ تقندير 
خلق بين خالقين. ظ 

على أن صاحب هذه الطريقة يحيل معتقده على ادعاء حالة مجهولة لا يمكنه 
الإفصاح بهاء مع قطعنا بأن الحركة الكسبية ممائلة للضرورية» وتقدير أحوال 
مجهولة حَيّد عن السداد» وتطريق لدواعى الفساد إلى أصول الاعتقاد. 


فالوجه. القطع بأن القدرة الحادثئة لا تؤثر في 5 أصلاء وليس من 
شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ العلم معقول تغلقه بالمعلوم مع أنه لا 
يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقهاء فإن استبعد 
الخطيوء ذلك و رتجعوا إلى كوك اليذه مظالباء. فقن تدننا ماافنه. [قناع ف 
الأشفنال: ظ [ 


0-5 


الإمشادالىتواطعالأذلد في أصوا لالاعماحى ساسا إل دياه 


000 لضي الهدى والضلال» و والختم والطبع] : 

57 وفك الله تعالى لمرضاته» أن كان الله العزيز اشتمل على آي دالة 
على تفرد الرب تعالى بهداية الخلق وإضلاههم» والطبع على قلوب الكفرة منهم» 
وهي نصوص لإبطال مذاهبٍ مخالفي أهل الحق» ونحن نذكر غرضنا من آيات 
الهدى والضلالء ثم نتبعها بالآي المحتوية على ذكر الختم والطبع. 


فم يعظم موقعه عليهم» قوله تعالى: [والله يدعو إلى دار السلام وبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم) [يونس: 75]. وقوله تعالى: (إنك لا مهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) [القصص: 07]. وقوله تعالى: (فمن يرد 
الله أن هديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
000 [الأنعام: 5" !]. وقال ف نرم (من يبد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل نأوائك هم الخاسرون) [الأعراف: :78 ]. 
واعلم أن الهدى في هذه الآي لا يتجه حمله إلا على خلق الإيزان: وكذلك لا 
يتجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال» ولسنا نتكر ورود الهداية في كتاب 
الله عن وجل على غير المعنى الذي رُمناهء'فقد يرد والمراد به الدعوة؛ قال الله 
تعالى: إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى: 57]. 'معناه: وإنك 
لتدعو. ظ 
وقد تود الهذاية ويراد بها إرشَاد المؤمنين إلى مسالك اللحنان والطرق المفضية 
إلينيا يوم القيامة» قال الله تعالى: فلن يضل أعالهم سيهديهم ويصلح باهم 


00 الإممشادالىقواطع الادلة في أصولالاعنتاى ‏ 
المحمد: 4 5]. فذكر الله تعالى المجاهدين في سبيله وعنى بهم المهاجرين 
والأنصار» ثم قال: سيهديهم؛ فينبغي حمل الآية على ما ذكرناه» وقال الله تعالى 
في الكفار: [فاهدوهم إلى صراط الجحيم] [الصافات: 71]. معناه: اسلكوا 
بهم إليهاء والمعنى بقوله تعالى: [وأما ثمود فهديناهم) [فصلت: ]١7‏ الدعوة؛ 
ومعنى الآية» أنا دعوناهم فاستحبوا العمى على ما دعوا إليه من الحدى. 


وإنما أشرنا إلى انقسام معنى الحدى والضلالء لتحيطوا علا بأننا لا نتكر 
ورود ال هدى والضلال على غير معنى الخلق» ولكنا خصصنا استدلالنا بالآي . 
التي صدرنا الفصل بهاء ولا سيل إلى حملها على الدعوة» فإنه تعالى فصل بين 
الدعوى والداية» فقال: [والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم] [يونس: .]١5‏ .فخصض المداية وعمم الدعوة» وهذا مقتضى ما 
استدللنا به من الآيات» ولا وجه لحملها على الإرشاد إلى طريق الحنان» فإن الله 
تعاى علق الهذاية على مشيئتة وإزادته واختياره» وكل مستوجت اللننان فبحتم 
على الله عند المعتزلة أن يدخخله الجنة» وقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام. فصرح بأحكام الدنياء وشرح الصدر وحرّجه. وذكر 
الإسلام من أصدق الآيات على ما قلناه. ظ 


وإن استشهد المعتزلة في رَوْم حمل الحداية على الدعوة أو غيرها ما يطابق 
معتقدهم بالآيات التي تلوثاهاء فالوجه أن نقول: لا بغد في حمل ما استشهدتم 
به على ما ذكرتهوه» وإنما استدللنا بالآيات المفصلة المخصصة للهدى بقوم 
والضلالة بآخرين» مع التنصيص على ذكر الإسلام وشرح الصدوز وحرجه 
ْ له ولا مجال لتأويلاتهم المزخرفة في النصوص التي استدللنا بها: 


الإمرشا< الى قواطع الا<لمّ في أصول/لاعنتاح ف 

وأما آيات الطبع والختمء فمنها قوله تعالى: (ختم الله على قلويهم) [البقرة: 
']. وقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم] [النساء: .]١55‏ وقوله تعالى: 
(وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرا] [الأنعام: 10]. وقوله 
تعالى: ؤوجعلنا قلوبهم قاسية) [المائدة: 17]. 


وقد حارت المعتزلة في هذه الآيات» واضطربت لا آراؤهم» فذهبت طائفة 
من البصريين إلى حملها على تسمية الرب تعالى الكفرة بنبذ الكفر والضلال؛ 
قالوا: : فهابا معنى الطبع. 
لان بسقوط هذا الكلام» فإن الرب ال نه الآيات وأنبأ مها 
عن اقتهاره واقتداره على ضمائر العباد وإسرارهم» وبين أن القلوب بحكمه 
يقلبها كيف يشاءء وصرح بذلك في قوله تعالى: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة] الآية [الأنعام: .]٠١١‏ فكيف يستجاز حمل هذه 
الآيات على تسمية وتلقيب؟ وكيف يسوغ ذلك للبيب؟ والواحد منا لا يعجز 
عن التسميات والتلقيبات؛ فم وجه استيثار الرب بسلطانه؟ 


وحمل الجبائي وابنه هذه الآيات على محمل بشيع مؤذن بقلة اكتراثها 
بالدين: وذلك أتههما قالا: من كفر وسم الله قلبه سمة يعلمها الملائكة» فإذا 
ختموا على القلوب تميزت لهم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار» فهذا معنى الختم 
عندهماء وما ذكراه مخالفة لنص الكتاب وفحوى الخطاب. فإن الآيات نصوص 
في أن الله تعالى يصرف بالطبع والختم عن سنن الرشاد من أراد صرفه من 
العباد» قال الله تعالى: (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرا) 


٠ 7‏ الإمرشادالىتواطعالادلم في أصوللاعتتان. 
[فصلت: 5]. فاقتضت الآيات كون الأكنة مانعة. من إدراك الإيهان والسحه 
التي اخترعوا اقول بهاء لاتمنع من الإدواك.. 


وإلى متى نتعدى غرضنا في الااختصار» وقد وضح الحق وحصحص» 
واستبان عناد المخالفين في تأويلاتهم؛ والله الموفق للصواب. 
ياب 
القول في الاستطاعي وحتكهه 


العبد قادر على كسبه» وقدرته ثابتة عليه» وذهبت الجبرية” ' إلى نفي القدرة» 
وزعموا أن ما يسمى كسبًا للعبد أو فعلًا له» فهو على سييل التوسع والتجوز في 
الإطلاق؛ والحركات الاختيارية والإرداية بمثابة الرعدة والرعشة. : 

والدليل على إثبات القدرة» أن العبد إذا ارتعدت يدهء ثم إنه حركها قصدًاء 
فإنه يفرق بين حالته» في الحركة الضرورية وبين الحالة التي اختارها واكتسبهاء. 
والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاعكار عار على الضرورة» ويستحيل 
رجوعها إلى اعتلاف الحركتين» فإن الضرورية مماثلة للاختيارية قطعا؛ فكل 
واحدة من الحركتين ذهاب في الجهة الواحدة وانتقال إليهاء ولا وجه لادعاء 
افتراقهنا بصفة جهولة تُدَعنء خإن ذلك يحسم طريق العلم بتمائل كل مثلين؛ 
إذالم ترجع التغرقة إلى ا حركتين» تين صرفها إلى صفة صقة المتحرك. " 


© أتباع جهم بن صفوان. وهي من المذاهب المبتدعة المارقة» ومدهيها في نفي الاختيار عن 
الإنسان لأي عمل من أعماله واضح البطلان. فالإنسان عتفهم مسير ومجير لا اختيار له. 


الإمرشاد الى تواطعالأدلم في أصوللاعنتاى ' فى 2 اناا 

ثم: نسلك بعد ذلك سبيل الشسبر والتقسيم في إثبات القدرة» على ما سبق 
التنبيه عليه غند محاولة الدليل على إثبات الأعراضء فنقول: يستحيل رجوع 
التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزيدء فإن الأمر لو كان كذلك لاستمرت 
ضيف الشنن مأ دافت النقسن: 


فإذا رجعت التفرقة إلى زائد على النفس لم يخل ذلك الزائد؛ إما أن يكون 
خالكه أو رضنا وباط أن امكرة تتالاة فزن لقان المديذة “لا تطرااغرة 
الجواهر بل تتبع موجودًا طارا ى] قدمناه؛ وإن كان ذلك الزائد عرضًاء يتعين 
عرق ترق الإناها 2ن لقان سواه الكنميه ع الفدرة زلا تدر توت 
٠‏ 5 انتفاء الاقتدار» وتنتفي معظم الصفات المغايرة للقدرة» مع ثبوت القدرة» 
ولما نستوعب الأقسام في مقدم الكلام» بل تجتزى بالتنبيه عليه. 


فإن قيل: بم تنكرون على من يصرف التفرقة إلى ثبوت الإرادة والكراهية؟ 
قلنا: العاقل يفرق بين تحريكه يده وبين ارتعاده وإن لم يكن له إرادة في حالتي 


فرذ قبل: بم تزدون عل سن يضرف التفزقة إق,«صتحة في الحارعة وبدة 
مخصوصة. وإلى انتفاتها؟ قلنا: هذا باطل من أوجه. أقربها إلى غرضناء أن الأيد 
الصعيع البئة انرق يق أذهرلة إن شبد نص انؤيق 3 عرك لكين يوووا 
كانت بئية يده في الحالتين على صفة واحدة. فإذا بطلت هذه الأقسام؛ تعين 
التنصيص على القدرة» وهذا سبيلنا في تعيين كل غرض ينارّع فيه. 


٠ 6‏ الإمرشاد الى قواطع الا < لم فياصو ل/لاعنتاح ' 


فصل ' 
[القدرة الحادثن لا تبقى] ' 

القمزة القادتة عرض مل الأعراضن متنا وهن ,عي 'باقيةة وعدا كي 
جميع الأعراقن عندناء وأظ يعنت المعرلة عل .بقاء القدرة و الدليل على استحالة 
بقاء جميع الأعراض أنها لو بقيت لاستحال عدمها. 
ونفرض هذا الدليل في القدرة ثم نستبين اطراده فيا عذاهاء فتقول: لو 
بقيت القدرة ثم قُدر عدمها لم يخل القول في ذلك؛ إما أن يقدر انتفاؤها بطريان 
ضدء وهو مذهب المخالفين» وإما أن يقدر انتفاؤها بانتفاء شرزط هاء وباطل 
تور ها بطرران د فإنه ليس الضد الطارئ بنفي القدرة أولى من درء 
القدرة الضد ومنعها إياه من الطريان» ثم إذا تعاقب فيان 'فالثاني يوجد في 
حال عدم الأولء فإذا تحقق عدمه فلا حاجة إلى الضدء وقد تصرم ما قبله. 


وباطل أن يقال تنتفي القدرة بانتقاء شرط لها فإن شرطها لا يخلو: إما أن 
يكون عرضّاء وإما أن يكون جوهرّاء فإن كان عرضًا فالكلام في بقائه وانتفائه 
كالكلام في القدرة, وإن كان جوهرًا فلا يتصور مع القول ببقاء الأعراض 
انتفاء الجواهرء فإن سبيل' انتفائها قطع الأعراض عنها فإذا قضى يبقاء 
الأعراسن 1 يتصور عددهاء فإذا امتنع |تقدير عدمها امتنع عدم الجواهرء وقد 
ذكرنا طرفا من ذلك في الصفات. | 


الإمرشاد الى قواطع الأد لم في أصو لالاعنتاد 0 
ويبطل المصير إلى أن القدرة تعدم بإعدام الله إياها فإن الإعدام هو العدم» 
والعذم في محض؛ ويستحيل أن يكون المقدور نفيّا؛ لاأنرق بين النيكاك: لا 


مقدور للقدرة» وبين أن يقال.مقدورها منتف. 


فصل 
[في القدرة الحادثني أيضا] 

3 عذق ا انشتغالةابقاء القذرة الكادتة هإنيا قارف دوت القدور ادل 
تتقدم عليه» ولو قدرنا سبق الاعتقاد إلى بقاء القدرة الحادثة لما امبتحال تقدمها 
على وقوع مقدورهاء ولذلك يجب القطع بتقدم القدرة الأزلية على وقوع 
المقدورات بهاء فلما ثبت أن القدرة الحادثة لا تبقى» ترتب على ذلك استحالة 
تقدمها على المقدور. فإنها لو تقدمت. عليه لوقع المقدور 6 انتفاء 0 
وذلك مستحيل لما سنذكره إن شاء الله عزِّ وجل . 

[الحادث في حال حد وثه مقد ورلله تعالى] 

الحادث في حال حدوثه مقدور بالقدرة القديمة» وإن كان متعلقًا للقدرة 
الحادثة فهو مقدور مهاء وإذا يمي مقدور من مقدورات الباري تعالى» وهو 
وهر ل فقو شيره من الحوادثء فلا يتصف في حال بقائه واستمرار وجوده 
يكوه مقدو الإجاعك ١7‏ ظ 


وذهبت المعتزلة إلى أن الحادث في حال حدوثه» يستحيل أن يكون مقدورًا 
للقديم والحادث. وهو بمثابة الباقي المستمر» وإنا تتعلق القدرة بالمقدور في 


0 2 الإمرشا<الىتواطعالأ حلفي أصوللاعتاحن 
حالة عدمه» وقالوا على طرد ذلك: يجب تقديم الاستطاعة على المقدورء ويجوز 
مقارنة ذات القدرة حدوث المقدور من غير أن تكون متعلقة به حال وقوعه. 


والذليل عل أقااطادة يدور اق الانمظطافة هارة الفعل» أن نعل : 
القذرةةنن الضفات التخلقة بوستتحل قديرها دون محلق لاه فإن فركنا 
قدرة متقدمة» وفرزضنا فقدورًا بعدها في حالتين متعاقبتين فلا يتقرر على أصول 
المعتزلة تعلق القدرة بالمقدوزء فإنا إذا نظرنا إلى الحالة الأولى» فلا يتصور.فيها 
وقوع المقدوز» وإن نظرنا إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة فيهاء فإذالم يتحقق 
في الحالة الأولى إمكان؛ ولم يتقرر في ا حالة الثانية اقتدارء فلا يبقى لتعلق القدرة 

ونعتضد بعد ذلك بوجهين: أحدهما أن المقدور لا يخلو: إما أن يكون عدمًاء 
وإما أن يكون وجودًا؛ ويستحيل كونه عدمًا فإنه نفي محض»ء والموجود عند 
المخالفين غير .مقدورء والوجه الثاني أنهم زعموا أن الحاذث بمثابة الباقي في 
ابشعالة كول فقتوك ات الأمكادى انقالة الأول من وستود القفترةة واالة 
المتوقعة بعدها ليست حالة تعلق القدرة» فإن ساغ ذلك فليكن الباقي مقدورًا 
في الحالة الأولى من القدرة» كما أن الحادث مقدور قبل وقوعه في لحل الأولى 
ا ا 

فإن قالوا: الحادث واقع كا كن» والحاجة تمس إلى القدرة للإيقاع بها؛ وإذا 

نحقق وقوع الحادث مها انتفت الحاجة إلى القدرة» وينزل الحادث منزلة الباقي 
المستمر. قلنا: هذا الذي ذكرتموه يبطل بالحكم المعلل بالعلة الموجبة له فإن 
الحكم في حال ثبوته تقارنه العلة» وليس لقائل أن يقول: إذا ثبت الحكم لم يحتج 


الإشاداللترالأداتقيأمرلاعتاى 77 0 2 8لا 
مغ ثبوته إلى تقدير علة مقارنة له. وكذلك السبب المولّد قد يقارن وقوع 
المسبب ويجب ذلك فيه كا نذكره يعد الاستطاعة إن شاء الله عرٍّ وجل. 1 


ك حق القانق أن بترن في تصوره ثلاثة“أحوال: حالة عدم؛ وحالة 
- حدوث بعدذهاء وحالة بقاء بعد الحدوث, فأما حالة العدم فجارية على استمرار 
الانتفاء4 وأما ا حالة الثانية فلو كانت لا تتعلق بالقدرة فيها لاستمر العدم؛ فلم) 
: تعلقت القدرة كان الوجود بدلا من العدم المجوز استمراره؛ وأما الحالة الثالثة؛ 
فقد استمر الوجود فيهاء فلا حاجة إلى تقدير تعلق القدرة. ظ 


ثم» قد التزمت المعتزلة أمرًا لا خفاء ببطلاته. فقالوا: إذا تقدمت القدرة على 
المقدور بحالة واحدة» فيجوز أن يقع في الحالة الثانية عجز مضاد للقدرة. ثم 
العجز يظهر أثره في الحالة الثالثة من وجود القدرة» وهي الحالة الثانية من 
وجود العجزء فيجوز عندهم وقوع المقدور في الحالة الثانية» مع العج 
وكذلك لو مات القادر في الحالة الثانية» تصور وقوع المقدور مع الموت. إذ " 
. يكن الفعل المقدور مشروطًا بالحياة».ولا يرتضي عاقل ركوب هذه الجهالة. 


فإن قيل: كل صفتين متعلقتين متضادتين؛ فإن| يثبتان على قضية واحدة مع 
التناقض في التعلق» فإذا حكمتم بان القدرة الحادثة تقارن المقدورء فيلزمكم أن 
اتككنا بمقاوةة الم القدزت عدو وان سيحهي] اكرنا لزه يعر اعلا 
يتوقعه في المآل» وقد جبن بعض أصحابنا وحكم بأن العجز يتقدم على المعجوز 
اعنه. بخلاف القدرة» وذلك باطلء» فإن العجز ينبغي أن يتغلق :على بحسب 
تعلق القدرة» مع التناقض المعتقد بين الضدين» وذلك يتصور سيد 
يتصور الاقتدار عليه.. 


1 ظ الإممشاد الى قواطع الأدلة في أصو لالاعنتاى - 

فاعلم ذلك».واقطع بأن من قال: العبد عاجز عن الأجسام والألوان» فهو ظ 
متجوزء والمراد بالعجز المتجوز به انتفاء القدرة» وهذا ىا أن.الجهل ضرب من . 
الاعتقاد» وقد يسمى الغافل عن الشيء ء جاهلا به وإن لم يكن معتقدًا شيئًا؛ . 
لخر من ذلك أن المضطر إلى ركد حر هيا معهاء كاد ال متحرك على . 
اختيار قادر على حركته مع حركته. 


فصل 

[مقد ور القدارة الحادثي واحد ] 
القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بمقدور واحدء وقد ذهبت المعتزلة إلى أن القدرة . 
تتعلق بالمضادات» وذهب الأكثرون منهم إلى تعلقها بالمختلفات التي لا. 
تتضاد. ثم أصلهم أن القدرة الحادثة ة تعلق با لا نهاية له مُن المقدورات على . 
تعاقب الأوقات؛ وهم متفقون على أن القدرة الواحدة لا يتأتى بها إيقاع مثلين» " 
في مجل واحد جميعًا في وقت واحد وإنما يقع مثلان كذلك بالقدرتين. فإن كثرت 

أعداد الأمثال» مع اتحاد المحل والوقتء كثرت القَدرُ على عدتها. 


والأولى بنا بناء هذه المسألة على التي قبلهاء فنقول في منع تعلق القدرة 
الحادثة بالضدين: لو تعلقت بها لقارنتهماء ومن ضرورة ذلك اقتراهاء وهو 
باطل على الضر زوق قاف النسينالة اجتماع الضدين مدركة بالبداية» وإن فرضنا 
الكلام في المختلفات التي لا تتضاد قلنا: لو تعلقت قدرة واحدة بكل ما يصح 
أذريكر نامقذوةاللكتداترحك أن كر القدرة القاد ره عل ادهف تاذرة فل 
اينات 7 العلوم والإراذات ونحوها من المقدورات. وهذا ما يعلم 


الإمشادالىتواطعالادلة في أصو ل لاعفاى ‏ - ظ را 


احاح واحروي حر راي كرات اعابت ياك عم 
يطرد في هذا الطرف. 


فنقول: للمخالفين إذا حكمتم بأن القدرة الواحدة تتعلق بالضدين» فلم 
يختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثاني؟ فإن قالوا: إنما يقع من 
الضدين ما تجرد القصد إليه» ولذلك يختص بالوقوع؛ فهذا باطل من وجهين: 
أحدهما أن الغافل والنائم قد يقع منهما أحد الضدين من غير إرادة» وصلاح 
القدرة للواقع كصلاحها للذي لم يقع؛ والوجه الثاني: أن نقول: إذا وقعت 
الإرادة مقدورة» والكراهية التى هي ضد لها مقدورة أيضّاء فيا بال الإرادة 
اختصت بالوقوعء والإرادة لا تراد عندكم؟ ولا مخلص للمعتزلة من هذا 
المضيق والواقع عندنا مقدورء ولذلك وقع بخلق القدرة عليه؛ مع القطع بأسها 
لا تصلح لغير ما وقع. 
ومما ألزم المعتزلة في ذلك. أن يقال لهم: الغفلة تضاد العلم؟ ولذلك يعدم 
العلم عندكم بطريان الغفلة ى] يعدم السواد بطريان البياض» فيجب أن يكون 
القادر على العلم بالشيء قادرًا على الغفلة عنه» ومعلوم قطعًا أن الغفلة غير 
مقدورة» وللمعتزلة في ذلك خبط لا يحتمل هذا المعتقد ذكره. 
فإن قالوا: 'سبيل القادر أن يتخير بين الإقدام على الشيء والانفكاك عنه: 
وإنما يتحقق ذلك عند التمكن من الضدين: ولو كانت القدرة' لا تتعلق إلا 
0 واحد. لكان العبد مُلِجَأْ إليه غير واجد عنه محيصّاء وهذا الذي ذكروه 
دعوى محضة. واقتصار على ذكر المذهبء فليس من شرط القدرة على شيء 


0" . الإمرشاد الىقواطعالادلتفي أصوللاعفتاد . 


القدرة على تركه؛ وسبيل تعلق القدرة الحادثة بمقدورها كسبيل تعلق العلم . 
بالمعلوم» وليس من شرط تعلق العلم بالمعلوم أن يتعلق بضد لة. 


ثم ماذكروه لا يستقيم منهم» مع مصيرهم إلى أن الممتوع قادر على ما منع 
منه» وأصلهم أن المقيد المربوط قادر على المي والتصعد في الحواء» فإذا ساغ لهم 
الحكم بإثبات القدرة مع امتناع وقوع المقدوره ل يبعد منا إثبات القدرة على 
الثىء من غير اقتدار على ضده. 
فصل 
[التحكليف بما لا يطاق] 

فإن قيل: قد شاع من مذهب شيخكم تجويز تكليف ما لا يطاق» فأوضحوا 
ما ترتضونه منه» وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة. قلنا: تكليف ما لا يطاق 
تكثر صوره. فمن صوره تكليف جمع الضدين» وإيقاع ما يخرج عن قبيل 
المقدورات» والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل» واختلف 
جواب شيخنا رضي الله عنه في جواز تكليف من لا يعلمء كالمغميٌ عليه 
والميت. : 


والدليل على جواز تكليف المحال::الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام 
مع كوته قاعدًا حالة توجه الأمر عليه» وقد أقمنا الدليل القاطع على أن القاعد 
غير قادر على القيام» فإذا جاز كون القيام مأمورًا به قبل القدرة عليهء وإن كان 
ال فايع يوقا مت اسان كات لمكم نوع 


لإمشادالىفواطعالأدله في أصو[لاعهام . 205 بارا 


1 فإن قيل: القيام عمكن على الجملة» بخلاف جميع الضدين» قيل: وقوع القيام 
أقدورًا من غير قدرة عليه مستحيل كجمع الضدين» وإنا المأمور به قيام 
ورعليه. 2 ظ 

| .فإن قيل: المأمور بالقيام منهي عن تركه؛ فلئن كان القاعد في حال قعوده» 
قر قادر على القيام المأمور به» فهو قادر على القعود المنهي عنه» وهو متعلّق 
اتكليف. وهذا أقرب وجه ذكر في ذلك» وهو على التحصيل باطل من 
اجهين: أنحدما آن الأو التق فى البياء من تكللتك امال عند فاته ون 
ان الاستقرار على الأرض مقدورًا ممكنّاء وهو ضد للترقي والتحليق في جو 
ظ »» والوجه الآخر أن القعود وإن كان منهيًا عنه؛ فليس المقصود القعود 
| ل المقصود بالطلب ما لا قدرة عليه وهو التحلّق في جنو السهاء. 


| .فإن قالوا: الأمر بالضدين ينبن عن طلب جعهياء وطلب اللجمع يتطلب 
زادة. وإرادة جمع الضدين مستحيلة؛ قلنا: هذا مبني على أن المأمور به يجب أن 
أكون مرادًا للآمر» وليس الأمر كذلك عندنا. فإن الرب تعالى يأمر الكافر 
انان وإذا كان شقيا في بجكمه لا يريد منه وقوع الإبهات. 


: فإن قيل: ما جوزتموه عقلاء هل اتفق وقوعه شرعًا؟ قلنا: قال شيخنا ذلك 
أاقع شرعًا. فإن الله تعالى أمر أبا لهب بأن يصدق النبي ويؤمن به في جميع ما 
3 به وما أخبر به أنه لا يؤمن به؛ فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه. وذلك 
فع نقيضين. وقد نطقت أي من كتاب الله تعالى بالاستعاذة من.تكليف ما لا 
لاقة به» فقال تعالى: (رينا ولا تحمانا ما لأ طاقة الا : . فلو م 
نكر ذلك ممكتاء لما ساغت الاستعاذة منه. 


04 الإمشاد الى قواطعالادلّقٍ صو لالاعفتاح 
فصل 
[القدرة ععلى الأتوان والطعوم وتحوها] 

فإن قيل: بم علمتم خروج الآلوان والطعوم ونحوها عن كونها مقذدورة 
للعباد؟ قلنا: لو كانت مقدورة لهم على الجملة لاتصفوا يالعجز عنها إذا لم 
ل ا ا 0 
كالعلوم والإرادات ونحوهاء والدليل عليه أن 0 عا يجوز أن يكون ‏ 
مقدوراء يجب أن يكون مدركا عند انتفاء الآفات المانعة من العلوم. ثم لا يجب 
إدراكه لكونه عرضاء ولا لصفة أخرى سوى كونه عجرّاء قيلزم إدراك كل 
عجز لذلك. فإذا لم يدرك عجرًا عن الألوان ولا اقتدارًا عليهاء قطعئا يخروجها 
عن قبيل المقدورات. والله الموفق للضواب. 

5 فد 
[قدرةٍ الله تعالى على ما لا يمّع] 

ما علم الباري سبحانه أنه لا يقع من الحوادث. فإيقاعه مقدور له. ويتبين 
ذلك بالمثال أن إقامة الساعة مقدورة لله في وقتناء وإن عام أتها لا تقع تاجزة» 
وقد اضطرب المتكلمون ني هذا الفصلء ولا محصؤل للاختلاق فيه عندي. 

فإن المعنى يكون المعلوم. الذي لا يقع مقدورًا لله تعالى أنه في نفسه ممكن» 
وأن القدرة عليه في نفسها صا حة له» لا يقصر تعلقها عنه حسب قصور تعلق 
القدرة الحادثة عن الالرام فهذا المعنى 0 مقدوراء د ثم ما علم الله آنه لا 
يقع» فإنه لا يقع قطعا 


شاد الىتواطع الأدلم في أصوللاعتتاو 2 108 
فصل 
ظ [مشتمل على الرد على القائلين يالتولد] 
| القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلهاء وما يقع مبايئًا لمحل القدرة فلا 
أكون مقدورًا مباء بل يقع فعلًا للباري تعالى من غير اقتدار للعبد عليه فإذا' 
ع حجر عند عاد العبد عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق. 


3 وذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مباينًا لمحل القدرة, لالج ال عر 
رة منهاء فيجوز وقوعه متولدًا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة فإذا اندفع 
جر عند الاعتاد عليه» فاندفاعه متولد عن الاعتاد القائم بمحل القدرة.. 


ثم المتولد عندهم فعل لفاعل السبب» وهو مقدور له بتوسط السبب. ومن 
ا ل ل ل ل 
ل رة» في خبط وتفصيل طويل واختلاف :فيا يولد وفيا لا يولد؛ وليس 
َ رفوا كرس عاضوا يدمو 


والدليل على صحة ما صار إليه أهل الحق أن الذي وصفوه بكونه متولدًا لا 
أن و؛ إما أن يكون مقدورّاء أو غير مقدور. فإن كان مقدورًا كان ذلك باطلا 
من وجهين: أحدهما أن السبب على أصولهم موجب للمسبب .عند تقدير 
أارتفاع الموانع؛ فإذا كان المسبب واجبًا عند وجود السبب أو بعده فينبغي أن 
أيستقل بوجوبه» ويستغنى عن تأثير القدرة فيه» ولو تخيلنا اعتقاد مذهب 
المتولد» وخطر لنا وجود السبب وارتفاع الموانع» واعتقدنا مع ذلك انتفاء 
القدرة أصلاء فيوجد المسبب بوجود السبب جريًا على ما قدمناه من 

الاعتقادات. والوجه الثاني أن المسيت لق كان مقكاوة ا التو وقوعه دون 


١ 1‏ * 1 1 6 ا 1 
0-0 الإمرشا<:الىقواطع الاذلت في أصول/لاعتمتاح إٍ 
توسط السبب: والدليل عليه أنه لا وقع مقدورًا للباري تعالى إذا لم يتسبب - 
العبد إليه» فإنه يقع مقدورًا له تعالى من غير افتقار إلى توسط سبب. ْ 


فإن قالوا: الياري سيحانه وتعالى قادر بنفسه» والعبد قادر بالقدرة» والقادر ظ 
بالتفس يخالف القادر بالقدرة» ولذلك يتصف بالاقتدار على أجناس لا يقدر 
عليها العباد بالقدرة؛ قلنا: هذا لا تحصيل له فإن القدرة عندكم لا تؤثر في 
إيقاع المقدور شاهدّاء وإنا الموقع للفعل كون القادر قادرًا. ثم هذا الحكم. 
شاهدًا يعلل بالقدرة. وهو غائب غير معلل لوجويه وامتناع تعليل الواجب ا 
عندكم. ولذلك زعمتم أن أثر كون القادر قادرًا شاهدًا وغائبًا الأحيع؟ ١‏ 
وقضيتم باختصاص العبد بمقدورات لا تتناهى» ولا يغنيكم بعد ذلك / 
مناقضتكم أصلكم في الحكم بتخروج بعض الأجناس عن مقدورات العباد. . 
وأنتم مطالبون في ذلك با أنكرتّوه؛ فلم ينقعكم الاسترواح إلى القواعد ‏ 
الفاسدة والطلبة عليكم متوجة في التسوية بين الشاهد والغائب في حكم 
المقدورات. ْ 


فإذا بطل برا ذكرناه كون المتولد مقدورًا للعبدء وهو القسم الذي اعتنينا 
بإيطاله» وهذا يبطل مذهب كافة المعتزلة» فلا يبقى بعد ذلك إلا الحكم بكون 
المتولد غير مقدور؛ فإن قضى بذلك قاض كان مصرحًا بأنه ليسفعلا لفاعل 
السبب» فإن شرط الفعل كونه مقدورًا للفاعل. وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل 
لهء جاز أيضًا المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست فعلًا لله؛ 
ولكنها واقعة عن سبب مقدور موجب لا عداه» وذلك خروج عن الدين 
وانسلال عن مذهب المسلمين. 


لمرشادالىقواطع الأدلم في أصو لللاعتاح كوا 
١‏ ثم المصير إلى التولد» يجر على معتقده فضائح تأباها العقول» ويدرك فسادها 
البداية» وذلك أن من رمى سهَّاء ثم اخترمته المنية قبل اتصال السم بالرمية» 
م اتصل بها وصادف حيّاء ولم يزل الجرح ساريًا إلى الإفضاء إلى زهوق الروح 
ا سكين وأعوام, وكل ذلك بعل موت الرامي» فهذه السرايات والآلام فعا 
: بة قتل إلى الميت. 


وكيا حاار برل عرد بار وداب وااو كل راان زر جار 30 
الفصل ردًا على من يزعم المتولدات مخترعة لفاعل الأسباب. 


فإن قالوا: وجدنا المسببات واقعة على حسب القصود والدواعي ومبالغ 
الأسباب» كما أن المقدورات المباشرة بالقدرة القائمة بمحاها تقع على حسب 
الدواعي والقصود؛ فهذا الذي ذكروه تما نقضناه في خلق الأعمال؛ 5-0 
5 والتعريل هيه 


ا ف نما #كررج ريط واود درق امن كور ولو الك و 
أوالسقم والبرء والموت عند معظم المعتزلة» والحرارة عند احتكاك جسم يحسم 
أمع تحامل واعتاد» وسقط الزناد عند الاقتداح» وفهم المخاطب وخسجله ووجله 
إعند الإفهام والتخجيل والتخويف. فكل ذلك وما جرى مجراه؛ غير متولد عند 
الخصومْ إن كان ما طردوه عند الوقوع على نحسب القصودى مطردًا فيها فإن 
أقالوا: ما استشهدتم به يختلف الأمر فيه ولا يطرد على وتيرة واحدة؛ قلنا: 
فكذلك سبيل الرمي والجرح ورفع الثقيل وشيله وكل ما يتنازع فيه. 


01 الإممشادالىقواطع الا حلفي أصوللاعنتاح 
افي القوى والعقول] . 

ذهبت الفلاسفة إلى أن الكون والفسادء المعبر 3 عن وكين العناصر. 
الأربعة 'وانحلالها بعد التركيب؛ من آثار الطبائع والقوى؛ وما يجري في العالم 
المنحط عن فلك القمر ومداره» من الاستتخالات الضرورية» فكلها آثار 
طبيعية» وما يجري به في العالم العلوي العري عن النار والهواء والماء والأرضء 
فهو من آثار نفوس الأفلاك وعقوطاء ثم تلك الآثار مستئدة عندهم إلى 
يكار ارك رست إل روود اارلءاوكر لازي ول موي وقد 
سبب الأسباب وموجبها. 


وليس من مقتضى 5 أن الموجود الأول يخترع شيئًا على اختيار في 
إيقاعه» بل هو موجب للروحاني الأول؛ ثم الروحاني الأول موجب للفلك 
ونفسه وعلقه؛ وكذلك القول في الفلك الأعلى مع الذي يليه إلى الانتهاء إلى 
فلك القمرء والآثار العلوية متناسبة لا اختلاف فيها ولا يعتورها قبول 
اختلاف الأشكال» والشمس لا يتصور تقديرها على هيئة أخرى غير اليئة التي 
هي عليها؛ وإنما ان لقبول الأشكال المختلفة» هيو عالم الكون والقياة 
ويعبرون في هذه المواضع بالحيولى عن الجواهرء ويعبرون عن أعراضها 
بالصورة. اْ ا 


حقيقة حقيقة أصلهم أن العالم العلوي. 0 الكون والقسات 316ظ لماأء 
هما مع 0 الأول كالمعلول عع العلة. والاويل أن نقيم الدلالة القاطعة 


الإمرشادالىتواطعالأد لم في أصو للاعماد 000 #مو١‏ 


على حدث العالمء وكل متعرض لاعتوار الأكوان عليه» وفي إثبات ذلك نقض ' 
مله ظ ظ 

ثم كل ما ذكروه تحكم لا محصول له ولا يزال لهم في هذه المواقف التي 
يسمونبها الإلهيات» اصطبار على اعتبار النظار وامتحانهم إياهم بمسالك 
الحجاج» وهم يعترفون بذلك» ويزعمون أن الإلميات إنا يتوصل إليها بتهذيب 
القريحة» والرياضيات التي هي خواص الأعداد وال هندسة والطبائع وعلم 
الألحان» ومن تهذب بها قبل الإلغيات من غير حجاج. 


وفن عجيب أمرهم,؛ أنهم يزرون على قواطع المتكلمين» ويزعمون أنها. 
مغالطات وأحسن رتبها الجدليات» 'وليس منها الأقيسة البرهانية» ثم يجتزون 
فيها هو المقصود بقبول الطبع له من غير حجاج. مع أنه عندهم من أخفى 
الخفيات. فيقال لهم: هلا اكتفيتم با موجود الأول في إيجاب كل ما عداه؟ وما 
الذي دلكم على إيجاب الروحاني الأول ثم إيجاب الروحاني ما دونه؟ وهل هذا 
إلا تحكم مخض لا محصول له؟ ولا يحتمل هذا المعتقد أكثر من ذلك: ظ 


وأما ما سموه طبائع فيها دون فلك القمرء فلا محصول له. فإنهم عنوا بكل 
ما أشاروا إليه اجتماع العناصر على أقدار؛ فإن عتوا باجتماعها يداخلها فذلك 
محال لأن المتخيز لا يقوم بحيث متحيز.: ولو جاز قيام متحيز بحيث:متحيز 
لجاز رجوع العالم إلى حيز خردلة» من غير تقدير عدم شيء منهاء وهذا معلوم 
نظلاته عل الضرورة» ولو '#داعقلت المثاصر لاجبعك ف اليد الواسد 
المحرارة التي هي صورة النار» والرطوبة التي هي صورة الحواء» والبرودة التي 
ف شوزرة اللا والبتويية التي هي صورة الأرض» وذلك معلوم بطلانه 


١9‏ 0 الإمشادالىتواطعالادلتفي أصوللاعتتاد 


بضرورة العقل. فإن زعموا أن العناصر تتجاورء وكل عنصر مختص بحيزه. 
منفرد بصورته؛ فينبغي أن تبقى بسائط على 'صورها في مراكزهاء والعناصر 
متحيزة فإنها شواغل أحياز ذوات أشكال» وهي أجزاء هيولانية على صور, 
فاكتفوا بذلك في هذا المعتقد. 
فصل 
[في إرادة الكائنات] 

لما رأينا هذا الفصل متعلقًا بأحكام الإرادة» وخلق الأعمال» ومتعلقات 
القدرء رأينا تقديم هذه الأصول. سود ا سمي امراكول زياج 
الكائنات» والرد على مخالفيهم. ش 


فمذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه: ولا يختص تعلق مشيئة الباري 
بصنف من الحوادث دون صنفء. بل هو تعالى مريد شين حرا 
خيرها وشرهاء نفعها وضرها. 


00000089 
الكفر مرادًا لله تعالى» لم يخصص في الجواب ذكر تعلق الإرادة بهء وإن كان 
يعتقده» ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إهام الزلل» إذ قد يتوهم كثير من الناس 
أن ما يريده الله تعالى يأمر به ويحرض عليه ورب لفظ يطلق عامًا ولا يفصل. 
فإنك تقول: العالم ب| فيه لله تعالى؛ وإن فرض سؤال في ولد أو زؤجة: لم تقل 
الزوجة والولد لله تعالىء ومن حقق من أثمتناء اباك ونان إلى كل 

حادث؛ معممً وتخصصًا بلا وتم 


ل 2 2 


١ !/ الإمشادالىقواطع الآ دلت في أصولللاعنتاد‎ ٠ 

وما اختلف أهنل الحق في إطلاقه» ومنع إطلاقه؛ المحبة والرضا فإذا قال 
القائل: هل يحب الله تعالى كفر الكفار ويرضاه؟ فمن أثمتنا من لا يطلق ذلك 
يه محريو خرين: 


فقال بعضهم: المحبة والرضا يعبر بهها عن إنعام الله تعالى وإفضاله؛ وهما من 


: إليه» بل المراد إنعامه على عبده. ومحبة العبد لربه تعالى إذعانه له وانقياده 


رخو و رار إذا تعلقت 


. الإرادة بنعيم ينال عبدًا فإنها تسمئ محبة ورضاء وإذا تعلقت بنقمة بنقمة تنال'عبدًا 
فإنها تسمى سخطًا. ومن حمل المحبة على صفات الأفعال؛» حمل السخط أيضًا 
عليها. 


ومن حقق من أثمتنا لم يَكِع عن تهويل المعتزلة» وقال المحبة بمعنى الإرادة 


'. وكذلك الرضاء والرب تعالى يحب الكفرء ويرضاه كفرًا معاقبًا عليه. فإذا ثبت 
: أن المحبة هي الإرادة» فيترتب على ذلك أمر معترض في الفصل ليس من 


وهو أن تعلم أن الرب تعالى لا تتعلق به المحبة على الحقيقة» فإن الإرادة لا 
تتعلق إلا بمتجدد. والرب تعالى أزلي لا أول له؛ وإنما يريد المريد أن يكون ما 
ليس بكائن ويجوز كونه» وإن يعدم ما يجوز عدمه. وما ثبت قدمه واستحال 
عدمه. وم تتعلق به الإرادة. 


١9‏ اا الإرشا<الىقواطع الأد لت في أصوا لالاعنتاد 

والذي يكشف ا حق في ذلك أن اجتماع الضدين لما كان مستحيلاء وكانت 
استحالة واجبة» يمتنع أن يريد المريد استحالة اجتماع الضدين» وكذلك من 
اعتقد أن كون السواد سوادًا واجب. فيستحيل منه أن يريد أن يكون السواد 
سواذاء مع اعتقاده وجوبه وتقديره استمرار الوجود له؛ ثم يرجع بنا الكلام إلى 
غرض الفصل. ظ ئ 

قالت المعتزلة: الرب كل دريد لأفعاله سوى الإرادة والكراهة وهو مريد 
لما هو طاعة وقربة من أفعال العباد» كاره للمحظورات من أفعالهم؛ وأما المباح 
اونا لامدغل قت التكثيف من مقدورات البهائم والأطفالء ارد 
عندهم لايريدها ولا يكرهها. 


ولنافي سبر ذلك مسلكان في العقل: أحدهما البناء على خلق الأفعال» وقد 
ينا أن كر علق فاده وجل زه وغالقه: ثم يجب من ذلك كونه ثعالى مريدًا 
لكل حادث. قاصدًا إلى إيقاعه واختراعه. والثاني أن تخصص العقل بطرق 
مغنية عن البناء» مشوبة ا : وموجب الشرع. 


فم| يستدل به أن نقول: اتفق مثبتو الصانع تعالى على تعاليه وتقدسه عن 
سمات النقص ووضر القصور؛ ثم اتفق أرباب الألباب على أن نفوذ المشيكة 
أصدق آيات السبلطان وأحق دلاللات الكيال» ونقيض ذلك دليل نقيضه. فإذا 
رخبت الفقؤلة أويسعظه نا اعرى مم التناذ وال نين سبيحاته وتعال كازه له 
وهو واقع على كراهته» فقد قضوا بالقصور؛ وقالوا: أراد الرب مالم يكن» 
وكان مالم يرد» وم تنفذ إرادته في خليقته» ولم تجر مشيثته في مملكته» ووقع كثير 
من الحوادث كما أراد إبليس وجنوده. 


الإممشادالىقواطع الا دلت في أصو لالاعنتاح 00 ١1‏ 
والمعتزلة مراوغات في محاولة دفع ذلك» يبون مدرك جميعها والتقصي عنها. 
ونحن نذكر ما يخيلون به» ويستذلون به الطغام والعوام. 


فما ذكروه أن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق واضطرارهم إلى 


الإيوان» بأن يظهر آية تظل لما أعناق الجبابرة خاضعة. وإن| كان يلزم وصفه 
بالقصور لولم يكن مقتدرًا على سوق الخلق اقتهارًا واقتسارًا إلى ما أراد. 


وهذا الذي ذكروه تلبيس لا تحصيل له فإنهم مطبقون على أن الرب لا 
يخلق إيهان المؤمنين وطاعة المطيعين؛ وإنما المعني بالإلجاء عندهم إظهار آيات 
هائلة يؤمن عندها الكفار» والذي ذكروه لا تحصيل له؛ فإنه بها يقع في المعلوم 
أن طوائف من الكفرة يصرون على كفرهم ولا يذعنون للحق» وإن عظمت 
الآيات. وهذا غير بعيد في جائزات العقولء والذي يقرره أن المعتزلة قالوا: 
رب عبد يعلم الرب تعالى أنه ليس في المقدور لطف يفعله الباري تعالى به 
فيؤمن عنده؛ فإذا لم يكن ذلك بعيدًا في اللطف: لم يبعد في الآيات المخوفة. 

والذي يقطع هذا التشغيب أن نقول: لو ألجئوا لما كان إيماهم مثابًا عليه 
عندكمء ولو قدر ذلك لكان قبِيسَاء والرب سبحانه لا يريد القبائح على 
زعمكم. وإنما يريد الإيهان المثإب عليه ومن ضرؤرة الاختيار انتفاء الإلجاء 
والاضطرار» فالذي أراده لا يقدر على تحصيله. والذي يقبو غليه يتعصيل أن 
يريده؛ تعالى الله عن قول الزائفين. 

فإن قالوا: إذا جاز أن يكون ما نبي عنه ولا يكون ما أمر به» فلا يمتنع أيضًا 
أن يقع ما يكره ولا يقع ما يريد وهذا ساقط من الكلام؛ فإن ما لم يقع مما أمر 


1 ظ ٠.‏ الإمرشاجالىتواطعالادلتفيأصوللاعتتاى " 


به» إنا لم يقع لأنه لم يرد أن يقع» فلم يأت عدم الوقوع من صفة غيره فيلزم 
قصوره؛ وإذا لم يقع ما أرادء فقد أتى قصور الإرادة من جهة غيره. فشتان بين 
ما ألزمونا به» وبين ما ألزموه. . ظ 

وهااتقرق اليلق يه اإنغاع اسلف الفتباللن»< قل :لهو اللزاء * 
واضطراب الآراء» على كلمة:متلقاة بالقبول غير معدودة من المجملات 
لمتأولات؛ وهي قوهم عاخاداه كالاوما/ يال يكن 


وبما يطيش عقوهم؛ اتفاق العلماء قاطبة على أن المديون القادر على إبراء 1 
ذمته» إذا قال: الله لأقضين حق غريمي غدًا إن شاء الله عزّ وجل» فإذا انصرم. 4 
الأجل المضروب والأمد المرقوب ول يقضهء فلم يحنث الحالف لاستثنائه 
بمشيئة.الله» وينزل ذلك منزلة ما لو.قال: لأقضين حقه غدًا إن شاء زيد ثم 
استبهمت مشيئته ولم يخط بها. فو كان الرب تعالى مريدًا لقضاء الدين لا محالة 
لنترل ذلك منرلة ما لو فال: لأقضين حق عريمِي عدا إن شاءزين ثم شباء ويد 
ول يقضه فيحنث لا محالة. 0 

وما يقوي إلزامه» أن نقول: الرب تعالى عندكم يريد إيهان ألكافرين» وذلك 
واجب في حكمه؛ فبينوا معاشر المعتزلة ما نسائلكم عنه وأوضحوا الوقت 
الذي تقرر الإرادة ولتعاراد رد ده ا فلا يكادون يضبطون في ذلك 1 
وقتا موقوئاء ولايلقون لأنفسهم ثبونًا.- 

شنية كيرف | اللمعفرلة قن تبكر بسو 1كو. بو انطع عي 
أصل متنازع فيه أن قالوا: الأمر بالشيء يتضمن كونه مرادًا للآمرء وييستحيل 


الإمشادالىتواطعالأد لم في أصول/لاعدتاد < ١4‏ 
في قضية العقول أن يأمر الآمر با يكرهه ويأباه. وكذلك النهي عن.الشىء 
يتضمن كونه مكروما للناهي» ويستحيل أن يكون الناهي على حكم الحظر 
مريدًا لما حهى عنهء وأكدوا ذلك بأن قالوا: الجمع بني الأمر الجازم؛ وبين إيداء 
كراهية المأمور به متناقض» وهو بمثابة الجمع بين الأمر بالشيء والنهي منه؛ إذ 
لا فرق بين أن يقول القائل: آمرك بكذا وأنهاك عنهء وبين أن يقول: آمرك بكذا 
وأكره منك فعله» وإذا تبين أن كل مأمور به مراد للأمر» فيخرج من ذلك كون 
الباري تعالى مريدًا لإيران من علم أنه لا يؤمن؛ لأنه آمر له بالإيمان. 


والجواب عبن ذلك من أوجه؛ منها أن يتبين أن ما استبعدوه؛ من كون الآمر 


نجتزئ بواحد منها. 


وهو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده» ويبالغ في ردعهم وقمعهم ويبرح بهم 
ضريًا: فإذا استفاض خبره واتصل بسلطان الوقت» وهم بأن يزجره ويبالغ في 
تأديبه» فلما استحضره وبتّ إليه خبره قال معتذرًا: إننا صدر مني ما صدر 
لاستعصاء عبيدي وتردهم وإبدائهم صنفحة الخلاف» فاتهم السلطان أمره و 
يثق يما قاله» وبقي مستعر الصدر عليه فرام سيد العبيد تحقيق مقالته ونفي 
الظن عن أحواله» وقال للسلطان: آية صدقي أني أستحضر عبيدي. وآمرهم 
بمرأى منك ومسمع أمرًا جازمًا تتفي ي عنه جهات التأويلات؛ فإن هم خالفوني 
وعصوا أمري» استبان للملك صدقيء وإن أطاعوني» فأنا المتعرض لسخطه؛ 
فإذا استحضرهمء وأمرهم ونهاهم وزجرهمء فلا شك أنه يريد منهم أن 
يخالقوه ليتمهد عذره. 
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فإن قالوا: ما يصدر منه في الصورة المفروضة ليس بأمر على الحقيقة» وليمس 
الغرضى :فته اقتضاء الطاعة. قلنا: هذا هد للفزورة فإن الأمر إذا بدن من 
لومي زوفن نو الخوانفاطية ا تفياد الرام سيف لا ف ا 
اميسل يقر وق |نحن الاقف لتوحمهت الللياء لهات كيت 
يمكن حمل الأمر المقترن بالقرائن على خلاف المعلوم من مقتضاه على البديهة 
والعررور: وقيب هر الأب كدلك هوام ديد عدو الفيد إذاكان أده 
جارف عدون عسوا ولول عن لتر كدلفه لكين اديرف ل شين 
لور 


ومما يدل على أن المأمور به لا يجب أن يكون مرادًا للآمره أصل النسخ, فإنه 
رفع للحكم بعد ثبوته» ويستحيل تقدير كون المنسوخ مرادّاء فإن الوااجب إذا 
حظر وحرم؛ فيجب على أصل المعتزلة أن يعود ما كان مرادًا مكروهاء وذلك 

سائغ في أحكام الله تعالى إجماعاء وهو دال لو تك هل كدان وات تمان 
متقدس عنه؛ فإذا ثبت أن النسخ يصادف مأمورًا به» وتقرر أن المراد لا ينقلب 
مكروها؛ 0 ذلك؛ أن امأمور به أولًا لم يكن وقوعه مرادًا 
للاآمر. 


تإف هلوا المع لذ كان زم الكو رن فى تبون منة العنادة عل 
حكم التخصيص؛ فهذا الذي ذكزوة رد للنسخ جملة» والتزام ذهب منكريه 

من اليهود وغيرهم. وسنذكر النسخ وحقيقته والرد على جاحديه في النبوء ات 
إققاء الع وجل 


الإممشاد الى قواطع الأدلت في أصو لاعنتاد ا 
ومما تمسك الأئمة في أن المأمور به يجوز ألا يكون مرادًا للآمر» قصة إبراهيم 


وولده الذبيح عليهم| السلام. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بذبح ولده. ول يرد 
ذلك منه. 


ْ وللمعتزلة خبط في درء حجة الله تعالى لا يغنيهم عما أريد بهم. فمنهم من 
يقول: لم يكن إبراهيم عليه السلام مأمورًا بذبح ولده تحقيقاء وإنما تخيل أمرًا في 
حلمه وجسبه أمرًا؛ وهذا إزدراء عظيم على الأنبياء وحط من أقدارهم..وكيف 
.يستجيز ذو دين أن ينسب إلى إبراهيم خليل الرحمن الإقدام على ذبح ولده من 
غير أمر جازم؟. وكيف يسوغ ألا يحيط ولده علا بكونه مأمورًا أو غير مأمور؟ 
وتجبويز ذلك يسقط الثقة با ينتقلون من أوامر الله تعالى. 


ومنهم من يقول: إنا كان مأمورًا بالشد والربط والتلّ للجبين وإرهاف 
للدي والتعرض لمقدمات الذبح» دون الذي وهذا من الطراز الأول؛ فإنا على 
اضطرار نعلم من اعتقاد القصة أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بذبح ولده؛ ومن 
هذا عظم بلاؤه» ىا قال تعالى: [إن هذا لو البلاء المبين) [الصافات: 5 .]١٠١‏ 
وافتداؤه بالذبح العظيم أعظم آية على ذلك. ولا يسوغ أن يعتقد النبي في أمر 
الله تعالى خلاف مقتضاه. 
: فإن قالوا: الدليل على أنه لم يكن مأمورًا بالذبح؛ أنه لما شد يديه ورجليه 
رباطاء وتلّه للجبين» قيل له : (قد صدقت الرؤيا؟ [الصافات: .]٠١5‏ فدلّ 
ذلك على امتثاله مقتضى الأمر وبلوغه منتهاه. وهذا غفلة منهم وذهول عن 
الحق؛ فإنِه ما قيل له : احققت الرؤيا». 3 قيل: ١(صدقت‏ الرؤيا». أي : 
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رفع عنك» وفدى ولدك عن الذبح المأمور به بالذبح العظيم. ْ 


ْ وإنقانوا" كان زتهي رقع لتو :انوناق اونا ركاذ إذا فيل 
جزء التأم والتحم ما قبله» ولم يزل الأمر كذلك حتى نفذت الشفرة من الجانب 
الثاني» فقد أمر بالذبح وأريد منه ذلك؛ وهذا الذي ذكروه افتراء عظيم وتخرص 
على معنى الكتابء فإنه تعالى قال مخيرًا عنهما: (فل) أسلما و تله للجبين وناديناه 
ش أن يا إبراهيم؟ الآية [الصافات: .]٠١4 ٠‏ فاقتضى ظاهر الخطاب أنه ىا 
تله» نودي بالتخفيف, وافتداؤه من الدلالات القاطعة على أنه لم يمتثل ما أمره . 
به ثم ما نقلوه لا يسمى ذبحًاء وإنما الذبح فصل الحلقوم والمريى وفري 
الأوداج؛ مع بقائها على انفصالها إل تمه الذبح» سين واي 


ع لكوع 


كر من تناقض الجمع بين الأمر بالشيء وإبداء كراهيته» دعوى ولا 
تناقض عندنا في الجمع بينهما وكيف يسوغ دعوى التناقض وأمر "الله تعالى عام 
تعلقه بالمكلفين» مع نصوص لا تقبل التأويل في كتاب الله تعالى دالة على أن الله 
عاق 1 ير دوك الكقرة وعزاضة«لفست راف ن عي الأمر تعاقا» ودلك ليان 
التق متفساف اسل انه شيخانة أراد ضلال من ضل وعدى من اهتدى» 
فيبطل ذلك ما موهوا به. 

ومن الدليل على ذلكء أن الواحد منا لو قال لعبده: قد أزحت علتك» 
وقويت مُنتكء وأتهمت عدتك؛ حتى لا تألوا جهدًا في اقتناء الخيرات» والتسرع 
إلى القربات» وسد الثغور» مع علمي قطعًا بأنك تفجر وتقطع الطرق» وتسعى 


ال سر لالاعنتاى 0 ساءم 
ف الأرضن بالفسادى وتنستعين ب أمددتك عل خلااف الريياة فَعدَ ذلك 
متناقضًا عرقًا وإطلاقًا. 


والرب تعالى على أصول المعتزلة يريد صلاح من يمهله» ويعلم أنه في إمهاله 
يسعى على الردى ويتبع ال هوى. ولو اختم قبل حلمه لفاز ونجا. فإن لم يكن 
ذلك متناقضًا عندهم إذا قدر في أمر الله: فلا تناقض في] ادعوه. - 


ومما يتمسكون به كثيراء أن قالوا: الإرادة تكتسب صفة المراد مبهاء فإذا كان 
المراد سفها كانت الإرادة سفهّاء وهذا من تخييلهم العري عن التحصيل؛ فهم 
مطالبون بالدليل عليه» غئ مخلين بالاقتصار على محض الدعوى. : 


ثم لو كانت إرادة السفه سفهاء لكانت إرادة الطاعة طاعة» ويلزم من 
مضمون ذلك أن يكون الرب تعالى مطيعًا لإرادته الطاعة» وهذا خروج عن 
إجماع المسلمين وانسلال عن ربقة الدين. ثم الإرادة عندنا أزلية» وإنما يتتصف 
بالسفه ونقيضه الحادث البتدأ. والذي يحقق ذلك أن من تكسب عل 
بالفواحش وفجور الفجرة» من غير حاجة ماسة إليه» فذلك سفه منه؛ والرب 
تعالى عالم ب بجميع المعلومات خيرها وشرهاء ولا يتصف في كونه عاًا با يتصف 
به من تكسب العلم منا. 


فهذه قواعد شبههم, وني التنبيه عليها وطرق الانفصال عنها إرشاد إلى ما 


عداها. 


م" الإمشا<الىتواطع الأدلئّفي أصو لألاعنتاح 


[مشتمل على ذكر استدلال المعتزلم] ١‏ 

استدل المعتزلة بظواهر من كتاب الله تعالى» لم يحيطوا بفحواهاء ول يدركوا 
معناهاء منها قوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) [الزمر: 7]» وني الجواب 
عن هذه الآية مسلكان : أحدهما الجري على موجبهاء تمسكا بمذهب من فصل 
بين الرضا والإرادة» والوجه الثاني حمل العباد على الموفقين للإيهان» الملهمين 
للويقان» وهم المشرفون بالإضافة إلى الله سبحانه ذكرًا. وهذه الآية تجري محري 
قوله تعالى: (عيئًا يشرب بها عباد الله) [الإنسان: ]4 فليس المراد جميع عباد. 
اللهء بل المراد المصطفون المخلصون للنعيم المقيم. ش 

ونا بنتتوحوة 'إلنه قله تعال ( تقول اللايق أشركرا لو فداه نا 
أشركنا...) [الأنعام: »]١54‏ قالوا: فوجه الدليل من هذه الآية أن الرب 
سان او عي وبين أخرج: قالؤاد لوا كناء الما أخركناء لم وبسهو ورد 
مقالتهم؛ ولو كانوا ناطقين بحقٌ؛ مفصحين بصدق؛ لا قرعوا. 


| قلنا: إنما استوجبوا التوبيخ» لأنهم كانوا بهزءون بالدين؛ ويبغون رد دعوى 
الأنيياء؛ وكان قد قرع مسامعهم من شرائع الزسل تفويض الأمر إل الله تعالى» 
فلما طولبوا بالإسلام والتزام الأحكام؛ تعلقوا بها احتجوا به على النبيين» 
وقالوا: (لو شاء الله ما أشركنا) الآية» ولم يكن من غرضهم ذكر ما ينطوي 
عليه عقدهم. والدليل على ذلك في سياق قوله تعالى: قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) [الأنعام: »]١54‏ وكيف لا يكون الأمر 
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كذلك؛ والإييان: يعات ١‏ الله تعالل فرع عن الوؤييان بالله تعالى» راونا ١‏ لآية 
كفر بالله تعالى. 


وما يستذلون به العوام الاستدلال بقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) [الذاريات: 55]. وهذه الآية عامة في صيغتهاء متعرضة لقبول 
التخصيص عند القائلين بالعموم» مجملة عند منكري العموم» ولا يسوغ 
الاستدلال في القطعيات با يتعرض للاحتمال» أو يتصدى للإجمال» ومن 
مذهب المعتزلة أن العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا في بقية المسميات, 
ولا خلاف أن الصبيان والمجانين مستثنون من موجب الآية تخصيصًا: 


ثم قد قيل: إن المراد من الآية تبيين غنى الله تعالى عن خلقه» وافتقارهم 
إليه» فهذا هو المقصود. وآية ذلك قوله تعالى: (ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد 
أن .يطعمون) [الذاريات: /اه]؛ فكأن معنى الأية: وما خلقت ون والونس 
ليتفعوني» وإن) خلقتهم لآمرهم بعبادتي. 

ثم أصل العبادة التذلل» والطريق المعبّدة هي المذللة بالدوس بالخف 
والحافر وأقدام المستطرقين» والمراد بالآية: وما خلقتهم إلا ليذلوا لي. ثم من 
خضع فقد أبدى تذللهء ومن عاند وجحد فشواهد الفطرة واضحة على؛ 
تذلله وإن تخرص وافترى» والحمل على ذلك أفضل من الحمل على تناقض؛ 
فإن الربٍ تعالى علم أن معظم الخليقة يكفرون: فيكون التقدير: وما خلقت من 
فلت أنه كف الا لبوق وهذاالا وله ظ 
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وتما يستدلون به قوله تعالى: ما أصابك من حسنة.فمن الله وما أصايك من 
سيئة فمن نفسك] [النساء: 19]. قلنا: الآية المتقدمة على هذه الآية دلالة 
قاطعة على إبطال مذهبكم؛ ٠‏ فإنه عر من قائل قال: (وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) [النساء: 9/8]. ثم لفظة الإصابة 
شاهدة على سلب الاختيار» فإنها لا تستعمل إلا فيما ينال المرء من غير ارتياده؛ 
ولا يقال: أصاب فلان الخ واتتصرفء بل يقال أصابه مرضق أو سرور أو 


ذه اماد م ةالآآية أن:كقاوا قزيظ كاتا ذا افتحطلوا وزارلواة قالوا: للك مر 
شؤم محمد ودعوت فإن وُسع عليهم قالوا: ذلك منا ومن آنهتناء فرد الله تعالى 
عليهم وخاطب رسوله عليه السلام» وهم المعنيون» فقال: (ما أصابك من 
حسنة)» معناه من نعمة» فمن الله؛ (وما أصابك من سيئة) أي من ضيقء فهو 
جزاء عملك. على أن المعتزلة لا يقولون بظاهر الآية» إذ الخير والشر عندهم من 
أفعال العباد» واقعان بقدرة العباده خارجان عن مقدور الله تعالى» فهه| واقعان 

:وربا يستدلون : خلق الأعمال بقوله تبارك وتعالى: (فتبارك الله أحسن 
الخالقين؟ [المؤمنون: 5 وزعموا أن ذلك يدل على اتصاف العباد بالخلق 


والاختراع» وهذا وهم منهم وزلل. فإن الخلق قد يراد به التقدير» ومن ذلك 
ندا اتلد عالقا لقد وه طافة مق الخ طاقةة ومدنه قول القائل: 


ولأنت تفري ما خلقت 202 ١‏ وبعض القوميخلق ثم لا يقري 
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متها 


ولما ذكر الله تعالى إجراء النطفة في أطوار الخلق» في مدد مضروبة» وأوقات 
مرقوبة مقدرة عنده» قال تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين). معناه أحسن 
المقدرين» ثم العبد عند المعتزلة أحسن خلقًا من الله تعالى عن قولهم؛ فإن 
أحسن الخالقين من كان خلقه أحسنء ومن خلق العبد الإبيان بالله؛ وهو 
أحسن خخلقًا من خلق الأجسام وأعراضها. 


ثم تتمسك بعد ذلك بنصوص الكتاب في وقوع الكائنات مرادة لله تعالى. 
قال الله عز وجل: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة). إلى قوله تعالى: (ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله] [الأنعام: ١١١]؛‏ وقال تعالى (لو شاء الله لجمعهم 
على الهدى) [الأنعام: 7"0]؛ وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأنن) يضعد في السماء) 
[الأنعام: 65. والنصوص التي استدللنا بهاء عند ذكر الهدى والضلال 
والطبع والختم» كلها دالة على ما نتتحله. 

: قصل 
[التوفيق والخذلان] 

التوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية» ثم الموفق لا 
بنط إذ لا اقترة له نعل الحتية:وكذلكالقرل: تقيض :ذلك وصرف 
المعتزلة التوفيق إلى خلق لطف يعلم الرب تعالى أن العبذ يؤمن عنده. والخذلان 
محمول على امتناع اللطف. ثم لا يقع في معلوم الله تعالى اللطف في جق كل 
واحد؛ بل منهم من علم الله تعالى أنه يؤمن لو لطف به ومنهم من علم أنه لا 
يزيده ما آمن عنده غيره إلا تماديًا في الطغيان وإصرارًا على العدوان. 


٠ ١ 8‏ الإرشا داف فاطعلا دلمّتي اصو ل الا عاد 

ويلزمهم من مجموع أصلهم أن يقولوا؛ لا يتصف الرب تعالى بالاقتدار على 
أن يوفق جميع الخلائق» وهذا خلاف الدين ونصوص الكتاب المبين» وقد قال 
تعالى: (ولو شثئنا.لآتينا كل نفس هداها؟ الآية [السجدة: 7]» وقال تعالى: 


اولوحارك خب الس ام راسد ولاو ااريه فين لغود. ]إلى 
غير ذلك. 2 


زالحفئية: هي التوفيق بعيتهة فإن عمت كانت ت توفيقًا عاماء وإن خحصت 

كانت توفيقًا خاضًا. . ظ 
اذم القد ريض] 

فق أهل الملل عل ذم القدرية ولعتهم؛ وقال سول الله صل الله علي 

50 الُعنت القدرية على .لسان .سبعين نبا '. ولا يتكر لعنهم «منكرء 

ولكنهم يحاولون درأ هذا النبذ عن أنفسهم با لا يغنيهم؛ ٠‏ ويقولون: أنتم 

القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة لله سبحانه. 0 وقد قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القدرية حوس هذه الأمة»”' أ وشبههم بهم 

لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة والمشية حسب تقسيم الممجومن: 

وصرفهم الخير على «يزدان) والشر إلى «أهرمن». وقال رسول الله صلى الله عليه 


() لم نعثر عليه فيها بين أيدينا من كتب الحديث. 


: () رواه الطبراني وأبو داود وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا. 


الإمرشادالىقواطع لاد لم في أصول/لاعنتاد 1 


وسلم: «إذا قامت: القيامة نادى منادٍ في أهل الجمع: أين خصماء | الله تعالى؟ 
ش فيقوم القدرية)”" 


تعالى» ولا يعترضصون لشي 00000000 ظ2 


صفته» بأن يتصف بالقدريٌ أولى ثمن يضيفه إلى ربه. 


فهذه جملة مقنعة في خلق الأعمال» والاستطاعة» وما يتعلق بها وقد حان أن 
إليه. - ظ ظ 


07 تعثرعليه. 
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ياب 


القول في التعديل والتجويز 


[مقدمات ومسائل] 
اعلموا -أحسن الله إرشادكم- أن مضمون هذا الأصل العظيمء والخطب 
الجسيم تحصره مقدمتان وثلاث مسائل» إخدئ المقدمتين في الرد على من قال 
بتحسين العقل وتقبيحه» والأخرى أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه 
العقل» وأما المسائل الثلاث: فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله 
تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته» وهذه المسألة تتشعب إلى الكلام في التناسخ 
والأعراض» والمسألة الثانية في الصلاح والأصلح, 4 والثالثة 5 اللطحف ومعناه. : 


وإذا نجزت هذه الأصول» افتتحنا بعدها المعجزات» ورتبنا على ثبوت 
النبوات السمعيات من قواعد العقائد, والله الموفق للصواب. 


وكل ما ترجمناه إلى منقطع الاعتقاد» واقع في القسم الثالث من الأقسام التي 
رسمناهاء وهو الكلام فيا يجوز في أحكام الله تعالى. 
فصل 
[التحسين والتقبيح] 
العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف. وإنا يتلقى 
التحسين والتقبيح من موازد الشرع وموجب السمع. وأصل القول في ذلك أن 
يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس. 


الإمشادالىتواطالأدلءفيأصرللاعهاى 02 < 0 

فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان الس ا 
نفس: فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبيح ما ورد 
. الشرع بذم فاعله؛ وذهت المعتزلة إلى أن التحسين والتقبيح من مدارك العقول 
على الجملة» ولا يتوقف إدراكهها على السمع: وللحسن بكونه حسئًا صفة؛ 
وكذلك القول في القبيح عندهم. هذه قاعدة مذهبهم؛ وربما يتخبطون فيهاء 
ويمتنع عليهم في مجاري المذهب صرف الحسن والقبح إلى صفتين للحسن 
< والقبيح. 0 ظ 

وما يجب الإحاطة به قبل الخوض في المحاجة أن أئمتنا تجوزوا في إطلاق 
لفظة» فقالوا: لا يدرك الحسن والقبح إلا ا وهذا يوهم كون الحسن 
والقبح زائدًا على الشرعء مع المصير إلى توقف إدراكه عليه ع الأمر 
كذلك؛ فليس الحسن صفة زائدة على على الشرع مدركة به وإنما هو عبارة عن 
نفس ووود الشرع بالثناء على فاعله» وكذلك القول في القبيح. فإذا وصفنا فعلًا 
من الأفعال بالوجوب أو الحظرء فلسنا نعني بها نبينه تقدير صفة للفعل 
الواجب يتميز بها عما ليس بواجب؛ وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد 
الشرع بالأفير به إِيجاياء والمراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع انين عنه 
حظرًا وتحريً). 


ف الك لافسيو ا تلن و اليه ززعن و1 بها نما بورك ره _ 
على الضرورة والبديبة من غير احتياج إلى نظرء ومنها ما يدرك الحسن والقبح 
. فيه بنظر عقلي» وسبيل النظر.عندهم اعتبار النظري من المحسنات والمقبحات 
'بالصرووي متها © بإيضر نقتي الظيم والسين ف القتروزياه فتلمق 


9 . الإممشادالىقواطعالأدلة في أصوللاعمتاح 
بهاء ثم يرد إليها ما.يشاركها في مقتضياتها. فالكفر عندهم معلوم قبحه على 


الضرؤرة» وكذلك الضرر المحض الذي لا يتحصل فيه غرض صحيح. إلى غير 
ذلك من تخيلاتهم. 


وسبيلنا أن نوجه عليهم القول» فنقول: ما اذعيتم قبحه أو حسنه ضرورة 
فأنتم فيه منازعون» وعن دعواكم مدفوعون. وإذا بطل ادعاء الضرورة في 
الأصولء بطل رد النظريات إليهاء » وهذه الطريقة على إيجازها هدم أصولٍ 
المعتزلة في التقبيح والتحسين. وإذا تناقضت هذه الأول وقوهم في الصلاح 
واللطف وأبواب الثواب والعقاب. وغيرها متلقى منها؛ فينحسم عليهم 
أبواب الكلام في فصول التعديل والتجويز: ش 


فنقول لهم: لم ادعيتم العلم الضروري بالحسن والقبح مع علمكم بأن 
مخالفيكم طبقوا وجه الأرض» وأقل شرذمة منهم يزيدون على عدد أقل 
التواتر» ولا يسوغ اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية 
مع استواء الجميع في مداركها؟ 


فإن قالوا: قد وافقتمونا على التحسين والتقبيح في مواقع الضروريات. وإنا 
خالفتمونا في الطريق المؤدي إلى العلم» فزعمتم أن الدال على الحسن والقبح 
السمع دون العقل. ولا يبعد اختلاف العقلاء في العلم الضروري على هذا 
الوجهء فإن الأخبار المتواترة يعقبها العلم الضروري. وقد ذهب الكعبي 
وأشياعه إلى أن طريق العلم با تواترت الأخبار به وعنه الاستدلال» وذلك لا 
يقدح في وقوع العلم الضروري با تواتر الخبر عنه. 


الإمرشا< الى واطع الأ< لد في أصو ل /لاعفتاد _” 

وهذا الذي ذكروه لا حصول له...وقد.مك فق تفضيلبا الملهن قبل ما 
يسقطه. فإننا قلنا ليس الحسن والقبح صفتين للقييح والحسن وجهتين يقعان 
عليهماء ولا معنى للحسن والقبح إلا نفس ورود الأمر والنهي؛ فالذي أثبتته 
اح ااا راح ميقا ور راو اس 
المفضى إليه» وهذا بن لمن تديره. 1 


ومما يوضح الحق درؤهم عن دعوى الضرورة» أن الذي ادعوه قبيحًا على 
البديية؛ قد أطبق مخالفوهم على تجويزه واقعًا من أفعال الله تعالى» مع القطع 
بكونه حسنا. فإنهم قالوا: إن للرب تعالى أن يؤلم عبدًا من عبيده ابتداء من غير 
' استحقاق ولا تعويض على الآلم» ومن غير جلب نفع ودفع ضر موفيين على 
الألم. 0 

ثم كا قطعوا بتجويز ذلك في أحكام الله تعالى» فكذلك قطعوا بأنه لو وقع 
لكان حسئاء وهذا ما لا سبيل إلى دفعه» وفيه فرض تحسين العقل في الصورة 
التي ادعى المعتزلة الضروري بالتقبيح فيهاء ومهما استبان تحكمهم بدعوى 
العيرورة ل يسلموا ممن يعارض دعوامم بنقيضهاء ويدّعى العلم ردم 
حوارت اسار 


فإن قالوا: الدليل على أن القبح والحسن يدركان عقلاه أن متكري الشرائع 
الأمر يتوقف في ذلك على السمع لا أحاط من أنكره بالحسن والقبح؛.وهذا 


01 الإممشادالىقراطعالأدلة في أصو لالاعنتاح 


1 الذي ذكروه لا محصول له وأول ما فيه» أنه احتجاج في موضع الضرورة على 
'دعواهم» ولا يستمر النظر في موضع البداية. 


ثم نقول: إنما يستمر لكم ما ذكرتموه» لو سلم لكم كون البراهمة المنكرين 
الشرع عالمين بالحسن. وهذا مما ينازعون فيه» ولا بعد في تصميم طوائف على 
ل و ل ا لس 


والذي يقرر ما قلناه. أن البراهمة كم وافقوا المعتزلة في التحسين والتقبيح 
| العقليين على رَعمهم. ٠‏ فكذلك اعتقدوا قبح ذبح البهائم والتسليط على إيلامهاء 
وتعريضها للنصب والتعبء ثم اعتقادهم بذلك ليس بعلم وإنما هو جهل»؛ 
وكا لا يبعد تصميمهم على جهل» فكذلك لا يبعد إضرارهم على اعتقاد ليس 


ومما يعول المعتزلة عليه في ادعاء الضرورة: أنهم قالوا: العاقل إذا سنحت له 
حاجة» وغرضه منها يحصل بالصدق ويحصل أيضًا بالكذب يصدر عنه. ولا 
مزية لأحدهما على الثاني في تمكنه من جلب الانتفاع بب! واندفاع الضرر عنه 
نبزّاة أفإذا فاون النيه وغاقلا هق كز :ونه فالعاقل نوكر الصتلرق ال غيالة 
وتنك الكدات: وإن] غدانالكذاب إذا تيل لهافيه غرضن زاتد عل :ها يتوؤقعه 
في الصدقء فأما إذا تساوت الأغراض فالعقل قاض بالإعراض عن الكذب 
وإيثار الصدق, وما ذلك إلا لكون الصدق حسنًا عقلا. ظ 


الإمشادالىقواطعالآدلتفي أصوللاعنتاى . ظ 0 


وهذا الذي ذكروه باطل من وجوه؛ أحدها أنه رَوْمٍ احتجاج في موضع 
اتفاقهم على أنه ا وصوروه متناقض؛ فإن الكذب .2 
القبيح لعيئه د يستحق المقدم عليه اللوم والذم, والعذاب على الجملة والاتصاف 
بالدنيات وشيات النقص» وهذا موجب قول المعتزلة» فكيف يستقيم منهم 
تصوير استواء الصدق والكذبء وتقدير تمائل الأغراض فيهماء ومذهبهم ما 
ذكرناه؟. ٠‏ 


والذي يحقق مقصودناء أن ما ذكروه من أن العاقل يؤثر الصدق لا محالة إذا 
استوت عنده الأغراضء يوجب عليهم خروج الصدق عن حكم التكليف 
واستحقاق الثواب على فعله والعقاب على تركه؛ فإن الملجأ إلى الثىء المحمول 
علنةة لاوا لاض مان ريطا نويحي اذ كو الغدق عل قا ا 
قالوه في حكم ما يجبر العاقل عليه. ثم إنما استقام لحم ما حاولوهء لطردهم . 
كلامهم في حالة استقرار الشرائع في تقبيح الكذب وتحسين الصدق. 

فإن قالوا: فرضنا الكلام فيمن ينكر الشرائع» أو فيمن لم يبلغه الشرع 
أصلاء فإن العاقل مع هذا الغرض يؤثر الصدق. قلنا: إن ذلك لاعتقاد من 
صورتم الكلام فيه استحقاق الذم على الكذب عقلاء وذلك محظور مجتنب؛ 
فإن صور ذلك فيمن لا يقول بتقبيح العقل وتحسينه. ولم يبلغه الشرع» واستوى 
لديه الصدق والكذب من كل وجه: فلسنا نسلم» والخالة هذه أنه يؤثر الصدق 
الا محالة» بل يمتنع من إبه يثار الصدق وإيثار الكذب جميعاء فبطل ما موهوا به. 


| وما يستروحون إليه» أن قالوا: إن الحسن لو لم يعقل قبل ورود الشرعء لا 
فهم أيضًا عند وروده. وهذا من ركيك الكلام؛ فإنا إذا صرفنا الحسن والقبح 


0 ْ الإمرشادالىقواطعالأحلء في أصوللاعنتاح 
في حكم التكليف إلى ورود الأمر والنهي» فلا يمتنع العلم بالأمر إذا قدر . 
وروده قبل وروده. وهذا بمثابة العلم بالتبوءة. فتعلم قبل ظهور المعجزات أن 
الكل موي اجر ادررجت ران ارجاداكم وبق الك[ داق 
وقوع المعجزات» ودعوى التبوءات. 


وربا يشغبون بالرجوع إلى العادات ويقولون:. العقلاء يستحسنون 
الإحسان وإنقاذ الغرقى وتخليص الحلكى» ويستقبحون الظلم والعدوان» وإن 
لم يحضر طم سمع. وهذا تلبيس وتدليس: فإنا لآ نتكر ميل الطباع إلى اللذات ْ 
ونفورها عن الآلام؛ والذي استشهدوا به من هذا القبيل وإنما كلامنا فيا يحسن . 
في حكم الله تعالى وفيها يقبح فيه. ظ 

والدليل على ما قلناهء أن العادات كا اطردت» على زعمهم في استقباح 
العقلاء واستحسانهم» فكذلك استمر دأب أرباب الألباب في تقبيح تخلية العبد 
والإماء يفجر بعضهم ببعض» بم رأى من السادة ومسمع؛ وهم متمكنون من 
حجز بعضهم عن بعض. فإذا تركوهم سدّى وال حالة هذه كان ذلك مستقبحًاء . 
على الطريقة التي مهدوهاء مع القطع بأن ذلك لا يقبح في حكم الإله. 


فإن قيل: هذا كلامكم في تتبع شبه المخالفين, فا دليلكم على ما 
ارتضيتموه؟ ول غيرتم الترتيب وافتتحتم المسألة بذكر شبههم؟ قلنا: إنما حملنا 
على ذلك ادعاء خصومنا الضرورة في أصول التقبيح والتحسينء فلو فاتحناهم 
بمنهاج الحجاجء لردوه جريًا على ما اعتقدوه من دعوى الضرورة في أصول 
التقبيح والتحسين. 


الإمرشاد اميق راطع الأ دلت في أصو ل/لاعنتاد 11 


77777 
ومن انحط عن دعوى الضرورة احتججنا عليه» وقلنا: إذا وصف الشيء ء يكوته 
قبيحًاء لم يخل ذلك من أمرين: إما أن يقال: كونه قبيحًا يرجع إلى نفسه أو إلى 


صفة نفسه؛ وإما أن يقال: إنه لا يجع إلى نفسهء ولا إلى صفة نفسه. 


فإن قيل: إنه يرجع إل نفسة أو إل ضفة فنيه كان ذال باطد من أوجهء 
أقريها أن القتل ظلً يهائل القعل جدًا واقتصاصاء ومن أنكر تساوي الفعلين 
وتمائلة القتلين فقد جحد ما لا يجحد, والتزم انتفاء الثقة بتهاثئل كل مثلين. ومما 
يوضح فساد هذا القسمء بأن ما يصدر من العاقل لو صدر من صبىٌّ غير 
مكلف: فإنه لا يتصف بكونه قبيحًا مع وجوده. ومنهم من ينازع في ذلك 
ويزعم أن الصادر من الصبي غير المكلف قبيح؛ فإن قالوا ذلكء التقينا بالوجه 
الأول. 


وإذا بطل كون القبيح قبيحًا لنفسه؛ لم يخل القول بعد ذلك؛ إما أن يقال: 
ع كردا قبِيحًا ورود الشرع بالنهي عنه» ىا صرنا إليه» وهو الحى الصراح» 
وإما أن يقال: إنم| يقبح لأمر غير الشرع وغر القبيح. فإن هم قالوا ذلك» قيل 
لهم : إذا م يقبح الشيء لنفسه؛ ولم يحمل قبحه على تعلق النهي به» فيستحيل أن 
شي نه الكجل هنة غرفم ولبك تلك الفظة ضيف الشيع نتدية وله 
معنوية» فثبت من مجموع ذلك بطلان تقبيح القمل وتحسينه في حكم التكليف. 

وقد تعدينا في هذا الفصل حد الاختصار قليلاء لما ألفيناه أصلًا لكل ما يأتي 
بعده في أحكام التعديل والتجويزء وستجدون المسائل بعد ذلك مرتبة على هذه 
القاعدة » وفي الإحاطة بها إيطال ما سواها؛ فهذه إحدى المقدمتين الموعودتين. 


1 الإمرشادالىقواطع الاح لت في أصو لالاعنتاق 
[في أنه لا واجب عقّلًا على العبد أو الله] 
في المقدمة الثانيةء وهي تشتمل على الرد على من قال: إن العقل دل على 
وجوب واجبء. وهذا ينقسم قسمين؟ فيتعلق الكلام فِ أحدههما با يقدر 
وح التي ماو الك ا بعر رين عليز راك و0 
الباري تعالى عن أقوال المبطلين. 


اسن ل اليه الضرورة» 2 فيها واحتجاجنا به فهو 
يعود في هذه المسألة. 


56 لإثبات وجوب شكر المنعم عقلًا صيغة أخرى» ويقولون: 
العاقل إذا علم أن له ربّاء وجوز في ابتداء نظره أن يريد منه الرب المنعم شكرّاء 
ولو شكره لأثابه وأكرم مثواه» ولو كفر لعاقبه وأرداه؛ فإذا خخطر له الجائزان» 
فالعقل يرشده إلى إيثار ما يؤديه إلى الأمن من العقاب وارتقاب الثواب. 
وضربوا لذلك مثلاء فقالوا : من تصدى له في سفرته مسلكان يؤدي كل واحد 
منهما إلى مقصده. وأحدهما خلٌِ عن المخاوف عريّ من المتالفء والثاني يشتمل. 
على المعاطب واللصوصن:وضنواري السباع» ولا غرضص له في السنبيل المخوف» 
انكل تح يسارك اللجبل الامو 

وهذا الذي ذكروه؛ اقتصار منهم على شطر نظر لو أخهوه نبايته لبلّغْهِم 
ليق وذللف آنه ]إن خط لها قالوف فتعارضة خخاطر اشن يداققن» :ودلك أن 
يخطر للعاقل أنه عبد مملوك مخترع مربوبء وأنه ليس للمملوك إلا ما أذن له فيه 


الإإمشادالىقراطعالأدلةفيأمرللاعتاو 2 0000 ورم 
فالكه .ولو أئخب نفسه: وأنْضبها لصارك مكدودة هودة من غير إذن رما 
وقد يعتضد هذا الخاطر عنده يأن الرب المنعم غني عن شكر الشاكرين» متعال 
عن الاحتياج» وأنه عز وجل كا يبتدئ بالنعم قبل استحقاقهاء لا يبتغي بدلا 
عليها فإذا عارض هذا الخاطر ما ذكروه» قضى العقل بتوقف من خطر له 
الخاطران. ٠‏ [ 


ومما يؤكد ما قلناهء أن الملك المعظم إذا منح عبدًا من عبيده بكسرة من 
رغيف: ثم أراد ذلك العبد أن يتدرج في المشارق والمغارب. ويثبي عل الملك 
بحبائه وحسن عطائه وينص عل إنعامه» فلا يعد ذلك مستحسنًا؛ فإن ما صدر 
امن الملك بالإضافة إلى قدره» نزر مستحقر تافه مستصغر وجملة النعم 
بالإضافة إلى قدرة الله تعالى» أقل وأذل من كسرة رغيف إلى ملك ملك 


وإن أردنا أن ننقض عليهم ما ذكروه من وجه آخرء فرضنا الكلام فيمن م 
يحط بال منعم أولَا؛ فإذا طردوا ما قالوه من تقابل الخاطرين» قلنا لهم: هذا قولكم 
فيمن خطرت له الفكر وعنت له العبرء فم! قولكم في الغافل الذاهل الذي لم 
#ترياادني: فهذا ند ققد الاطرع إل الحلم بالوجر عرزو لجر خم عليه 
وكداعطيع مرئعة عل الخصوع. 


فإن قالوا: لا بد أن يخطر الله تعالى ببال العاقل في أول كمال عقله ما ذكرئاه 
فهذا تلاعب بالدين؛ فكم من عاقل متها في غوايته مستمر على عزته» لم يخطر 
له قطاما ذكرومة م هذه انواطر في ابتداء النظر شكوكء والشك في الله تعالى 
1 والباري تبان كان لكر عل سول العوم. 


٠ ٠ 0‏ الإمرشادالىتواطع الأ دلت في أصو لالاعفتاى 
فإن قالوا: يبعث الله تعالى إلى كل عاقل» ملكا يختم على قلبه» ويقول في 


فإن أردنا تخصيص هذه المسألة بقاطع» قلنا: الرب تعالى مخترع المخترعات 
فلا خالق سواه» ى] أوضحناه» وما يكتسبه العبد خلق لله تعالى؛ فلا معنى إذًَا 
في دلالة العقل على وجوب شيء على العبدء مع استحالة إيقاعه إياه. نعم ولو 
طالب الرب تعالى عبده» لثبتت الطّلبة على الصفة التي ذكرناها في شبه الخصوم 
في خلق الأعمال» فأما إذا اعتقدنا أن العبد لا يوقع قعله» ولم يتقدم توجه طلبة 
عليه» فلا معنى للحكم بوجوبه. ى] لا معنى للخكم بوجوب فعل الجواهر؛ 
فاعلموا ذلك ترشدواء فهذا أحد قسمى الفصل. 


والقسم الثاني يشتمل على نفي الإيجاب على الله تعاللى يجب عليه شىء» وهذه 
المسألة شعبة من التحسين والتقبيح» وسبيل تحرير الدليل فيها أن نقول لمن 
اعتقد وجوب شيىء على الله تعالى: ما الذي عنيته يوجويه؟ فإن قال: أردت 


توجه أمر عليه كان ذلك مالا إجماعاء لأنه الآمر» ولا يتحلق به أمر غيره. 


ع 


وإن قال: المعننى بوجوبهء أنه يرتقب ضررًا لو ترك ما وجب عليه: فذلك 
محال أيضًا؛ .فإن الربْ تعالى يتقدس عن الانتفاع والتضرر؛ إذ ل معنى للتفع 
والتضررء والآلام واللذة» والرب متعالٍ عنهماء فإن قال: المعني بوجويه» حسنه 
وقبح تركه» وزعم أن كونه حسنًا صفة نفس له ء فقد أبطلنا ذلك بها فيه مقنع. 
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ثمء مما يوجبونه على الله تعالى ثواب الأعمال» وسنعقد فيه بابًا إن شاء الله عر 
وجل نومئ فيه إلى تكتة جارية على حسب قولهم فنقول: أعمال العباد شكر 
منهم لنعم الله تعالى» هو ختم عليهم عندكم» وليس من حكم العقل استيجاب 
عوض على أداء فرض» ولو استوجب العبد على أداء الشكر المفروض عوضاء 
لوجب أن يجب لله تعالى على العبد شكر جديد إذا أثابه» وإن كان الثواب 
واجباء وهذا مما لا مخيص لهم عنه أبدّاء وما يوجبونه الصلاح واللطف» 
وسيأتي القول فيهما. 


وهذا القدر مبلغ غرضنا في القدمتين» ونحن الآن نبتدىا غ في إيلام الله تعالى 

العباد والبهائم في دار الدنيا.. ١‏ 
فصل 
[القول في الآلام وأحكامها] 

الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير الله تعالى» فإذا وقعت من فعل الله تعالى 
فهى منه حسن» سواء وقعت ابتداءً أو حدثت منه مسماة جزاءء ولا حاجة عند 
أهل الحق في تقديرها حسنة إلى تقدير سبق استحقاق عليها أو استيجاز التزام 
لم يلتزم تفويض الأمور إلى ا الله تعالى. 

ونجن نحكي جملا من عقود المذاهب المجانبة للحق فيهاء ثم ننص على 
إيلام الأطفال الذين لا يعتقدون كفرًا ولم يحتقبوا وزرّاء وكذلك القول في إيلام 


لك 2 الإمرشادالىقواطعالآدلتفيأصوللاعتاد 


البهائم.فأما الثنوية '" القائلون بإثبات مدبرين» فقد قالوا: الآلام ظلم قبيح 
لعينه على أي وجه قدرء والآلام بجملتها صادرة عندهم من «أهرمن» دون 
(يزدان»). وذهبت 000 وهم فئة متتسبون إلى بكر ابن أخت عبد الواحد» 
إلى أن البهاتم لا تألم أصلاء وكذلك الأطفال الذين لم يعقلوا فيلتزموا بالعقل 


ع م 


1 


1 2 8 0 ال 5 000 
وذهبت طوائف من غلاة الروافض . وغيرهم إلى التناسخ» فقالوا: إنا 
تألم البهائم لأن أرواحها كانت في أجساد وقوالب أحسن من أجساد البهائم» . 
وقد قارفت كبائر واجترمت جرائم» فنقلت إلى أجساد أخرى لتتعذب فيها. 
وإذا استوفت عقابهاء وتوفر عليها ما استحقته من عذابهاء ردت إلى أحسن 


دنية. 


ثم قضية أصلهم أن الرب تعالى لا يبتدئ بالآلام إلا عن استحقاق:سابق» . 
ولايحسن الإيلام عندهم للتعويض عليه ولا لجلب نفع به. 


ثم المياكل والأشخاص على رتب ودرجات في الرذالة والخسة» والتعريض ' 
لفنون الآلام؛ والأرواح منقلبة في رتبها ودرجاتها» على حسب زلاتها. 


() هم القائلون بأصلين للعالم أزليين أبديين: النور والظلمة. 

() هم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن اياف وكان في أيام النظام: وقد انفرد بضلاللات 
أكفرته الأمة بها. راجع التبصير في الدين ص 2554 6ل" ومختصر القرق بين الفرق <»اءا/ا 
15 1. 


() الروافض فرقة من فرق الشيعة. 


الإمشا< الى قواطع الا دلت في أصول/لاعنتاد يك 

ثم أصل هؤلاء أن جملة البهائم مكلفة» عالمة با يجري عليها من الآلام 

ناا وتان ولولم تعلم ذلك لما كانت الآلام زاجرة لما عن العود إلى أمثال ما 

قارفته. وصار بعضهم إلى أن كل جنس من أجناس ال حيوانات» منه بني مبتعث 

إلى آحاد الجنس. وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الموجودات جمادات» وأن جملة 
ما يتخيلها الناس جمادات أحياء ذوات أرواح معذبة. ش 


واختلفت مذاهبهم في ابتداء كلقا عم بعضهم أن الرب تعالى ابتدأً 
تكليف الأرواح» وإن تضمن ذلك إلزام مشقات وآلام؛ وصار صائرون منهم 
إلى أنه لم يبتدئ بتكليف, ولكنه فوض الخيرة إلى الأرواح» فالتزموا التكليف. 
من تلقاء أنفسهم؛ ثم منهم من وق ما التزم وأداه ومنهم من تعداه» وذهب 
ذاهبون منهم إلى أن الرب كلف الأرواح في ابتداء الفطرة ما لا مشقة فيه» ثم 
خالف من خالف ووف من وفى. 


ٍ والغلاة من التناسخية أنكروا الحشر والآخرة؛ وقالوا: لا مزيد على تقلب 
الأررلمق الأجدام مزوسكم الفقات» رامل كي الثواب. 


وأما المعتزلة فقد قالواء ١‏ سئلوا عن الآلام الحالة بالأطفال والبهائم؛ الآلام 
تحسن لأوجه: منها أن تكون مستحقة على سوابق» ومنها أن يجتلب بها نفع 
موف عليها برتبة بينة» ومنها أن يقضي بها دفع؛ ضرر أهم منهاء وصاروا إلى أن 
آلام البهائم إن حسنتء لأن الرب سيعوضها عليها في دار الثواب ما يربى 
ويزيد على ما نالمها من الآلام. ثم صار معظمهم إلى أن العوض الملتزم على 
الآلام. أحطر رتبة من الثواب الملتزم على التكليف» واختلفوا في آن العوض هل 
يدوم دوام الثواب أم لا؟ 
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واضطربت أجوبتهم في أنه هل يتصور التفضل بمثل الأعواض ابتداء؟. 
فصار بعضهم إلى أن ذلك ممتنع» كما يمتنع التفضل بمثل ثواب التكليف. إذ 
ذاك مجمع على امتناعه» وصار من انتمى إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل 
بأقدار الأعواض ممكن غير ممتنع» فمن قال بامتناع التفضل بأمثال الأعواض» 
جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد؛ ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض» لم 
تحسن الآلام عنده لمحض التعويض»ء بل. قال: إنما يحسن بوجهين لا بد من 
اقتران|: أحدهما التزا م التعويض؛ والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام؛ وكونها 
ألطافا في زجر الغاوي عن غوايته. 


رامو عه المييري إلى أن الآلام تحسن بمحض الاعتبار من غير تقدير 
تعويض عليها. 


فهذه أصول المعتزلة في إيلام النهائم والأطفال. ثم من تمام أصلهم أن ما 
يحسن الألم لأجله لو علم, فإنه يحسن إذا اعتقد؛ أو غلب على الظن ما يحسن 
الآلام لأجله في عادات الناس قالوا: وكذلك يحسن في عادات الناس العقلاء 
التزام المشقات» لتوقع منافع زائدة عليهاء وإن كانت عواقبها منطوية عن 
العباد» وعلام الغيوب المستأثر بعلمها. ١‏ 

[في الإعواض] ظ 

فأما الثنوية» فا قالوه من كون الألمظلً) قبيحًا لعينه» باطل لإخفاء ببطلانه» 
فإنا نعلم أن المريض إذا شرب دواء بشيعاء كريه المشرب» وقصد بذلك درء 
الأمراض عن نفسه: فلا يعد ذلك في عادات العقلاءً قبِيحًا نازلا منزلة ما لو 


الإمرشادالىقواطعالآدلتتفي أصو للاعفتاح ظ 6" 


ذلك انتسب إلى جحد الضرورة. 1 


ثم يقال لهؤلاء: الخير والميل إلحي مدعو إليه أم لا؟ فإن أنكروا كونه مدعرًا 
إليهء تركوا مذهيهمء من حث العقل على الخيرات» وتحذيره من السيئات. وإن 
قالوا الخير محثوث عليه قيل لهم: هل على من يحيد عنه ملام وآلام على حكم 
العقاب أم لا؟ .إن قالوا: لا يُلَرّم شرير عقاباء فقد جروا على ملابسة الشر 
ومجانبة الخير» والتزموا ألا يلام مُسِءء لا يخص بحسن الثناء عليه. وكل ذلك 
يبطل ما يستروحون إليه من تحسين العقول وتقبيخهاء وإن قالوا: لوم المسيء 
وإيلامهء وتعريضيه للغموم والهموم حسن؛ فقد نقضوا قولهم بأن الألم يقبح 
فصل ١‏ 
[في الإعواض أيضا] 
وأما البكريةء» فقد جحدوا الضرورة وراغموا البدهة. فإنا. عل اضطرار 
نعلم تألم البهائم والأطفال وقلقها عند إلمام الآلام بهاء وتفورها عما تعلم أنه 
يؤلهاء ولو ساغ جحد ذلك منهاء لساغ جحد حياتهاء والمصير إلى أنها جمادات 
لا تحس ولا تألم ولا تدرك؛ وهذا القدر مغن في الرد عليهم. 


وأما اهل التناسخء فإن) حملهم على ما ابدعوه وشقوا به العصا أمر يلزم 
المعتزلة. وكل قائل بتقبيح العقل و تحسينه. فإنهم قالوا: الابتداء بالويلام من 
[ْ شير عوضس قبياج؛ ولا يحسن أيضا التعويض عليه مع القدرة على التفضل 
بأمتال العوض وأضعافهء ولا يحسن أيضًا قصد اعتبار غير المؤم» إذ يقبح إيلام 


0 0 الإمرشادالىقواطعالادلتف أصول/اعنتاد 


زيد ليعتبر عمرو؛ فلا يبقى وجه يحسّن الإيلام إلا تقديره عقابًا على أمر سابق» 
وذلك يستدعى لا محالة تقدم التكليف وفرض مخالفة فيه» وجريان الألم المتأخر 
عَقَايًا غل ما قراط: 


وسنوضح توجه كلام التناسخيين على المعتزلة» ولكنا نقول لهم ما قولكم 
في ابتداء التكليف؟ فإن قالوا: إن الرب تعالى. ابتدأ تكليف ما في امتثاله مشقة: 
فقد صوروا إيلامًا وآلامًا من غير اجترام» ونقضوا ما أصَّلوه من كل وجه. فإن 
راموا من ذلك مخلضّاء وقالوا: إنما حسن إلزام الآلام ابتداءً للثواب اللازم 
العظيم شأنه» فنقول لهم : هلا حسنتم إيلام البهائم والأطفال لأعواض 
عليها؟ فإن قالوا: التفضل بمثل العوض جائز» والتفضل بمثل الثواب ممتنع» 
كان ما ذكروه تحكمًا؛ فإنه ما من مبلغ على النعيم» إلا والرب سبحانه قاذ عليه 
متفضلًا ومثيبًا ومعوضًاء وسنشير إلى ذلك عند الكلام على المعتزلة. 


وإن قالوا: ما كلف الله العباد ما فيه مشقة» فالذي ذكروه باطل؛ بأنه لو ل 
فكيف يتصور الاجترام؟ ومن أي وجه استحقت الآلام؟ وكيف يستقيم ذلك 
من يبني قاعدة مذهبه على التحسين والتقبيح؟ وإن. قالوا: كلف الرب تعالى 
العباد ملاذ لا مشقات فيهاء قيل لهم: هذا محال؛ فإن من ضرورة الإلزام في 
وإلزامه العقابء لو لم يعتقد لزوم ما ألزمه. تعريضه لمشقة لا خفاء بها. 


ثم الغرض من التكليف, التعرض للثوابء وإنها يحسن في العقل على أصل 
التحسين الإثابة على مشاق من-الأعمال» فإن جاز حزم حكم العقل في الإثابة 
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على لذات عرية عن المشاق» ساغ أيضا نقض ما أصلوه بناء على تقبيح العقل 
الإيلام. ظ 


ظ فإن قالو: فوض الرب تعاى إلزام التكليف إلى خخيرة الأرواح» قيل هم إذ 

ع شي نو ال شمدد 
الدموة: 

ثم لنا بعد ذلك مسلكان: أجدهماء : نسبتهم إلى جحد الضرورة في قوهم: إن 

لياه لقره وود نوها ها توم قلي ارس القيوة الك مد للضر ورف وا 
مجوز ذلك يجوّز أن تكون الذباب والديدان مفكرة في دقائق العلوم» يفهم 
بعضها من بعض التعريض للحجاج والاستدلال والسؤال وانفصال» وذلك 
أمر هزء لا يلتزمه لبيب والمسلك الثاني» أن تثبت عليهم الشرائع إن لم ينقلوهاء 
فإذا ثبتت الشرائع ترتب عليها بطلان مذاهبهم المجانبة لموارد الشرع» فهذا 
القدر كاف في محاولة الرد عليهم. 


راك لحر اكه جار ام ساروا إل للدم عسي لوجر وار تين 
عنها وعن أحادهاء لكان قبيحاء ونحن الآن تت تتعقب تلك الوجوه بالنتقض 
والرفض واجدًا واحدًا. ٠‏ 


فأما 000 وك 
الدئيل عليه مدعُوُون. فيقال لهم: لم قلتم إن الألم بحسن إذا كان عقابًا؟ فإن 
قالوا: إنما قلنا ذلك لقضاء العقل بأن من ظلم وبغي عليه وأو ابتداءً أو 
اعتداءً فيحسن منه الإنصاف تمن ظلمه وعدا عليه . وإذا أساء العبد أديه؛ ل 
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يقبح عند العقلاء زجره. قلنا: بم تدكرون على من يزعم أن ذلك إنالم يقبح 
لاستقادة المنتتصف بانتصافه» شفاء غليله ودرء الحق والمغايظ عن نفسه. فيرجع 
ذلك في التحصيل إلى دفع ألم بألم. وكلامًا في إيلام الرب تعالى من شاء مع 
استغنائه عنه» وتعاليه عن الحنق والغيظ والاحتياج إلى تبريد الغليل» فهلا 
قلتم: لا يحسن منه الألم مع استغنائه عنه وعدم احتياجه إليف ولا يجري حكمه 
في ذلك مجرى حكم العباد؟ وهذا ما لا محيص لهم منه. 


فإن:قالواة: الوب تعالوإن كان اغيًا عن «معاقية'المجزمين» إفلوةتزاة 
معاقبتهم لكان ذلك إغراءً بالفواحش وارتكاب الجرائر والكبائر. وهذا الذي 
ذكروه يبطل عليهم بقبول التوبة؛ فإنه حتم في حكم الله تعالى عندهمء وفيه 
إقراء بالذتيب أفإق مقارقه يكيعر ا عليةة لأشتفاد قير تويعة سم كر بنه إذااثات 
وأناب. وسنعود إلى ذلك في باب الثواب والعقاب. وهذا القدر كافٍ في 
غرضنا في هذا الوجه. ْ 


وأما قولهم: إن الألم يحسن للتعويض.عليه بنعيم يربى عليه » فباطل من 
وجهين: ١‏ ا ١‏ 


أحدهما: أن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل ما يصدر عوضًاء فلا غرض 
في تقديم ألم وتعويض عليه مع القدرة على التفضل بمثله» وسبيل ذلك كسبيل 
من يؤلم ضعيفًا ليعطيه رغيفاء مع اقتداره على التفضل بمثله ابتداء. وهذا آكد 
في حكم الله تعالى ؛ فإن القادر على الكمال الذي لا يتعاظم عنده عطاء ولا يكثر 
في حكمه حباء؛ والعبد عرضة للضرر وضيق العطنء والتضرر با يبذله وإن 
0 ظ ظ 
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فإن قال قائل منهم: لا يجوز التفضل بمثل العوض» فقد باهت» فإن. 
الأعواض نعيم منقطعء أو مقيم دائم» وعلى أي وجه فرض؛ فهو مقدور لله 
تعالى من غير تقدير تقديم إيلام. فإن قالوا: لو جاز التفضل بمثل العوض؛ 
لجاز التفضل بمثل الثواب. قلنا: هذا ما نعتقده» ونرد على مْن حاد عنه. ولهم 
في ذلك خبط يأتي الشرح عليه في باب الثواب والعقاب إن شاء الله عز وجل. 


والوجه الثاني في إبطال تحسين الألم بالتعويض أن نقول: إذا جنى العبد على 
غيره وآلله بقطع أو جرح أو غيرهماء والتزم على الألم عوضًا وافيًا من غير 
استثمار واستيذان من المؤلم» فينبغي أن يحسن ذلك منا حسب حسنه من الله 
تعالى» فإن المعتزلة يقيسون أحكام الله تعالى في أفعاله على أحكام العباد. - 


فإن قالوا: إنيا يحسن الألم من الله تعالى لعلمه بالتمكن من التعويض عليه 
والعبد لا يحيط عل بعواقب أمر نفسه فليس له أن ينجز أنّا لا يعلم الوصول 
"إل وهنا باز درن الع أ بول تمي ىر قن مفطة فيه عه مانينالة بن 
النصب والتعبء وإن كان ذلك مظنونًا ول يكن معلومًا يقيئًا. فإذا حسن منه 
ذلك في نفسه مع انطواء الجاقبة عنه حسن ذلك في غيره. 

فقد بطل ما حاولوا به الفصل بين حكم الله تجالى وحكم العبد» ومن أحاط 
با تدمناء هل هان عل التسرع إلى دفع كل سؤال يوردونه نما ١‏ تذكره. 

وأما الوجه الثالث في تحسين الألم» وهو أن يدفع به ضررًا أعظم منه؛ فباطل 
لا محصول له في حكم الله تعالى. فإنه ما.من ضرر يقدر اتدفاعه بالألء إلا 
. والرب تعالى مقتدر على دفعه دون ذلك الأل» فليس في الإيلام إِذَا غرض ‏ 
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صحيح» وسبيل ذلك كسبيل من يتمكن من درء ضرر سبع ضازٍ عن صبي؛ 
بأن يكلفه سلوك سبيل وَطِيٌّ لا وعورة فيه» فلو كان الأمر كذلكء فلا يحسن 
والحالة هذه تكلفة سلوك سبيل مَسُوك صَّرس حَزن. 


ومن قال منهم: إن الألم لا يحسن , احض خويشو دي نتم العا 
اعتبار الغير» فقد أحال فيا قال. فإن العقل إذا لم يحْسّن إيلام شخص لوجه م 
ك1 يحْسّنه مع اعتبار غيره» إذ ليس من نصفه الحكم إتعاب شخص لاعتبار غيره. ( 
فإن قالوا: إنا يلزم ذلك لو جوزنا الإيلام بمحض الاعتبار» قلنا: هذا لا 
ينجيكم عما أريد بكم؛ فإن العوض المحض إذا لم يخرج الألم عن كونه ظلءاء 
فوجوده كعدمه ويبقى الاعتبار في.حكم المجرد. والذي يوضح ذلكء أن من 
أعلمه نبي أن في إيلامه اعتبارًا لغيره» فليس له أن يؤلمه ويلتزمه العوض» 
ويحصل الاعتبار المعلو 1 عيوه بإغناز الماوق السعقن ند 


فهذه وجوه الرد على المعتزلة على قدر غرضنا من هذا المختقد. وكل ما 
تكلمنا به على هذه الطوائف مبني على أتباعهم في فاسد معتقدهمء ولو لزمنا 
أصلنا في نفي تقبيح العقل وتحسينه» ففي التمسك به نقض جميع ما أصَلُوه. 

وقد نجز هذا الأصلء وهو الكلام في الآلام وحكمها من الحسن والقبح؛ 
والله المستعان» وها نحن الآن خائضون في الصلاح والأصلحء ونمزج به 
لفلف إن هر نا وبي عد وشو رع لاير5 


الإمرشادالىقواطع الأدلء في أصو لالاعفتاح ْ 58 


فصل 2 . 
[القول في الصلاح والا صلح] 
اختلفت مذاهب البغداديين والبصريين من المعتزلة في عقد هذا الباب» 
واضطربت آراؤهم» فالذي استقرت عليه مذاهب قادة البغداديين أنه يجب على 
الله» تعالى عن قولهم» فعل الأصلح لعباده ف دينهم ودنياهم. ولا يجوز 2 
حكمته تبقية وجه ممكن ني الصلاح العاجل والآجل» بل عليه فعل أقصى ما 
يقدر عليه في استصلاح عباده. ش 


وقالوا: على موجب مذاهبهم ابتداء الخلق حتم على الله عز وجل وواجب 
وجوب الحكمة» وإذا خلق الذين علم أنه يكلفهم. فيجب إكال عقولهم 
وأقدارهم وإزاحة عللهم. وكل ما ينال العبد في الحال والمآل» فهو عند هؤلاء 
الأصلح لهم حتى ارتكبوا على طرد أصلهم جحد الضرورة: -وقالوا: خلود 
الأصلح ا ف دار الدنيا أن يلعنهم الله ويحبط أعاهم ويحبط واب 
قرباتهم إذا اخيَرِمُوا قبل التوبة. 

وأما البصريون. فقد أنكروا معظم ذلك؛ مع موافقتهم إخوانهم في الضلال 
على إثبات واجبات على الله تعالى وتقدس عن قوطهم. 

فمما اتفق الفئتتان على وجوبه الثواب على مشاق التكليف والأعواض على 


الألام غير المستحقة وأجمعوا على أن الرب. تعالى إذا خلق عبدا وأكمل عقله 
اس تتركة شيل بل جب عليه أن يفكره ويمكنه من نيل المراشد» فإذا كلف. عبدًا 


ا الإمشادالىقواطع الأد لم في أصولالاعنتاد 
وجب في حكمته أن يلطف به؛ ويفعل أقصى بمكن في معلومه؛ مما يؤمن ويطيع 
المكلف عنده؛ على ما سنذكره في اللطف فصلا مفردًا إن شاء الله عز وجل. 

ونقل أصحاب المقالات عن هؤلاء مطلقاء أنه يجب على الله تعاللى فعل 
الأصلح في الدين» وإنم) الاختلاف في فعل الأصلح في الدنيا. وهذا التقل فيه 
تجوزء وظاهره يوهم زللاء وقد يتوهم المتوهم أنه يجب عند البصريين الابتداء 
بإكمال العقل لأجل التكليفء وليس ذلك مذهيًا لذي مذهب منهم. والذي 
ينتحله البصريون. أن الله تعالى متفضل بإكال العقل ابتداء» ولا يتحتم عليه 
إثبات أسباب: التكليق». فإذا كلف عيدًا فيجب بعد تكليفه تمكينه وإقداره. 
واللطف به بأقصى الصلاح؛ فهذا معنى قول الأثمة في نقل مذهبهم. 

ومما اتفقوا على وجوبه إحباطٌ الطاعات بالفسوقء وقبول التوبة» إلى غير 
ذلك مما استقصيناه في الشامل. 


وغرضنا الآن أن نقيم واضح الدلالة على البغداديين فيما غلوا بهء"'فإذا 
أوضحنا الرد عليهمء انعطفنا على البصريين» ولَبَّسْنا فريقا بفريق بسبيل 
التحقيق» ختى إذا التبساء استبان الموفق خلوضن اللدق مق خررظ هم والله الملنين... 


فمها نستدل :به على البغداديين» بعد أن نسلم لحم جدلا تقبيح العقل 
وتحسينه» أن نقول: مقتضى أصلكم, أنه يجب على الله تعالى أقصى بمكن في كل 
استصلاحء فإذا روجعتم فيا انتحلتموه» فزعتم إلى أمثلة في الشاهد توهمتم فيها 
. قبحا وحسنا مدركين عقلاء وحاولتم بعد اعتقاد ذلك رد الغائب إلى الشاهد. 
فإذا كان هذا مذهبكمء فينبغي أن توجبوا على الواخد منا أن يصلح غيره 
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بأقصى الإمكان؛ مصيرًا إلى وجوب فعل الأصلح شاهدًا وغائبًا؛ فإذا لم توجبوا 
فعل الأصلح شاهدًاء وهو الأصل المرجوع إليه فيها يناقش فيه غائبّاء فقد 
ب وريم بيك ١‏ 
وتقرض ما ذكرقه في استصلاج اعد نفسه وقد وافقون عل أ لاسب 
و ب ل ار مو ا 
ظ فإن قالوا: إنا لم يجب على العبد فعل الأصلح في حق نفسه وفي حق غيرة؛ 
لآنه يصير بتكليف ذلك 'مكدودا مجهوداء فجاز ألا يكلف الأقصى والنهاية, 
القصوى؛ 0508 كذلك حكم البَاري تعالى فإنه :مقتدر على نفع غيره 
اا ا ا ا ال ا 


لات ب ار 


فإن قالوا: ما يناله من ثواب 501100 ل 
لهم: فامبلكوا هذا المسلك في جلب الأصلح في موضع الإلزام؛ ولا تسقطوا 
وجوب ماطولبتم به بالتعرض للمتاعب» وهذا ما لا ترج منه. . 

نقول: العبد بالتزام الأصلح أحق على فاسد ا لكمء وما دكرقوه في 
روم الفصل يقضي بضد ما ذكرتهوه؛ فإن مكابدة المشقة تجر إلى من يقاسيها ثوابًا 
جزيلاء فيحصلٌ الأصلح عاجلاء والثواب على المشقاتآجلا. والرب تعالى لا 


”7 لد ٠‏ الإمشادالىق راطع الأدلةفي أصوا لالاعنتان 
يتقرر فيه الاتصاف بنصبء ولا يحسن التكليف مع اشتماله على المشقات 
عندهم إلا لما ذكرناه» فقد لزمهم الجمع بين ا لزومًا لا مخيص 


عنه. 


وما نعتصنم به وهو يداني ما ذكرتامم أن تقول: النوافل والقريات المتطوع 
بها في فعلها صلاح للعبادء والذي يحقق ذلك دعاء الرب تعالى إليها وحثه 
عليهاء ولا يندب الرب تعالى إلا إلى الضلاح عند هؤلاء؛ فإذا وضح كون 
فعلها إصلاحًاء فليجب على العباد ما يصلحهم؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك» 
وانقسم فعل العبد إلى ما يجب عليه» وإلى ما يندب إليه على الاستحباب من غير 
إيجاب» فلتنقسم أفعال الله إلى ما يجب عليه» وإلى ما يعد تفضلاء » فإن راموا 
فصلا بين الشاهد والغائب ب بها ذكرناهء أجبنا بها قدمناء. 


وإن قالوا: مات الل ب تعالى الأحكام إلى الإيجاب والاستحباب» لأثه 
علم ذلك صلاححاء ووقع في معلومه أنه لو قدر القربات بأسرها واجبات الكفر . 
. العباد» ونفروا عن أعباء التكليف. وجنحوا إلى الدعوة والتخفيف. فقدر الله 
علط عر الى ؛ قلنا: هذا تمويه» يدجحضه أدنى تنبيه؛ إذ فعل النوافل . 
صلاح مدعو إليه» ولا سبيل هم إلى إنكار ذلك. 


ولا. ينفعهم بعد تسليمهم هذاء ما اويسرا إليه من اعتبار الوقوع ا 
المعلوم» فإنهم لا يعتيرون في وجوب الأصلح عندهم حكم العلم ولذلك 
قالوا: من علم الله تعالى أنه لو كلف لطغى ويغى ونفر وأشر واستكبر» ولو 
أختريه فل لعفل لعار وص فين عل اتفال تمريسه للدريدة اديه 
مع علمه بأنه يععطب دون دركهاء فهلا قالوا: لما كان فعل العقل صلاحا وجب 
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إيجابه» من غير اكتراث با يقع في المعلوم! ولا مخرج من ذلك. ولهم على كل 
طريق مراوغات لا يخفى فسادها على من أحاط علًا بمضمون هذا المعتقدء 
وإنما تنص على كل طريقة على أغمض ما يموهون به. 


ومما يعظم موقعه على هؤلاى. أن نقول: قضاؤكم بوجوب الأصلح عل 
الله ورّطكم في جحد الضرورات» وذلك أن الكتاب إذا بلغ أجله وطوق كل 
امرئ عملهء وصار الكفار إلى الخلود في الناره وعلى الرب تعالى أن يصلح 
عباده» فإن الصلاح لأصحاب النار في خلودهم وتقطع جلودهم» ومعاطاة 
الزقوم بدلا من السلسبيل والرحيق المختوم. 


فإن قالوا: ذلك أصلح لهم من الكون في الجنان» سقطت مكالمتهم وتبين 
عنادهم. وإن قالوا: إنم! يخلدهم الله في العذاب الأليم علًا منه بأنه لو أنقذهم 
لعادوا لما نبوا عنه» واستوجبوا مزيد عقاب على ما هم ملابسون له فتقريرهم 
لوطا ام عق عريضيم 1 وى عه من الماك رهد بالا 
محصول له. 


وقد أكثروا في الجواب» ونحن نجتزئ مما أورد الأئمة بأن نقول: هلا 
أماهم؟ أو هلا قطع عذابهم وسلب عقوم حتى لا يعصوه؟ إذ ليست تلك 
الدار دار تكليف» فيجب فيها التعريض للتكليف. ثم إن لم يبعد المصير إلى أن 
الأصلح تكليف من علم الرب تعالى أنه يكفرء فهلا قيل: الأصلح إنقاذ من 
علم الرب تعالى أنه يعودء وهذا أقرب؛ فإن الإنقاذ من العذاب رَوْح ناجز, 
والتكليف في حق من يكفر تنجيز مشقة من غير ارتقاب ثواب. وستكون لنا 
عودة إلى إلزام المعتزلة تأقيت الثواب والعقاب إن شاء الله عز وجل. 


م ٠‏ الإرشادالىتواطع الأد لم في أصول/لاعنتاد 
ومما تعتضد به أن نقول: إذا حكمتم بأن كل ما يفعله الربتعالى لا 
يستوجب على شيء من أعماله شكرًا وجمدّاء | لا يستوجب بإيصال الثواب 


على مستحقه حمدًا في الدار الآخرة» إذ العقل على قياسهم يقضي بأن من يؤدي 
واجًا لا ينين عله كرا كالدي برذ وديقة أرديا لاركا: 


فإن قالوا: الثواب عوض» وليس على العوضن عوض» امن كذلك 
الابتداء بالنعمة» قلنا: إذا استويا في الوجوب والحتم لم يؤثر افتراقهم| فيا 
ذكرتوه. ” كرو اعد عوعن بن النعم وهو مقابل للثواب» بعل اللعويل 
على ما ذكروه من كل وجه. | 


مما كثر فيه خبط البغداذنينء أن قيل ليم: قد بكم عل له تعال قعل 
الأصلح في الدنياء ومقدورات الباري تعالى لا تتناهى في اللذات» فبأي قدر 
حر ام ا لالد د رض مار صر ارت ين 
الإحسان فعليه مز يد من الإمكان؟. ظ 


فإننقالوا: دوكس لي عل اينداي مر ادك تيال إن ارود ل 
يطغيه» قلنا: اللذات منافع ناجزة» ولا معوّل على العلم بأن العبد سيطغى» » فإن. 
ظ من علم الرب تعالى أنه إذا أقدره خيره فإنه يؤثر الفسوق والعصيان» فتكليفه 
حتم على مذاهبكم لكونه تعريضًا لمنفعته» مع العلم بأن ال مكلف يَعطب ويُشفى 
ا ل م 
جواب عن شيء من ذلك. 


الإمرشادالىقواطع الال في أصول/لاعنتاد ا 3-5 

وفيا تار إليه وا خرق إجماع الأمة وتخالفة الأكمة؛ فإنهم ذا سوا 
فعل الاستصلاح» فلا يبقى للإفضال” جال» ويخرج الرب تعالى عن كونه 
متفضلا تعالى الله عن قول المبطلين. وقد علمنا على الضرورة أنباء فحوى 
خطاب الشرع عن كون الرب متفضلا على من يشاء؛ كافًا نعمه عمن يشاءء 
وليس لله عند المعتزلة خيرة في أفعاله وإفضاله. وهذا قدح منهم في الولهية؛ 
ومراغمة الكتاب العزيز قال الله تعالى في استيثاره واختياره وقهر عباده 
واقتداره: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيزة1 [القصص: 54] 
ونبذة مما ذكرناه تنقض دعاء ا ا 


٠.‏ فأمأ البصريون» فإن ناجزناهم على الأصل الأول» ومنعناهم تحسين العقل 
وتقيبيحةء وأوضحنا أن لا واجب على الله تعالى» ففي ذلك صدهم عن 1 
مرامهمء وإن نحن أضربنا عن ذلكء وقدرنا تسليمه جدلاء قلنا لهم بعده:.قد 
أوجبتم بعد التكليف الأصلح في الدين» فهلا أوجبتم الأصلح في أمر الدنيا! 
وأي فصل بينهم بعد الاختزاع وخلق الملاذ والشهوات؟ 


ونطرد عليهم شبهة للبغداديين يصعب عليهم موقعهاء فنقول: 0" 
العقول. والرجوع إلى الشاهد. ومعلوم أن من كان يملك بحارًا لا تنزف 
وأودية خرارة غزيرة لا تنقطع» وللااححاجة'ية إليها؛ وبمرأى مه إنسان ليف 
عطشّاء وجرعة ترويه؛ فلا يحسن أن يحال بينه وبين ما يسد رمقه» ويقبح أن . 
تُجلى عن مشرع الماء» وإن لم يقبح ذلك فلا قبيح في العقل. - 

والغرض من مساق هذا الكلام أن الأصلح في الدنيا بالإضافة إلى مقدور 
ماله أقل ه غز فة :ماه بالاضافة إل ابكار فعا اعتتاهية ومقلوزات اله 


0 000 . الإممشادالىقواطع الادلء في أصولللاعنتاد 


تعالى لا تتناهى» والواحد منا لا يتضرر بالبذل» وإن قل وغمض تددرك ما 
يخصه من الضررء والرب تعالى منزه عن قبول الضرر. 0 


وهذا يلزم المعتزلة إذا حسّنوا بالعقول وقبحواء وإن ألزمنا ما قالوه نقضناه 
على الفور بعقاب أهل النار» وقلنا: إذا أساء العبد شاهدًا حسن العفو عنه. في 
مكارم الأخلاق» مع تعريض السيد لضرر المغايظ عند ترك الانتقام والتشفي» 
ف) بال العصاة خلْدون في الأنكال والأغلال» وقد ندموا على ما قدمواء والرب 
تعالى أرحم الراحمين؟ 


7 5 باب يمكن إفراده» وهو أن نقول: قد 
أوجبتم بعد التكليف الأصلح في الدين» وحسّنتم التكليف لتعريضه المكلف 
للثواب الدائم؛ فإذا علم الرب تعالى أنه لو اخترم عبده قبل أن يناهز حُلّمَه 
لي 1 ل ع 1 

جحده فكيف يستقيم أن يقال أراد الرب الخير لمن علم ذلك منه؟ أم كيف 
ل الأصلح تكليفه» ولو اخترم لكان قد فاز؟ وي 
تحق الحشائق» وتضغطهم المضايق. 


٠‏ وها نخن نوضح الحق في هذا المجال بضرب مثال» فتقول: إذا علم الأب 
الشفيق أن ولده لو أمدّه بالأموال لطغى وآثر الفساد وتتكب الرشاد ولو أقتر 
عليه لصلح؛ فلو أراد استصلاح ولدهء فأمده بالمال» مع علمه بأنه يطغيه أو . 
يرديه» فباضطرار نعلم أن التقتير أصلح له من السعة» ولو قال الوالد؛ وقد أمد 
ولده وهيأ له عدّدّه وأحسن صفدَه: إنا قصدت أن أقيم أوّدهء مع علمي 
بخلاف ذلك؛ فلا خفاء بخروجه عن موجب العقل. 


الإمشا<الىتواطع الأ< لم في أصو لالاعماد ظ م 


فإن قالوا: إن) لا يكون:الأب ناظرًا له لأنه لا يحجيط بمبلغ ما يعرضه له من 
الخير لو رَشّدَ في المآل» والرب تعالى عالم بمبلغ ما يستوجبه المكلف من الثواب 
لو آمن» وهذا تلاعب بالدين؛ فإن العلم بمبلغ الثواب لا حكم له مع العلم 
بأنه لا يناله» فا يغني العبد علم الرب بمبلغ ثواب لا يناله» والذي يوضح 
الحق في ذلكء أنه يحسن من النبي عليه السلام الدأب على دعاء من أعلمه 
ش الرب تعالى ألا ل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهلا عن مبلغ 
الثواب الذي يتعرض المكلف له. ظ 


والذي يَعضد ما قلناه» أن التكليف في حق من علم الرب تعالى أنه يكفر لو 
ظ كان خيرّاء لحسن ممن لم يبلغ مبلغ التكليفء وعلم أنه لو بلغه الكفرء أن يرغب 
إلى الله تعالى في أن يبقيه حتى يكفرء إذ حق العبد أن يرغب إلى الله تعالى فيي| هو 
الأصلح له ء وعند ذلك يبطل القدر رأسًا على أصول المعتزلة. 


وما نخاطب به البصريين أن نقول: الرب تعالى قادر على التفضل بمثل 
الثواب؛ فأي غرض في تعريض العباد للبلوى والمشاق والبلاء؟ فإن قالوا: لا 
يتصف الرب تعالى متفضلا به» واستيفاء الحق المستخق أولى من قبول الفضل. 
قلنا: هذا قول من لم يقدر الله حق قدره؛ وما ذكرتموه إنما يتول إلى نفي قبول 
المتن» وذلك بين الأكفاء واللأضراب» زمن الذي يستكبر» وهو عبد مربوب» 
من قبول فضل اللّه؟ 


والدليل عليه أن الرب تعالى متفضلء بابتداء التكليف عندكم معاشر 
البصريين» فالثواب مترتب على ما الله تعالى متفضل بأصله. ثم نقول: نسيتم 
لكم في الرجوع إلى الشاهد. ومعلوم أن ملكا في زماننا لو تفضل على 


053 الإمرشادالىقواطع لأ دلت في أصول/لاعنتاد 


واحد. وأكرم مثواه» وأجزل جائز زنه. وأعلى رتبته. واستأجر أجررًا ثم وافاه 
أجره بعد عرق الجبين وكّد اليمين» فالمتفضل عليه أحق بكونه محظوظًا مرعيًا 
وتعر ا و سيره إل لازيال لاسر يسن 


ثم نقول: العجب كل العجب من يقول تعريض من يكفر للهلاك أصلح 
له من التفضل عليه! ولا مزيد على ذلك في عمى البصائرء وقانا الله البدع. 
فصل 
[القول في اللطف] 
اللطف عند المعتزلة» هو الفعل الذي علم الرب تعالى أن العبد يطيعه عنده؛ 
ولا يتخصص ذلك بجنسء» ورب شيء هو لطف في إيان زيد» وليس بلطف 
في إيهان عمرو. 


اننا وطاق اللقافيه تيق ]نالل الكو المسنين نا.» يقع الكفر عنده لطفًا في 
الكفر» ثم من أصل المعتزلة أنه يجب على الله تعالى أقصى اللطف بالمكلفينء 
وقالوا على منهاج ذلك: ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله بالكفرة لآمنواء 
تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا. ٠‏ 

ا الحق» فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة» وذلك مقدور لله 
تعالى أبداء فنقول للمعتزلة: لج أوجبتم اللطف في الدين؟ وهلا قلتم: إنه يقطع. 
اللطف: ععظة ١‏ للجيحتة وتعر يا للكلفية المشقات» تلع الألطاف 
تعريض للثواب الأجزل؟ 


الإمرشا<الىقواطع الأدلئ في أصو لالاعنتاد ظ 4١‏ 


فإن قالوا: الغرض أن يؤمنواء قلنا: فأي غرض في تكليف من لا يؤمن؟ 
وإذا حكمنا العقول فاخترام من هذه سبيله هو اللطف به دون تعريضه 
كرا لحني للا لطن ور كتيج رزيس ارسيو فهذا مبلغ 
غرضنا في الصلاح والأصلح واللطف. 


١‏ الإمرشا<|لىقواطع الا لمت اصولالاعتاد 


ياب 
القول في إثيات التيوءات 
إثبات النبوءات من أعظم أركان الدين» والمقصود منه في امعتقد يحصره. 
خمسة أبواب: أحدها إثبات جواز انبعاث الرسل ردًا على البراهمة؛ والثاني. 
الماك وك وكيا رسكو تنو ماامن :الك مانت والسيسن ونا قب 
مدعي النبوءة؛ والثالث في إيضاح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول ؛ 
والرابع في تخصيص نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات» والرد على 
متكريها من أهل الملل؛ و 0 
يجوز عليهم. ‏ 
فصل 
[في إذيات جواز التبوءات] 
قد أنكرت البراهمة النبوءات» وجحدوها عقلاء وأحالوا ابتعاث بشر 
رسولاء ونحن نذكر ما يعتقدونه من شبههم» ونتفصى عنها أولاء فما 
يستروحون إليه أن قالوا: لو قدرنا ورود نبي لم يخل ما جاء به من أن يكون 
مستدركا بقضية العقل» أو لا يكون مستدركا مبهاء فإن كان ما جاء به تما يوصل 
العقل إليه» فلا فائدة في ابتعاثه» وما يخلو عن غرض صحيح عبث وسفهء وإن 
كان ما جاء به مما لا يدل عليه العقولء فلا يتلقى بالقبول؛ فإنما المقبول مدلول 
المعقر ان ظ ّْ 


الإمرشا<الىقواطع الأدلءّ في أصو ل الاعنتاد 1 1 

' وشبه البراهمة مبنية. على تحسين العقول وتقبيحهاء ولو نازعناهم في ذلك لم 
تسمر لهم شبهة» ولكنا نسلم لهم جدلا يقتضيه العقل» وألا يكون مستدركًا 
هذا الأصلء ونبين بطلان ما يعولون عليه مع تسليمه فنقول: 


لا يمتنع تأكيد أدلة العقول بها جاء به الرسول» وهذا بمثابة قيام أدلة عقلية 
على مدلول واحدء وإن كان الاكتفاء يقع بدلالة واحدة فلا نجعل ما عداها 
عبنًاء ثم لا يمتنع أن يقع في معلوم الله تعالى أن الرسول إذا ابتعث كان ابتعاثه 
عم في الأحكام العقلية؛ ويتتدب العقلاء لاعن اريك ليرا كنا ليتع 


ابيط السارهي جار عات عن موقن 


ثم نقول :م زعمتم أن ماجاء به الرصول صلى الله عليه وسلم فلم يكن 
مدلول العقل كان باطلا؟ وبم تدكرون على من يزعم أن ذلك يجري, مجرى ما لو 
تقدم عليل إلى طبيب يسائله عما يصلح له» فهو على الجملة يعلم أن المبتغى ما 
التفيديو كن الأ تين الأماءفيه كنقاؤه والطينبه ينص لعل ماكفيف 
وكذلك المبعوث إليهم لا يتعين لهم قبل البعثة ما يصلحهم مما يبتعث الرسول 
فيه فإذا أرسل نص على المراشد وأوضح مناهج المقاصد. 


ويقال لهم: لم زعمتم أن العقول تغني عن ابتعاث الرسول صل الله عليه 
'وسلم؟ فهلا جوزتم إرسال الرسل لتبيين الأغذية والأدوية» وتمييزها عن 
ادحو المؤذية والأنبتة المضرّة» وشيء من ذلك لا يستدرك عقلا؟ فإن قالوا: 
0 التجارب يرشد إلى هذه المذاهبء قلنا: عدم التجارب إلى استقرارها 
يفضي إلى المعاطب واقتحام المضارء ؤلو ثبت الإرشاد 0 لما ممست الحاجة إلى 
معاطات السموم وتييزها عما عداها. 


04 َ الإمرشادالىتواطع الاح لم في أصولالاعنتاح . 
وما تمسكوا به أن قالوا: ألفينا الشزع عندكم مشتملًا على أمور مستقبحة . 

عقلاء مع علمنا بأن الحكيم لا يأمر بالفؤاحشء ولا يندب إلى القبائح» قالوا:. 
فمما تشتمل عليه الشرائع ذبح البهائم واستسخارها. والعقل قاض بقبح ذلك؛, 
قلنا: ما ذكرتموه ينعكس عليكم بإيلام الله تعالى البهائم والأطفال الذين لم 
يقترفوا ذنبًا ولم يحتقبوا وزرّاء فإن قالوا: ذلك عن الله حكمة». قلنا: فا كان 
حكمة من فعله؛ لم يبعد كون الأآمر به أيضًا حكمة» وهذا القدر مغن في 
غرضنا. ظ ٠‏ 


وربما يشيرون إلى تخيلات لا يتشاغل بأمثالها لبيب» فيقولون: في الشرائغ ما : 
تردع منه العقول؛ كالانحناء في الركوع» والاتكباب على الوجه في السجود ' 
والتحسير» والتعري» والهؤولةة والترهد ين جبلين» ورمي الجمار من غير مَرْمِيٌ . 
إليه» إلى غير ذلك مما مبزءون به. 


والوجه معارضتهم با لا يجدون منه مخلصّاء فنقول: الرب تعالى قد يضطر . 
عبده ويفقره ويعريه» ويتركه كلحم على وضم والسوءة منه بادية» ولو عري ظ 
واحد منا عتبده مع تمكنه من ستره ومواراة سوأته لكان ملومّاء والرب تعالى : 
يفعل من ذلك ما يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو الذي يسلب. 
العقول» ويضطر المجانين إلى ما يتعاطونه نما تبقى مضرته» مع القدرة على أن 
يكمل عقوم فإذا لم يبعد ما ضربنا فيه الأمثلة» أن يكون فغلا لله تعالى» لم يبعد 
أيضًا وقوعه مأمورًا به. ظ 


فإن قالوا: إذا وقع ما ذكرتموه في أفعال الله تعالى» ففيه مصالح 000 
المستأثر بعلمهاء قلنا: فالتزموا مثل ذلك في الأمر بها استبعدتموه. 


٠‏ الإمشادالىتواطالادلئفيأصوللاعتاى - 0 ه84 


..وللقوم شبه تتعلق بالمطاعن 5 المعجزات» ونحن نذكر عمدهم متها قي 
تضاعيف الكلام إن شاء الله عز وجل. ش 


والدليل على جواز إرسال الله الرسل وشرع المللء أن ذلك ليس من 
ظ امستخبلات:- الى يمتنع وقوعها لأعيانهاء كاجتاع الضدين» واتقلاب 
. الأجناس ونحوهاء إذ ليس في أن يأمر الرب تعالى عِبدًا بأن يشرع الأحكام ما 
فإذا تبين ذلك؛؟ قلنا: بعده مسلكان؛ أحدهما أن تنفي أصل التقبيح 
والتحسين عقلاء فلا يبقى بعده إلا. القطع بالجواز؛ والثاني أن نسلم التقييح 
' جدلاء ونقول: الإرسال ليس ما يقبح عينه. بخلاف الظلم» والضرر المحض» 
. ونحوهماء ولا يتلقى قبحه بأمر يتعلق بغيره؛ فإنه لا يمتنع أن يقع في المعلوم 
. كون الانبعاث لطفَاءٍ يؤمن عنده العقلاء ويلتزمون قضيات العقول» ولولاه 
٠‏ لجحدوا وعندواء فهذا قاطع في إثبات جواز النبوءات. 
ومن القواطع في ذلك إثبات المعجزات | نصفهاء ودلالتها على صدقي 
المتحدي» وإذا أوضحنا كوتها أدلة على صدق مدعى النبوءة» ففى ذلك أيين رد 
على منكري النبوءة. 
[في المعجزات وشرائطها] 
اعلموا أولة أن الشهره ماخرةة لقطانه العون وه غبازة شاد عل 
التوسع والاستعارة والتجوزء فإن المعجز على التخقيق خبالق العجزء والذين 


4 الإمرشادالىقراطع الآ حلم في أصو لالاعتتاى . 
يتعلق التحدي بهم لا يعجزون عن معارضة النبي صل الله غليه وسلم. فإن 

المعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات البشرء فلا يتصور أيضًا عجر: 
المتحدين بالمعجزات» فإن العجز يقارن المعجوز عنه» فلو عجزوا عن معارضةء 

توجدت المعارضة ضرورة» والعجز مقترن بها على ما تقصيناه في كتاب القدر. 

فالمعني بالإعجاز الإنباء عن امتناع المعارضة من غير تعرض لوجود العجز 
الذي هو ضد القدرة. 


وقد يتجوز بإطلاق العجز على انتفاء القدرة» كيا يتجوز بإطلاق الجهل على 
انتفاء العلم» ثم في تسمية الآية مععجزة تجوز آخر أيضًاء وهو إسناد الإعجاز 
إليهاء والرب تعالى هو معجز الخلائق بهاء ولكنها سميت معجزة لكونها سببًا 
في امتناع ظهور المعارضة على الخلائق. 


ثم اعلنموا أن المعجزة لها أوصاف تتعين الإحاطة بهاء منها أن تكون فعلًا لله 
تعالى» فلا يجوز أن تكون المعجزة صفة قديمة» إذ لا اختصاص لصفة القديمة 
ببعض المتحدين دون بعض. ولو كانت الصفة القديمة معجزة» لكان وجود 
الباري تعالى معجراء وإنما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله 
لمدعى النبوءة: صدقتء. على ما سنوضح وجه دلالة المعجزة على صدق 
الرسول» والذي ذكرنا جار في| لا يقع مقدورًا للبشر. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على الماء» والتصمد في الحواء» والترقي في 
جو الساء معجزة؟ قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات 
المعجزات. والحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشرء ؤأما نفس 
الحركات» فمن اعتقد كونها من فعل الله تعالى» لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة 


الإمرشادالىقواطع الادلءّ في أصو لألاعنتاد مين 
من حيث كانت فعلًا 0 الح ل ص 


فإن قيل: لو ادعى نبي النبوءة» وقال: أي أن يمتتع على آعل ها اليم 
القيام مدة ضربهاء فذلك من الآيات الظاهرة» وليست هي فعالا» بال هبي التقفلاه 
فعل؛ وقد قال شيخنا رحمه الله: المعجزة فعل لله تعالى يقصد يمثله االتصدييقن» ألو 
قا ثم مقام الفعل يتجه فيه قصد التصديق» وأشار إلى ما ذكرتاه واللوجه عنندي 
أن القعود المستمر مع محاولة القيام هو المعجزء فرجع المعجز إلى التقعإل» فقِلِكَ 
قيل: إن القعود معتاد. والمعجز خارق للعادة؛ قلتا قلنا: القعود المستمر مع علالوللة 
القيام في أقوام لا يعدون كثرة خارق للعادة؛ فهذا شريطة المعجزة- 


ومن شرائطها أن تكون خارقة للعادة» إذ لو كانت عامة معتادة يستتوي فيا 
البار والفاجر» والصالح والطالح. ومدعى النبوءة المحى مها والملقتري بشعورادس 
لا أفاد ها يقدر معجدًا د وتنصيصًا عل الضادق» ولا جماء يلاك قتطب 


فنه. 


هه 


وللبراهمة أسولة يجب الاعتناء با الآن» منها أن قالوا: ترق اللحووايكد لا 
ينضبط» فإن ما يوجد على الندور مرة أو مرتين» لا يخرج عن قبل اللخواارقّ» 
وإذا تكرر وتوالل صار معتاداء ولا ينضبط ما يلحقه بالمعتاد ويخرجه عن 
الخوارق» فالقول فيه مستند إلى جهالة. 


وهذا لا محصول له وهو تحويم على جحد ضرورات العقول يتتخبيال ليس . 
له تحصيل؛ فإنا باضطرار نعلم أن إحياء الموتى وفلق البحر وما شاهيا ليس 


11" الإمرشادالىقواطع الأ<لة في أصو ل الاعماح 

من الأفعال 0 انتحصاز الأعداد التي تلحقها بالمعتاد لا يدراً هذه ” 
الضرورة» ورب شيء لا تنضبط عدته ولا تكيف صفته» وإن كان معلومًا . 
باضطرار» وهذا بمثابة إفضاء الأخبار المتواترة إلى العلم الضروري بالمخير عنهه . 
رار قيند تر عا ععر اللراار كاوهي مدن ازاك سياد » وليس : 


عدد فيه أولى من عدد. 


1 


ا 7 اذك أن الأعداد التي ورد الشرع نبا في«القهود لبسيت علد 
التواتر» ثم ليس لنا بعدها عد يقطع بهء ومن خاطب غيره بها تسمه فغضب» | 
استيقن:على الضرورة غضبه» ولا يمكن ربط العلم بغضبه على احمراره أو صفة , 
أخرى من صفاته» فإن كل صفة يشار إليها قد توجد في غير حالة الغضب. ش 


وإن قالت البراهمة: في أصلكم أن خرق العواتد وقلبها مقدور لله تعالى 
فليس من المستحيل أن تطرد عادة ثم يعهد مثلهاء ولو اطردت لخرجت عن. 
كونها معجزة. فإذا ادعى نبي الرسالة» وتشبث ب يخرق العادة » فا يؤمئنا أن 
رطك ار عا ره رار عرد اكات ايبارا اتير 
ذلك يطول. 


وأقرب شيء في ردهم أن نقول: .لو قال تب نبي: آيتي أن يقلب الله عادة معتادة 
. ويطرد تقيضهاء لكان ذلك انحن للعدرات بازتلالة نعل الجرداكة وليوك 
نادر واحد مع عود العادة إل الاطرادء فلأن تدل عادة مطردة على مناقضته التي 
سلفت أولى؛ ثم إن استمر تمويههم في نادر يتحدى به نبي» ق| قولهم فيه إذا بدر 
500 النادرء ثم انطوت أيام. ودهورء ولم يعهد لذلك النادر كروره؛ فقد 
خرج عن أن يكون ابتداء عادة عوادة. 


لالطالا له لات اس سف 3 


ومن أعظم شبههم في ذلك» أن قالوا: كيف يتيقن العاقل كون ما جاء به 
النبي خارقًا للعادة» وقد استقر في نفسه ما اطلع الحكماء عليه من خواص 
[الأجسام وبدائع التأثيرات» حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهب إيريرّاء أو جر 
الأجسام الثقال بالأدوات الخفيفة» إلى غير ذلك من بدائع الحكم وتتائج القكر 
الثاقبة؟ هذاء وما استفاض في البرية حجر له خاصيته في جذب الحديدء ف] 
أيوفننا آذ مقو لعن النبو :قن عدن عل بو نوهل الكدر انوت هينه 


قلنا: هذايجر إلى إنكار البداية والتشكك في الضروريات» وكل نظر يجر إلى 
أدفع ضرورة فهو الباطل دون الضرورة. وبيان ذلك ؛ أنا باضطرار تعلم أنه 
اليس في القوى البشرية والفكر الحكمية إحياء العظام بعدما رمّتء وإيراء 
الأكمه والأبرصء» وقلب العضا حية تتلقف ما يأفك السحرة؛ ومن جوز 
|التوصل إلى مثل ذلك بالحكمء درك الخواص فقد خرج عن حيز العقلاء. 


وينبغي ألا يبعد أن يكون في طرف من أطراف الأرض صقع تنبت فيه 
االحيوانات» وتنمو نمو النباتات» حتى إذا التأم النبات علقت الحيوانات 
أوجاءت بالحكم والآيات» إلى غير ذلك من الجهالات. 


ثم إذا تحدى النبي بشيء قدرناه خارقاء فلو لم يكن خارقًا لاشرأيّت التفوس 
المعارضته. وانصرفت الدعاوى إلى فضحه وحطه عن دعواهء فَإِدًا ذاعت 
الدعوئ وشاعت آيتها والتحدي بها وتعجيز الخلائق عن الإتيان بمثلهاء 
استبان بذلك أنه من الخوارق , وهذا القدر غرضنا في ذلك. 
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0" ه' امه دالىقراطعالادلتيفي أصوا لالاعفتاح 


والشريطة الثالثة للمعجزة أناتتعان بتضدين دعوى :من هرت عل يليه 
وهذه الشريطة تنة تنقسم إلى أوجه لا بذ من الإحاطة بها. 


منها أن يتحدى النبي بالمعجزة» وتظهر على وفق دعواه» فلو ظهرت آية من 
شخصء وهو ساكت صامت فلا تكون الآية معجزةء وإنا قلنا ذَلِك لأن 
المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره» ولا"يتأتى 
ذلك دون التحديء فإن من ادعى أنه رسول الملك» وقال بمرأى منه ومسمع: 
إن كنت رسولك فقم واقعد ففعل الملك ذلك: كان ذلك يمثابة قوله: صدقت. 
ولواا يع الرسول ذلكء» بل ادعى الرسالة مطلقاء وقام الملك وقعد لما كان 
ذلك دالا على تصديقه فلا بد من التحدي إِذًا. 


فرقت وامسدي ]ا جدوة ةدس اذه انمتا نيت وين ل 
شرط المتحدي أن يقول: هذه آيني ولا يأتي أحد بمثلها؛ فإن الغرض من 
التحدي ربط الدعوى بالمعجزة» وذلك يحصل دون أن يقول: ولا يأي أحد 
بمثلها؛ فهذا وجه من وجوه تعلق المعجزة بالدعوى. 


ومن وجوهه ألا تتقدم المعجزة على الدعوى» فلو ظهرت آية أولًا 
وانقضتء فقال قائل: أنا نبي والذي مضى كانت معجزيء فلا يكترث به إذ لا 
"ملق 1 اتفعن يدعواة فإن قبل إذاانظرنا إق متدوق والفيناء حل الوا تقلناد 
وتركناه تقرائ منا؛ فقال مدعي النبوءة: آية نبوءتي أتكم تصادفون في هذا 
الصندوق ثيايّاء فإذا فتحنا الصندوقء وألفينا المتاع كما وصف كان ذلك آية» 
قلنا: نحن وإن كنا نجوز تقدم اختراع ذلك المتاع على دعواه» ولكين قوله المبني 
على الغيب آية» وذلك مطابق لدعواه فاعاموا. 


الإمقادالترا لأداءفيأمرللاعتا 030 إمم 


فإن قيل: هل يجوز استيخار المعجزة عن دعوى النبوءة؛. قلنا: إن تأخرت 
وطابقت الدعوى كانت آية» وذلك مثل أن يقول النبي: آية صدقي انخراق : 
العادة بكذا وكذا وقفت الصبح؛ فإذا 8 ذلك ما وعل» وكان غارفا للعادة» 
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كان آية. 


فإن قيل: لو قال مدعي النبوءة ستظهر آيتي بعد موتي بوقت ضرب فإذا 
وقع. ما قاله بعد الوفاة على حسب دعواه» كان ذلك خارقًا للعادة» فالوجه 
عندي في ذلك أن نقول: إن كلف الناس التزا م الشرع ناجرّاء والآية موقوفة» . 
فقد كلفهم شططً؛ وإن نص على الأحكام وعلى التزامها بوقت ظهور الآية 
صح ذلك. والقاضي أبو بكر رضي الله عنه منغ ما صححته» ولا وجه لمنعه . 
يكت 


ومن وجوه تعلق المعجزة بالتصديق ألا تظهر مكذبة للنبي» مثل أن يدعى 
مدعي النبوءة» فيقول: آية صدقي أن ينطق الله يدي فإذا أنطقها الله تعالى 
بتكذيبه وقالت: اعلموا أن هذا مفتر فاحذروه. فلا يكون ذلك ال ولو قال: 
آيتي أن يحي الله هذا الميت» فأحياه الله تعالى فقام وله لسان زلق» فقال: 
صاحبكم هذا متخرصء وقد بعثني الله تعالى لأفضحه ثم خرّ صعفّاء فقد قال 
القاضي رضي الله عنه: هذه آية مكذبة لا تدل.. اام 

والذي عندي في ذلك أن التكذيب إن كان خارقًا للعادة فهو الذي يقدح في 
المعجزة» وذلك بمثابة نطق اليد بالتكذيبء فأما الميت إذا حيي وكذّب فتكذيبه 
ليس بخارق للعادة؛ وللمي أن يقول: إن) الآية إخياؤه وتكذيبه إياي كتكذيب 
سائر الكفرة. ظ ظ ١‏ 


٠ 0000‏ الإ..:.اد إلى تواطع الآاد ل في أصو ل /لاعنتاح 


فصل | 
[في إثبات الكرامات وتمييزها من المعجرات] 
نالك عصان إله” أفل الخو ندواق الحزاق الخادايت فى يق الأرليافه 
وأطبقت المعتزلة على منع ذلك» والآستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه يميل إلى 
قريب من مذاهبهم. 


ثم مجوزو الكرامات تحزبوا أحزابًاء فمن صائر إلى أن شرط الكرامة الخارقة 
للعادة أن تجري من غير إيثار واختيار من الولي»ء وصار هؤلاء إلى أن الكرامة 
تفارق المعجزة من هذا الوجهء وهذا غير صحيح لما صنذكره» وصار صائرون 
إلى تجويز وقوع الكرامة على حكم الاختيار» ولكنهم متعوا وقوعها على قضية 
الدعوى؛ فقالوا: لو ادعى الولي الولاية» واعتضد إيثار دعوته با يخرق العادة 
فإن ذلك ممتنع» وهؤلاء يقدرون ذلك تمييرًا بين الكرامة والمعجزة» وهذه 
الطريقة غير مرضية أيضّاء ولا يمتنع عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوى 
١ 000‏ 

وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لتبي لا يجوز وقوعه كرامة 
لولي؛ فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرء وتنقلب العصا ثعبانّاء ويحبي الموتى 
كزاجة لول مزق شين فتن أنانث الأنبانا وهةة الطويفة ين مدي امه 
والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العوائد في معارض الكرامات. 

وغرضنا من تزييف هذه الطرق وإثبات الصحيح عندناء والميز بين الكرامة 
والمعجزة» يستبين بذكرنا عمد نفاة الكرامة؛ وتفصّينا عنهاء وتعويلنا على 
القواطع في إثباتها. ظ 


الإمرشادالىقواطعالأد لم في أصوا لالاعنماد ش ان ؟» 

فمم| تمسك به نفاة الكرامة أن قالوا: لو جاز انخراق العادة من وجه. لجاز 
ذلك من كل وجه» ثم يجر مقاد ذلك إلى ظهور ما كان معجزة لنبي على يد ولي. 
وذلك يفضي إلى تكذيب النبي المتحدي بآيته» القائل لمن تحداه: لا يأتي أحد 
بمثل ما أتيت به» فلو جاز إتيان الولي بمثله. لتضمن ذلك نسبة الأنبياء إلى 


الافتراء. 


وهذا تمويه لا تحصيل له إذ لا خلاف في أن الشيء الواحد من خوارق 
العوائد يجوز أن يكون معجزة لنبي بعد نبي» ثم لا يكون ظهوره ثانيا مكذَّبّا لمن 
تحدى به أولًا. فإن قالوا: النبي يقيّد دعواه في خطاب من تحداه» ويقول: لا يأتي 
أحد بمثل ذلك إلا من يدعي النبوة صادقًا في دعواهء قلنا: إن ساغ تقييد 
الدعوى با ذكرتموه» فلا يمتنع أيضًا أن يقول النبي: لا يأتي بمثل ذلك متنبي 
ولا تمخرق مفتر» ولا من يروم تكذيبي» وتخرج الكرامات عن هذه الجهات 
وليس تقييد أولى من تقييد. ظ 

وما احتجوا به أن قالوا: لو جوزنا انخراق العوائد للأولياء لم نأمن في وقتنا 
وقوعهء وذلك يؤدي إلى أن يتشكك اللبيب في جريان دجلة دما عبيطاء 


وانقللاب الأطواد ذهيًا إبريداء واجددوات شمن عير إعلدن وولادة. وتجويز 
ذلك سفسطة وتشكك في الضروريات. 


قلنا: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم في زمان الأنبياء» فإن الذين كانوا في 
مدة الفترة» وهي ما بين العروج بعيسى عليه السلام إلى ابتعاث محمد صل الله 
عليه وسلم؛ كان لا يسوغ منهم تجويز ما منعتم تجويزه في محاولة دفع 


0" الإمرشادالىقواطع الا<لمّ في أصولالاعتاح : 


الكرامات. ولا ايتعث ث النبي» وظهرت الآيات» وانخرقت العادابكم 0 
صدور العقلاء ء الأمن من وقوع خوارق العوائد. 


وهذا سبيلنا في الذي دفعنا إليهه فنحن الآن على أمن من أن'ما قدروه ل: 
يقع» فإن قذر الله وقوعه قلب العادة» وأزال العلوم الضرورية يأن ما قدروه لا . 
يفْع» فقد بطل ما قالوه» واستبان بانفصالنا عنه أصل في الكرامة. ئ 


فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وه : 
مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل لما مهدناه فيا.. 
سبق» وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإن المسجزة لا تدل لعينهاء . 
وإنها تدل لتعلقها بدعوى النبي الرسالة ونزوها منزلة التصديق بالقول: والملك, 
الذي يصدق مدعي الرسالة ب| يوافقه وبم| يطابق دعواه» لا يمتنع أن يصدر منه 
مثله إكرامًا لبعض أوليائه» ولا يقدح مرام الإكرام في قصد التصديقء إذا أراد 
التصديق» ولا خفاء بذلك على من تأمل. 


فإن قيل: فا الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل» 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوءة. 


' واستدل م* مثبتو الكرامات با لا سبيل .إلى درئه في مواقع السمعء فإن 
مساب كوف ود تر لك رب الات لاتسول إل ستطله رجا ا اراد 
إجماعاء وكذلك خخصت مريم عَلئِهَا السلام فر سحتو الكنات كان زكريا 
صلوات الله عليه يصادف عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاءء ويقول معجيًا: (أنى لك هذا) [آل عمران: /5#. وتساقط عليها 


الإمرشادالىقواطعالأدلئّ في أصوللاعنتاح 


الرطب الجني» إلى غير ذلك من آياتها.وكذلك أم موسئ عليها السلام» ألهمت 
في أمره با لا خفاء به» وجرى من الآيات.في مولد الرسول عليه السلام ما لا 
.ينكره منتم إلى الإسلام» وكان ذلك قبل النبوءة » والانبعاث والمعجزة لاا تسبق 
دعوئى _التبوءة كنا قدمتاه. 


فإن تعسف بعضهم وزعم أن الآيات التي استدللنا بها كانت معجزات 
النبي كل عصرهء فذلك اقتحام للجهالة. فإنا إذا بحثنا عن العصور الخالية» لم 
تلف الآيات التي تمسكنا بها مقترنة بدعوىء بل كانت تقع مك غين تمد تحن 
فإن قالوا: إن وقعت للأنبياء دون دعواهم فشرط المعجزة الدعوىء فإذا 
فقت كاد خوارق التاذات كرامة للانباءء رفصل ذلك عرقي فى إقنات 
١الكرامات‏ ولم يكن في وقت مولد الرسول نبي تستند إليه آياته » ققد وقعت 
'الكرامات جوارًا ووقوعًاء عقلا وسمعًا. ْ 

| فصل 
[السحر وما يتصل ي4] 

. هذا الفصل في إثبات السحر وتمييزه عن المعجزة» ونذك فيه إثبات الجن 
ْ والشياطين والرد على منكريهم. 


” كنا لكر قات زضفن تطلقه اولاقو يدل .صفاة عل عازه وفسينات 
بموارد السمع على وقوعه ونذكر تمييزه عن المعجزة في خلال الكلام. فلا يمتنع 
أن يترقى الساحر في امهواء» ويتحلق في جو السماء ويسترق ويتولج في الكواء 
والخوخاتء إلى غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر ‏ إذ الحركات في 
الجهات من قبيل مقدورات الخلق» ولا يمتنع عقا أن يفعل الرب تعالىعند 


ادق ار ل الاعنماح . 


ارتياة الستالح وها يسنان تدا عي زا كينا مي مقدور للعبد فهو واقع: 


بقدرة الله تعالى عندنا. 


والذليل تعن عدوا ذلك #الذلين عل جو الكوانة ترجه التو جاهنا ين: 
السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى إعادته» وقد شهدت 
شواهد سمعية على ثبوت السحر؛ منها قصة هاروت وماروت» ومنها سورة” 
الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزوها ما كان من سحر لبيد بن أعصم. 
اليهودي لرسول الله صل الله عليه وسلم» فإنه سحره على مشط.ومشاقة تحت 
راعوفة في الزحروان وعسر ابن عار التو كنت ينه وسحرت جارية عائشة 
رض امهيا ْ 


تفق الفقهاء على وجود السحر واختلفوا في حكمه وهم أهل الحل 
د اه 
السحر جوارًا ووقوعا. ا 1 


ثم اعلموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسقء والكرامة لا تظهر على فاسق» 
وليس ذلك من مقتضى العقل» ولكنه متلقى من إجماع الأمة. ثم الكرامة وإن 
كانت لا تظهر على معلن بفسقه. فلا تشهد بالولاية على قطعء إذ لو شهدت بها 
لأمن ضاحبها العواقب» وذلك لم يجر لولى في كرامة اتفاقًا. 

فإن قيل: بينوا مذهبكم في الجن والشياطين» قلنا: نحن قاتلون بثبوتهم» وقد 
أنكرهم معظم المعتزلة» ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالا: هم» وركاكة ديانتهم» 
فليس في إثباتهم مح ا بعري كرب والبد عن 


الإمشادالىقواطع الآا حلم في أصو ل لاعمتاد ْ 1" 


إثباتهم» وحق اللبيب والمعتصم بحبل الدين» أن يثبت ما قضى العقل بجوازه. 
وص الشرع على ثبوته. ولا يبقى لمن ينكر إبليس وجنودهء والشياطين 
المسخرين في زمن سليان» كا أنبأ عنهم آي من كتاب الله تعالى لا يحصيها 
مُسكة في الدين» وعلقة يتشبث بهاء والله الموفق للصواب» وهذا غرضنا من 
هذا الباب. ظ 


5 . الإممشادالىقواطع الادلت في أصول/لاعنتاد 


ش 5 ناف ش 
القول في الوجه الذي منه تدل المعجزة على صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
اعلمواء أرشدكم الله تعالى» أن المعجزة لا تدل على صدق الني» حسب . 
دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتباء فإن الدليّل العقلي يتعلق بمدلوله بعينه» ولا 
يقدر في العقل وقوعه غير دال عليه» وليس كذلك سبيل المعتجزات. 
وبيان ذلك با مثال في الوجهين أن الحدوث لا دل على المخدثء لم يتصور 
وقوعه غير دال عليه» وانقلاب العصا حية؛ لو وقع بديّا من فعل الله عز وجل 
لوا عر ني ١‏ جالا دا عر لباق رمي اند ريف لسرا عر 
مضاهات دلالات العقول. 


فإن قيل: فم وجه دلالتها إذًا؟ قلنا: هذأ مما كثر فيه خبظ من لا يحسن علم 
هذا الياب» 0 منزلة 


إذا د لاف للناس» وتصدر 5 عليه رعيته» واحتفل الناس 
واحتشدواء وقد أرهق الناس شغل شاغل. 


فلم| أخذ كل مجلسه؛ وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص 
الملك» وقال: معاشر الأشهاد! قد حل بكم أمر عظيم» وأظلكم خطب جسيم» 
وأنأ رسول املك إليكم وموؤّثتمنه لديكمء ورقيبه عليكم» ودعواى هذه تددر أ 
من الملك ومسمع. فإن كنت أيها الملك صادقًا في دعواي» فخالف عادتك 


الإمرشادالىتواطالأدلتفيأصرللاعتاد. 20 6" 
وجانت سكوافه واتصي ق:صدراه وببوك» ثم اقعد» ففعل الملك ذلك على 
وفق ما ادعاه ومطابقة هواه» فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق الملك 
إياه ويتزل الفعل الصادر منه منزلة اعرد المصرح بالتصديق. 


فهذه العمدة اضر ممما اح تي عليه لجرا وسسعرى منهاء 
يضار ججاها عار امراجر يقتلم ماتيا 


فمن أهم الأسولة ما أدل به المعتزلة» حيث قالوا: إذا جوزتم أن يضل الربٌ 
عباده» ويغويهم ويرديهم» فا يؤمنكم من إظهار المعجزات على أندي الكذابين 
لإضلال الخلاتق؟ وقالوا: أصلنا في تنزيه الرب تعالى عن فعل الجور وإضلال 
العباد» يؤمننا تما ألزمناكموه وتدل المعجزة على الصدق, من حيث نعلم أن 
الرب تعالى يخصصها بالصادقينء ولا يثبتها للكاذب فيضل الخلق. 


والجواب عن ذلكء أن تقول: من شهد مجلس الملك في الصورة المفروضة» 
علم على الضرورة تصديق الملك من يدعى الرسالة» وإن لم يخطر لمعظم 
الحاضرين نظر وعبر وتفكر في أن الملك لا يغوي رعيته» ولا يطغي حاشيته» 
ولوكانت ولالة الستجزة غل الصداق موقوفة عل العلى بآن نظهر اللببدوة ل 
يطغى ولا يضلء لاختص بالعلم برسالة الملك من نظر هذا النظرء واستدت 
منه العبرء وليس الأمر كذلك على اضطرارء والذي يكشف الحق في ذلك» أن 
الملك لو كان ظالما غاشًا لا تؤمن بوادره» فالفعل المفروض ممن هذه صفته 
تصديق لمدعي الرسالة» وجاحد ذلك منكر للبديهة. 


000 الإمشادالىقواطعالادلءفيأصوللاعهاى ' 


ثم نقول للمعتزلة: ما وجه دلالة المععجزة عندكم؟ فإن قالوا: وجهها علمنا . 
أن .اه تماق له يقال كلفد :فلن العم هل رعق يتارة المسساد رمن 
الأفعال» حسب مقارنته للخارق منها للعادة فجوزوا أن يقع فعل معتاد مع 
اعتقادكم علما للنبي» فإن قالوا: لا بد من اختصاص المعجزة بوجه لأجله تدل. 
قلنا: فبينوه نتكلم عليه» فلا يزالون في عمهِ وحيرة» أو يرجعوا إلى الحق. فإذا 
أوضحوا وجهّاء سوى ما انتحلوه قن فاسد معتقدهم» فنقول: لا تظهر المعجزة 
على يدي الكاذبء لأنها لو ظهرت لك عل عدف سيق كاد 
امتحل و لقياد ل 


فإن قيل: : هل تجوزون في المقدور وقوع المعجزة ة على حسب دعوى الكاذب» 

تقولون ن ليس ذلك من المقدور؟ قلنا: عآثر تفي فق ذلك أن عجره و سيل 
د الكاذبء لأنها تتضمن تصديقاء والمستحيل خارج 
عق قن الأشورات» ورحعون اختماضن الحجرة بدعوى العناوق» كوتمريى 
اقتران الألم بالعلم به في بعض الأحوال» وجنس المعجزة يقع هن غير دعوى. 
وإنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذبء فاعلموا ذلك. 


فإن قيل: إن ثبت لكم ما ادعيتموه في المثال الذي فرضتموه؛ فيم تردون 
لل لت ع ع ايان 
غير جامع يجر إلى الدهر والإلحاد؟ . 

وربها عضدوا هذا السؤال بآخرء فقالوا: إن) علمنا رسالة مدعيها بقرائن 
الأحوال» وما أحسسسنا منهاء وذلك مفقود غير موجود في حكم الإله.. 


الإمرشادالىقواطع الا دل في أصولالاعنتاد ”١‏ 


وهذا آخر عقدة في النبوءات» فإذا انحلت لم يبق بعدها للطاعنين مضرب؛ 
فتقول مستعينين بالله تعالى: ما ذكرناه شاهدًا بمثابة التقريب» وضرب الأمثلة 
للإيضاحء ولم نذكره مستدلين به فإن سبيل ما ذكرناه من قبيل الضروريات» 
ولا يستدل عليهاء ولكن قد تضرب فيها الأمثال. 


وها نحن نوضح مثل ما ذكرناه شاهدًا وغائبّاء فنقول المعجزة: إن تدل في 
جين سعد لزت "قادتا لل سانيقنات فقول ال و أخاظة من سيق 
اعتقاده للإلهية: قد علمتم أن ابتعاث النبي غير منكر عقلاء والوفول. الله 
إليكم» وآية صدقي أنكم تعلمون تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء الموتى؛ 
وتعلمون أن الله عالم بسرنا وعلانيتنا وها اتشقيه مره مرافرنا ونبديه من 
ظواهرناء وإنما أنا رسول الله إليكم» فإن كنت صادقاء فاقلب يا رب هذه 
الخشبة بحية تسعى؛ فإذا انقلبت كما قال» وأهل الجمع عالمون بالله تعالى فحينكذ 
يعلمون على الضرورة أن الرب تعالى قصد بإبداع ما أبدع تصديقه» ى) ذكرناه 
شاهداء. ١‏ ْ ْ 


وما موّهوا به من قرائن الأحوالء لا محصول له؛ فإن من كان غائبًا عن 
المجلس الموصوفء فبلغه ما جرى» شارك الحاضرين في العلم بالرسالة» وإن م 
يحس حالاء وكذلك لو كان الملك في بيت مستخل بنفسه» ودونه السجف 
المسدولة» فقال مدعي الرسالة: إن كنث رسولك فحرك الحجب». وأشل 
السجوف, ففعل ذلك كان تصديقاء وإن لم ير الملك» فلما جرى التصديق من 
وراء الحجاب» انتقطعث هذه الأسباب» وانحسمت الأبواب» ووضح اه 
واه الشكرر عل كر ال 


0000 ظ الإمشادالىقواطع الأ <لء في أصو ل/لاعنتاح 
ويعتفياد ما دكرتاف بأن أهل الراء والششكوك تمزيوا فى زمان الأنياء؟ فمنهخ 
من أنكن الإلميةة وختامرته: الشكوك ف التبوءات لذلك؛ ومتهم من اعتقد كون 
النبي ساحرّاء وصار إلى أن الصادر منه تخييل» وما اعتقد معتقد في دهر من 
الدهور كون المعجزة فعلا لله تعاللى على الابتداء» موافقا لدعوى النبي» ثم 
استراب في النبوءات. وذلك 'شاهد على أن ذلك موقع ضرورة) لا 0 ْ 
للشكوك فيه. 


فهذا قولنا في دلالة المعجزة على صدق الرسولء ولا يكاد يستتب ذلك 
للمعتزلة» فإن معنى ما ذكرناه على القصد إلى التصديق» ويعسر عل المعتزلة 
إثبات قصد الله تعالى؛ فإنهم نفوا إرادة قديمة ومنعوا كونة به يها فين 
ووضح بها قدمناه بطلان كونه مريدا بإرادة حادثة, فلا يبقى هم متعلق في 
إثبات قصد إلى تصديق. 


آلا دليل على صدق النبي غير المعجزة] 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: 
ذلك غير مكن» فإن ما يقدر دليلا على الصدق لا يخلو: إما أن يكون معتاداء 
وإما أن يكون خارقا للعادة» فإن كان معتادا» يستوي فيه البر والفاجرء 
فيستحيل كونه دليلا. إن كان شارةا للعادة» يستحيل كوه دليلا دون أن 
يتعلق به دعوى النبي» إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء من فعل ‏ 
الله تعالى: فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوىء فهو المعجزة بعينها. 


الإمرشادالىقواطع الأدلت.في أصو لالاعنتاد 0 


[امتناع الكذب على الله 00 شرط في دلالت المعجزة] 
فإن قيل :إن سلم لكم ما ذكرتموممن نزول المعجزة منزلة التصديق بالقول» 
فلا يتم غرضكم دون أنافثو ا استحالة الخلف. وامتناع الكذب في حكم الله 
سبحانه» ولا سبيل إلى إثبات ذلك بالسمع» فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قول 
الله تعالى؛ فيا لم يثبت وجب كونه حقا صدقاء لا يستمر في السمع أصلاء ولا 
بسكن أذ جنع :ذلك بالإجاء: فإن العقل لاايتال عل تصجيم الإلماء: وإنما 
طن سحين عاضا قال 


القن رافك ل جو تر شال بطو ابه مره ان 
وعدي أحدهما أن الكذب عندكم تحكم لا يقبح لعينه؛ والثاني أنه لو سلم أنه 
نقض. فالمعتمد في نفي النقائص دلالة السمع. قلنا: أما الرسالة فإنها تثبت دون 
ذلك في الحال» ولا يتعلق إثباتها بأخبار تتصدى لكونها صدقا أو كذباء كأن ' 
المرسل قال: جعلته رسولاء وأنشأت ذلك فيه آنفاء ولم يقل ذلك مخبرا عما 

وسبيل ذلك كسبيل قول القائل: وكلتك في أمري واستنبتك لشأني» فهذا 
توكيل ناجز يستوي فيه الصادق والكاذب» وحصول القول فيه أن صيغة 
التوكيل» وإن كانت أخباراء فالغرض منها أمر بانتداب لشأن وانتصاب لشغل» 
والأمر لا يدخله الصدق والكذب. وآية ذلك أن الملك وإن نقم عليه كذب 

وخلفء فالفعل الذي فرضناه منه يصدق الرسول ويثبت الرسالة» قطعا على 


ع3" [ الإمرشاذالىقواطع الادلمفي أصو ل للاعتاد 


الغيب من غير ريب» فهذا موقف لا يتوقف ثبوته على نفي الكذب عن الباري 
سبحانه وتعالى » فاعلموه. 


ولكن لا يث: يثبت صدق النبي» بعد ثبوث الرسالة؛ في| يؤديه وينهيه» ويشرعه 
ل و ا ار لحر برا 
عن الخلف والكذب. 


فإن النبي يعتضد في| يدعيه من صدق نفسه في تبليغه» بتصديق الله إياه» وما 
م يبت وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقاء لا يثبت صدق النبي في أنبائه 
وليبس تصديقه في) يبلغه تفصيلاء بمثابة انتصابه رسولا؛ فإن حقيقة نصبه 
يرجع إلى إثبات أمرء والإخبار عن صدقه فيا يخبر به يتعرض لكونه صدقا أو 
كذيا. 00 


وتناغول الأسقاة انوا إيطاق وطح ايه له ف ساب لزج بالخامة عا 
فصل ؤحث على التمسك بةء فقال: الأجكام لا ترجع عندنا إلى صفات 
الأفعال» وإنا ترجع إلى تعلق الكلام القديم بهاء » والشيء لا يجب لنفسه. 
ولكن يقضى فيه بالوجوب, للتوعد على تركه ووعذ الثواب على فعله» والوعد 
. والوعيد خبران» فلو لم يثبتا على حكم الصدقء.لم يوثق بهماء وإذا كان كذلكء لم 
يتقرر | يجاب وحظرء وندب إلى الطاعة وتحذير من المخالفة» ويئول قصارى 
ذلك إل الاابتضور للباري أمر مطاع» وقد دلت الأدلة على كونه إِنها قادرًا 
عالماء ولا تعقل الإلهية تمن لا يتصور منه الآمر والنهي وقال عند اختتام هذا 
الفصل: ولو لم يتفق في كتابنا إلا هذا لكان با لحري أن يغتبط به. 


الإرشادالىقواطع الا<لة في أصو ل الاعتاح, 0 وهم 

وقد أبنا ما فهمناه من كلام ذلك الحبر رضي الله غنه» ولسنا نرى ذلك مقنعًا 
في الحجاج» ولا سبيل إلى خم الطلبات عنما ذكرناه» ولا وجه لادعاء 
الضرورة. ظ 

والذي عليه التعويل في غرض الفصلء أنا نقول: قد أوضحنا الطرق 
الموصلة إلى كون الباري سيحانه عانًا مريداء وقد قدمنا ما فيه مقنع في إثبات 
كلام النفسء والعالم بالشيء المريد لهء لا يمتنع أن يقوم به أخبار ٠‏ من المعلوم 
المراده على حشب تعلق العلم والإرادة به. 


وكا نف ونيا ار حرق ذه كابر عن أل لق قلروه لكان لاقي 
كا قرر في صدر الاعتقاد» فلو لم يتصف الباري تعالى بخبر: صدق. لوجب 
اتصافه بضده؛ وإذا اتصف بضده استحال أن يقدر ذلك الصدق ذهولا وغفلة 
عا قدرناه تخبرا عنه. ظ 


فإن الذهو 5 الخبر عن الشيء؛ فإنه يضاد أيضا العلم به و| إرادته 
وإن كان عند اتقين الصدقء, خبرا هو خلف وكذب واقع على خلاف المخير» 
فيجب مع تقدير ذلك الوصف بقدمه والقضاء باليتيدالة عدم 1 ولرجناء امن 
إثبات قدم الكلام. ١‏ 


م قر معو ذلك إن اه مهدا مو التارى شق أن خبرع] علية :عل 
حسب تعلق العلم به» وذلك معلوم بطلانه؛ فإنا نعلم قطعا أن العالم بالشيء 
يستتحيل أن يتصفء على علمه به بصفة يستحيل عليه معها كلام نفسه. المتعلق 
بمعلومه على حسب تعلق العلم به» حتى يقال مستحيل مع العلم به إخبار 


م | . الإممشادالىقواطع الأدلة في أصو ل /لاعنتاد 
النفس عنه. فإذا امتنع ادعاء. هذه الاستحالة شاهدًاء واتتسب جاحد ما قلناه 
إلى دفع البديية؛ فيلزم طرده شاهدًا وغائبًا. ْ 


فإن قيل: كيف ادعيتم البديهة في فرع أصله متنازع فيه؛ فإن معظم المتكلمين . 

صاروا إلى إنكار كلام النفس؛. قلنا: الذي يدعي أهل الحق أن كلام النفس لا 

ينكرء وإنما التنازع في أن ما ادعيناه» هل هو كلام أو هو اعتقاد» أو علم؟. فأما 
هواجس النفس وخواطرها فالاتصاف بها معلوم لا يجحد. ‏ - 


فإن قالوا: ليس يمتنع مع تقدير كلام النفسء أن يعلم العام كون زيد في 
الدار» ويدير في خلد نفسه مع ذلك أنه ليس في الدار» قلنا: هذا تخييل ووهمى. 
. فإن ذلك الكلام الدائر أخبار» وليس بخبر ناجز مثبت. والذي يحقق ذلكء أن 
العالم بالشيء مع الإخبار عنه على حسب العلم به نا قطعاء يدير في نفسه ما 
صوره السائل. وحديث النفس على حكم الصدق مستدام, كا كان قبل خطور 


هذا التقدير. 


ولو كان ما ألزمه السائل ثابتاء لاستحال اجتماعه مع نقيضه؛ وكل عالم 
بالغيء عبن غنه على حتيقتة بحد من نفسه عل الضرّوزة الاتصاف بكونة 
غبرا علدة مع اتقديره عبرة عل حك :الدلفك» وسيل ذلك كشبيل العله 
بالثيء على ما هو به. مع تقدير اعتقاد فيه على خلاف ما هو به» فلا يكون 
الاعتقاذ المقدر مع العلم المتقرر اعتقادا محققا. 


فاستبان بها ذكرناه» أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معها الاتصاف 
بحديث النفس عن المعلوم بالعلم» على حسب تعلق العلم به ادعاء استحالة 


الإمرشادالىقواطع الأد لم في أصول/لاعنتان ١‏ ا 
تأباها العقول. ويعتضد ما ذكرناه بأن العالم بالشيء لو لم يتكلف إخطار خلف 
بقلبه» لاستمر له حديث النفس صدقا مع العلم بالذي يتكلف تقديرّاء وليس 
بصفة مضادة للحديث الصادق. 


فهذا القدر كاف هناء وهو قاض باتصاف البارى تعالى بالكلام المتعلرّ 

فهل عو لاحن يارد 0 
بالمعلوم» على حسب تعلق العلم به» ومن ابتغى مزيدًا على ذلك » فليتأمل 
الشامل. ' 


ب 8 الإرشادالىتواطع الادلءّ في أصو لألاعنتاد 


القول في إثيات نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
3 0 ل . 0 0 
[في النسخ] 
قد قنامنا اما يتشلق اتناك أضل' النؤءاكة عل الخملة: وعرضنا الآن 
الاعتناء بإثبات نبوءة نبينا محمد صل الله عليه وسلم. ‏ . 


وقد أنكر نبوءنه طائفتان» تمسكت إحداهما بالمصير إلى منع النسخ» 
وتمسكت الأخرى بالماراة في آياته ومعجزاته. وذهبت طائفة من اليهود 
يسمون العيسوية» إلى إثبات نبوءة محمد صلى الله عليه ومتلمة ولكنهم 


ل لل 


فأما من أنكر النسخ. وإليه ذهب معظم اليهودء فمقصدنا في إبطال ما 
انتحلوة لا يتبين إلا بذكر حقيقة النسخ على اختصار واقتصار على ما فيه غنية. . 


1 ضي عندناء أن 0 الخطاب 000 0 الثابت 
لنسخ على التحقيق» رفع حكم يد تبره 


والمعتزلة يصيرون إلى أن النسخ لا يرفع حكما ثابنًاء وإنما يبين انتهاء مدة 
شريعة» وإلى ذلك مال بعض أتمتناء وقالوا: النسخ تخصيص الزمان؛ وعنوا به 
أن المكلفين إذا خوطبوا بشرع مطلق.. فظاهر مخاطبتهم به تأييده عليهم, فإذا 
نسخ استبان أنه لم يرد باللفظ إلا الأوقات الاضية: ظ 


الإمرشادالىقواطع الادلتّ في أصو لألاعدتاد بع كيم 
٠ .‏ وهذا غندنا تفي للنسخ وإنكار لأصله» ورد له إلى تبيين معنى لفظ لم يحط به 
تأولا وسيل له در ره قخستصن سيقة عانة والتصم نو المية الكانة قز 
مراديباء ون نلزم المعتزلة ومن انتمى إلينا فصلين على موجب أصلين. 


فنقول للمعتزلة: من أصلكم أن تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت 
الحاجة غير سائغ» فلو كان النسخ تبيينًا له» لما استأخر عن اللفظ الوارد أولاء 
ا ل 
ولاحيص همعن ذلك 


وتقول للمجمين إليناء قد علمتم مصيرنا إلى جواز نسخ العبادة المفروضة 
قبل مضي وقت يسعهاء ويستحيل مع المصير إلى ذلك القول بأن النسخ تبيين 
لانقطاع وقت العيادة» إذ يستحيل أن يقدر للعبادة وقت لا يسعها. ثم إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم مأمور عندنا وعند أصحابنا بالذبح أولاء ونسخ ذلك عنه 
ارا وعين المأمور به هو الذبح الل م يصرف 
الأمر إلى الثيء والنسخ إلى غيره. 


وإذا صرف التسخ 1 عين المأمور به. كان رفعًا للحكم على التحقيق؛ فإذا 
استبان .ذلك رددنا على اليهؤد المنكرين للنسخ: وقلنا: ليس بين الحواز 
والاستحالة رتبة معقولة» ووجوه الاستحالة مضبوطة فرب شيء يستحيل 
لنفسه؛ كانقلاب الأجناسء واجتاع الضدينء والأمر بها خبى عنه ليمن مما 
يستحيل لنفسه؛ فإن تصويره ممكنء لا استحالة فيه؛ فإذا لم يستحل لنفس 
امتنع صرف استحالته إلى غيره» إذ ليس في تجويزه خروج صفة من صفات 
الالقعة حقيقتها؛ فإن الحكم ليس يصفة للفعل نفسية كما قدرناه» وليس في . 


5-5 ظ الإممشادالىقواطعالادلتفي أصو ل لاعنتاد. 


تقدير النسخ ما يفضي إلى تغير العلم والإرادة» ولا يزال السير يطرد حتى 
'يستبين أن النسخ لا يستحيّل لنفسه. ولا يفضي إلى استحالة في غيره. 


فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أنه يستحيل لإفضائه إلى اتصاف 
الباري تعالى بالبداء» وهو متقدس عنه؟ قلنا: البداء يعبر عن استفادة علم مالم 
يكن» ومن أحاط ب لم يكن محيطا به» يقال بداله» وقد يعبر به عن من يهم بأمر 
ثم يندم على ما همء ولا يتقرر شيء من ذلك في النسخ؛ فإن علم الباري 
سبحانه متعلق بالمعلومات على ما هي عليه» ولا يتجدد له علم لم يكن؛ 
والإرادة على أصولنا لا يعتبر مها الأمر؛ فإن الرب سبحانه وتعالى يأمر با لا 
يريده» ويريد ما لا يأمر بهء فلم يبق لادعاء البداء وجه. 


وقد تمسك نفاة النسخ بتخيل لا يقوم بالانفصال عنه إلا متبحر في هذا 
الشأنء وذلك أنهم قالوا: ما أوجبه الله تعالى فقد أخبر عن كونه واجبا؛ فلو 
حظره وأخبر عن كونه محظورّاء لانقلب الخبر الأول خلقا واقعا على خلاف 
خبره» وذلك مستحيل. 02207 ظ 


والذي ذكروه تخييل ليس له. تحصيل» وذلك أن الوجوب ليس بصفة 
للواجب على أصلنا؛ والمعنى بكون الشيء واجبا أنه الذي قيل فيه «افعل»: فإذا 
أخبر الرب تعالى عن وجوب الشيء فمعناه أنه أخبر عن الأمر به فإذا قبي اغنة 
أخبر عن النهي عنه؛ فليس بين الإخبار عن الأمر به تحقيقا وبين الإخبار عن 
النهي عنه تناقض» فلا يتصف كل واحد من الخبرين بالخروج عن كونه صدقا 
نا ْ 


الإمشا< الى قواطع الا د لم ف أصو ل الاعمماح ”/١‏ 


وإنما تخيل هؤلاء ما قالوه» من حيث اعتقدوا الوجوب صفة للواجب» 
وقدروها مخبرا عنهاء ثم قدروا الخبر عن نفسهاء وصعب موقع ذلك عندهم 
من خديث علموا أن النسخ رفع حكم ثابت» وليس بآيل إلى تبيين مالم يغبت» 
ومن أحاط با ذكرناه» هان عليه مدرك الانفصال عن السؤال. وإذا ثبت جواز 
النسخ عقلاء فليس تمنع منه دلالة سمعية. . 


وقداقعت كتردمة من البهود وتلقنوا موناتق الراؤتقى "سوال واسعذتنا 
به الطغام والعوام من أتباعهم وقالوا: النسخ جائز عند الإسلاميين» ولكنهم 
قالوا بتأبيد شريعتهم إلى تصرم عمر الدنياء فإذا سئلوا الدليل على ذلك» رجعوا 
إلى إخبار نبيهم إياهم بتأبيد شريعته» ونحن نقول: قد أخبرنا موسى بتأبيد 
تركف تلعانك وهر لبعد إحاعاء وهدا الذي ذكروة بال من ودين 

أحدهما أن ما نقلوه لو صح لكان صدقاء ولو ثبت صدقا حقاء لما ظهرت 
المعجزات على يدي عيسى ومحمد عليه| السلام؛ فلما ظهرت دلت على كذب 
اليهود» ومهما ظهرت معجزة في شرعنا على يد متنبي تنبأء تبين إذ ذاك كذبنا في 
تأبيد شريعتئاء فهذا وجه ظاهر. فإن عادوا إلى القدح في معجزة عيسى ومحمد 
عليه]| السلام؛ لم يبدوا وجها في مرامهم. إلا انقلب عليهم مثله في معجزة 
موسى عليه السلام. ظ ٠‏ 


© هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوتدي. كان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم 
وصار ملحدًا زنديمًا. 5 


1 الإمرشادالى قراط ادلم في أصو ل لاعنتا. 


والوجه الثاني أن نقول: لو صح ما قلتموه ولقتتموه» لكان أولى الأعصار 
بإظهار ذلك عصر النبي صل الله عليه وسلمء » معلوم أن الجاحدين منكم 
لنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم لم يألوا جهدًا في رد النبوءة» وغيروا نعت محمد 
صلى الله عليه وسلم في التوراة» فلو كان فيها نص لا يقبل التأويل؛ في تأبيد 
شريعة موسى عليه السلام» لأظهر وعد من أقوى العصم فلا لم يظهروه في 
زمن عيسى وعصر محمد عليههما السلام» إذ لو أظهروه لتوفرت دواعيهم على 
نقلهم» فاستبان بذلك؛ أن ذلك جما اخترعه نابغتهم؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 


فهذا غرضنا من الكلام في النسخ؛ وقد حان أن نتكلم في معسجزة الرسول: ش 
بعدما ثبت جواز النسخ بقضيات العقول. 
ظ فصل 
[في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ] 
«الأولييها #عندين هذا التصيل نا تعلق بالف ان وشقية كرنه. عيد اه 
ومقاصدنا نبينها في معرض أجوبة عن أسولة. 


فإن قال قاتل: ما دليلكم على أن نبيكم أظهر القرآن؟ وما يؤمنكم أن يكون 
ذلك مختلقا بعده؟ قلنا: لا حجاج ني درء الضرورات ونحن باضطرار نعلم أن 
نبينا عليه السلام كان يدرس القرآن ويتلوه» ويعلمه صحبه وأتباعه» وما ثبت 
توائرا ماوع عل ) الترورعة رجه :للك افا ايده ون لب قزل العا 
وسلم في الدنياء وهذا كجحد الدول والوقائع وأيام الماضين» ولا معنى 
للإطناب في ذلك. ْ 


الإمرشادالىقواطع الآدلمّ في أصو ل لاع متاح ا 

إن قل : فإن سلم لكم ظهور ذلك منه في زمانه» فا دليلكم على تحديه به 
وتعجيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته؟ قلنا: هذا أيضا بعرم كن الفرودة 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل مدليا بالقرآن» ةن مدعيا 
اختصاصه بكتاب الله تعالى المنزل عليه» ومن أنكر إدعاء استيثاره به» وتعلقه 


بتخصيص الرب تعالى إياه بكتابه» فقد جحد ما تواترت الأخبار عنه. 


والذي يحقق ما قلناه» أنا على البديهة نعلم أن واحدًا من العرب لو أتى - 
تقديرا - يمثل القران: لكان ذلك قادحا فيا يعهد من دعوى النبوءة مزريا به 
حا ارخ تقد وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره» ولولا تحديه به لما كان الأمر 
كذلك. ولا خفاء با قلناه» وقد نصت آي من القرآن على التحدي وتعجيز' 
العرب ومنها قوله تعالى: (قل لئن: اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
لحرا د بارج جل رار كانه يمعبيم اران ابيا [الإسراء: 44]. إلى 
غيرها من الآي في معناها. 


فإن قيل: لا يبعد تقدير الاختلاف في هذه الآي بأعياههاء فإنها لا تبلغ مبلغ 
الإعجاز فيمتنع تقدير اختراعهاء قلنا: ما من آية هي من القرآن إلا ونقلها 
ثابت على التواتر» إذ تلقاها قراء الخلف عن قراء السلف. ولم يزل الأمر كذلك» 
ينقله أصاغر غن أكابر» حتى استند النقل إلى قراء الصحابة رضي الله عنهم 
وما نقص عدد القراء في كل دهر عن عدد التواتر» والذي يوضحمما قلناه» أنا 
لو تشككنا في آية بعينها لاتجه ذلك في كل آية» وذلك يسقط الثقة بنقل جملة 
القرآن. 


فإن قيل: ما الذي يؤمتكم أن القرآن عورضء ثم كتم ما عورض به؟ قلنا: 
هذا محال» إذ لو كان ذلك كذلك لظهر الأمر واشتهرء والخطب العظيم لا يخفى 
في مستقر العادة» وادعاء ما ذكره السائل بمثابة ادعاء خليفة قائم يأمر المسلمين 
قبل بي بكر رضي الله عنفء وذلك يغلم بطلائه عل الضرورة. ١‏ 


والذي يعضد ما قلناه: أن الكفرة ة من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى وقتناء باذلون كنه مجهودهم في أن ينكثوا في الدين بأقصى الإمكان» فلو 
كانت المعارضة ممكنة غير متعذرة» الاحتالوا فيها على كرور الشرر و طول 
العصيؤره ولو خفيت مغارضته لاستجد مثلها. ْ 


ف إن غات هذا اننؤال وضريه من إلقالين بالتبوخات انكس ليه جميع 
0 ين 


م 


ا ذامل لم كرو كل له ياف انلتق نبا حت عن ماه 
القرآن عن عجزء إنم| أعجزت عنه بقلة الاكتراث» قلنا: هذا ركيك من القول 
لا يبوح به من شدا طرفا من الآداب» فإن العرب في تحاورزها وتفاوضهاء كانت 
تتشمر إذا هاجت لمعارضة الركيك من الشعر والرصين المتين منه؛ وبامطان 
لود د 
الازدراء به على الاتكفاف عن معارضته 


الإمرشاد الى قراط الأدلتفيأمرللاعتاى ‏ " ظ 2327 

كيف» وقد كان الرسول عليه السلام وأنصاره يقولون: لو عارضتم سورة 
من القرآن لألقينا إليكم السلم وآثرنا النواجز بعد التناجزء وأذعنا لكم؛ فإِن 
تكن الأخرىء ألفينا ضرام الحرب» وأدمينا مراسها وأحكمنا أساسهاء ومددنا 
الآيدي إلى قتل النفوس وهتك السجوف عن العواتق العربيات» وكيف يخطر 
لعاقل وقد ظهرت كلمة الإسلام وخفقت على المسلمين الرايات والأعلام أن 
يؤثر الكفار أهوالا تشيب النواصي »وأحوالا تزيل الروامي ولا يعارضوا 


بسورة ازدراء مها. 


فقد. ثبتت المععجزة والتحدي مهاء والعجز من معارضتهاء وهذا القدر مغن 

فيه| نريده؛ واللّه الموفق للصواب. 
فصل 
[وجوه إعجاز القرآن] 

فإن قيل: أوضحوا.لنا وجه الإعجاز في القرآن» ثم بينوا القدر المعجز منه. . 
قلناة امرض عندنا أنا القرآن معجز لاجتاع الجزالة مع الأسلوب» والنظم. 
المخالف لأساليب كلام العرب» فل" يستقل النظم 0-00 التجريد» ولا 
تستقل الحزالة أيضًا. 

والدليل عليه أنا لو قدرنا الجزالة المحضة معجزة. لم نعدم سؤالا مخيلا. إذ: 
لو قال قائل: إذا قوبل القرآن بخطب العرب ونثرها وأشعارها وأراجيزهاء لم 
ينحط كلام اللَّدّ البلغاء واللّسن الفصحاء عن جزالة القرآنء انحطاطا بينا 
قاطعا للأؤهامء وإن ادعينا الإعجاز في الأسلوب المحضء والنظم المخالف 
لضروب الكلامء فربم| يتجه تقدير نظم ركيك يضاهي نظم القرآن» كما يؤثر من 


كلا 0 الإمرشا<|لىقواطع الا دلت في أصو ل /لاعنتاح 
ترهات. مسيلمة الكذاب حيث قال: .الفيل ما الفيلء» وما أدراك ما الفيل» له 

ذنب وثيل وخرطوم طويل؛ فلا يعجز عن مثل ذلك؛ مع الرضى بالركيك 
والكلام المرذول ا ا ادل الإعجاز 
بالنظم البدنيع مع الجن الة. 1 


فإن قيل: ار 
الكلام؟. قلنا: أما وجه البلاغة فبينة لا خفاء بهاء والبلاغة التعبير عن معنى 
سديد بلفظ شريف ذلق رائق» منبئ مي سي 
الحزله والنطق الفطل» ثم البليغ من الكلام تتفنن أقسامه, . ظ 


فمن جوامع الكلم الدلالة على المعاني الكثيرة بالعبازاءت الوجيزة. وهِذًا 
الضرب لا يعد في القرآن كثرة.. 


فيه إنادا فاسان يعن لعزن وليه وقالك لسر دن وفوامنك الك 
في شطر من آيه» وذلك قوله عز وجل: (فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم 
من أخذته الصيحة؛ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله 
لطلمهع ولكن كائوا النسهم يظالموة] [العنكبوت: .]4٠‏ ظ 


ش وقال الرب ب على مفتتح أهل السفينة وإجرائها ؤإهلاك الكفرة» واستقرار 
د واستوائهاء وتوجه أوامر التسخير إلى الأرض والسماءء بقوله تعالى: 
وقال اركبوا فيها بسم. الله مجريها ومرساها). إلى قوله تعالى: (وقيل بعذا 
للقوم الظالمين) [هود: 5١‏ -55]. 


الإمرشاد الى قواطع لاد لم في أصو لالاعتاد 0 


. وأنبأً عن الموت وحسرة الفوتء والدار الآخرة وثواءها وعقابها وفوز 
الفائزين وتردي المجرمين» والتحذير من التغرير بالدنياء ووصفها بالقلة 
بالإضافة إلى دار البقاءء بقوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون 
أجوركم يوم القيامة) الآية [آل عمران: .]١84‏ 


ومن أقسام الكلام البليغ قصن القصص من غير انحطاط عن الكلام 
الجزل» ومعظم البلغاء يعلو كلامهم ما شبيواء فإذا لابسوا حكايات الأحوال 
جاءوا بالكلام الرث والقول المستغثء وإن حاولوا كلامًا 0 
الكلام مقصده من المعنى. . 

وهذه قصة يوسف صل الله عليه وسلم مع اشتئلها على الأمور المختلفة 
والمؤتلفة مسرودة؛ على أحسن نظام وأبلغ كلام متناسقة الأطرافء متلائمة 
الأكناف. كأن آياتها آخذ بعضها برقاب بعض ثم القصص لا تخلو عن التردد 
والعاردع ذا عدت الحاو اننا كاك امسبا و هذا المكدترك يدر 
لاينقص. : 

ومن صدق الآيات على بلاغة القرآن اعتراف العرب قاطبة بهاء صريجًا 
وضمنًا؛ فمنهم من اعترف وأفصح؛ ومنهم من سكت وصمت ولو كان في 
القرآن ما يجانب الحزالة» لكان أحق الناس: بالتعريض لنسبته إلى الركاكة أهل 

فإن قيل: هل في القرآن وجه من الإعجاز غير النظم والبلاغة؟ قلنا: أجل 
فيه وجهان معجزان: ظ ش 


1" ظ الإمشا< الى قواطع الآح لم في أصو لالاعنتاى . 

أحدهما الإنباء عن قصص الأولين على حسب ما ألقى في كتب الله تعالى 
' كتاب» وكان ينشأ بين ظهراني العربء ولم تعهد له خرجات يتوقع فيها تلقف 
علم ودراسة كتاب» وكان في ذلك أصدق آية على صدقه. 


واشتمل القرآن على غيوب تتعلق بالاستقبال والإخبار عن المغيب» قد 
يوافق كر أ كرّتين فإذا توالت الأخبار كانت خارقة للعادات» فمن غيوب 
القرآن قوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن) الآية [الإسراء: 84]» 
وقوله تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) [البقرة: 5 7] وقوله تعالى: (لتدخلن 
المسجد الحرام] [الفتح: لاك وقوله تعالى: م غلبت الروم] [الروم: ئ 58 
وقوله تعالى: (وعدكم الله مغانم كثيرة) [الفتح: »]٠١‏ إلى غير ذلك ما يطول 
تعداده. 

فصل ْ 
[آيات الرسول صلى النه عليه وسلم غير القرآن] 

للرسول صل الله عليه وسلم آيات لا تخصى سوى القرآن؛ كانشقاق القمر» 
وإنطاق العجماء» ونبع الماء من خلل الأصابع» وتسبيح يح الحصىء. وتكثير الطعام 
القليل: 

واللرضي بره كنويعل ارات اسيك نشت 3 تواتاء لكن مجموعها يفيد 
العلم قطعًا لاختصاصه بخوارق العادات» كما أن احاد البذل من حاتم لا تثبت ّ 
تواتراء ولكن مجموعها بة نوك على الضرورة بسخاته. وكذلك القول في 


الإمرشا< الى قواطع الأ حلم في أصو لا/لاعتاد 0 م 
جسارة أمير المؤمنين ين «علي) رضي الله عنه» وشجاعته» وأما انشقاق القمرء فقد 
أنبأت عنه آية في كتاب الله ثبت يت نقلها توازاة فهذا اهز بالغ كاف فيا ترومة” 


باب 
[أحكام الأذبياء عامىي] 

القول في أحكام الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 

اعلموا أن أحق ما يفتتح به الباب» معنى النبوءة» فليست النبوءة راجعة إلى 
جسم النبي» ولا إلى عرض من أعراضه؛ ويبطل صرفها إلى علمه بربه إذ ذلك 
يثبت من غير تقدير النبوءة» وباطل أيضا صرف النبوءة إلى علم النبي بكونه 
ثسياء فإن المعلوم مالم يتقرر فلا يتقرر العلم به» فإن كان النبي عالما بنبوءته فا 
نبوءته؟ وفيها السؤال. 


فالنبوءة ترجع إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه: «الكوسرق وهدا سار 
الأحكام فإنها ترجع إلى قول الله تعالى. ولا تؤول إلى صفات الأفعال؛ فليس 
للفعل الواجب صفة لوجوبه نفسية» بل الفعل المقول فيه : «افعل»» واجب 
بالقول» وذلك بمثابة المذكور الذي لا يكتسب من الذكر صفة في نقسه. 
' [في عصمي الانيياء] ' 
فإن قيل: بينوا لنا عصمة الأنبياء وما يجب لهمء قلنا: تجب عصمتهم عم| 
يناقض مدلول المعجزة: وهذا ما نعلمه عقلاء ومدلول المعجزة صدقهم في| 
يبلغون» فإن قيل: هل تجهب عصمتهم عن المعاصي؟ قلنا: اباامرامين ارده 
كرو ريا عاك موسي اللوادعها رمام 


٠ 0‏ الإمشاد الى قواطع الآدلء في أصوللاعنتاح 

ولا يشهد لذلك العقل» ؛ وإنما يشهد العقل لوجوب الغصمة عما يناقضن 
ا مدلول المعجزة» وأما الذنوب المعدودة من الصغائرء على تفصيل سيأتي الشرح 
عليه؛ فلا تنفيها العقول؛ ول يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيهاء ولا على 
إثباتهاء إذ القواطع نصوص أو إجماع» ولا إجماع إذ العلماء مختلفون في تجويز 
الصغائر على الأنبياء» والنصوص التي تث تثبت أصوها قطعاء ولا يقبل فحواها 
التأويل» غير موجؤدة. 


فإ قيل: إذا كانت المسألة مظنونة» ف) 5 على الظن عندكم؟ قلنا: 
الأغلب على الظن عندنا جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من 
كتاب الله تعالى على ذلك. فالله أعلم بالصواب. 


فإن قيل: قد استوعبتم ما يليق بالمعتقد في النبوءات» وأضربتم عن الرد على 
العيسوية. قلنا: إن| فعلنا ذلك لوضوح تناقض قولهمء بأنهم التزموا شريعته ثم 
كذبوه» وقد علمنا ضرورة أنه ادعى كونه مبتعثا إلى الثقلين وأرسل دعاته إلى 
الأكاسرة وملوك العجم. فوضح بهذا القدر سقوط مذهبهم ونجز به ما لا 
سر جين ل البوواكه ١‏ 
باب 0000 
عايض الو ظ 
اعلموا وفقكم الله تعالى؛ أن أصول العقائد تنقسُم سم إلى ما يدرك عقلاء ولا 
يسوع تقدير إداكه سمعا؟ وإ ما يدرك سمعاء ولا تقدر إدراكه عقلا؛. وإلى 
مايجوز إدراكه سمعا وعقلا. . 


الإمرشا<الىتواطع الأدلم في أصو ل الاعنتاد ْ 1" 
فأما ما لا يدرك إلا عقلاء فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله 
تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى؛ 
السمع. 
وأما ما لا يدرك إلا سمعاء فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه. 
0 ا 1 ا 
6 فين 9 والأباحة. . 


وأمانها كوف إفراكه هلة وسسبعاء قي الى دل نهر كبر عد الفقرل: 
ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه » فهذا القسم يتوصل إلى 
دركه بالسمع والعقل» ونظير هذا القٍسم إثبات جواز الرؤية» وإثبات استبداد 
الباري تعالى بالخلق والاختراع» وما ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي 
ذكرناه» فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول الحق. 

فإذا ثبتت هذه المقدمة» فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن 
ولق لقت ف الكدلة السسية ماده رحسي التق زكانت 
الأدلة السمعية قاطعة في طرقهاء لا محال للاختيال في ثبوت أصوها ولا في 
تأويلها | هذا سبيله- فلا وجه إلا انقطع به. 


وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة, ولم يكن مضمونها مستحيلا في 
العقل» وثبتت أصوها قطعاء ولكن طريق التأديل يجول فيهاء فلا سبيل إِلى 


0 الإرشاد | لىقواطع الا حلم في أصو ل الاعنتاح . 


القطع؛ ولكن”المندين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي عل ثبوته». 
وإن ١‏ يكن قاطعاء وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالها لقضية العقل» 
سمع قاطع. ولا خفاء به. 


فهذة مقدمات السمعيات» 5 يدن الأناتةة كبا وتمحن لامر نايا 
تتزى» مستعينن باله: ونذكر في كل باب ما يليق به من فصول معقودة إن شاء. 


الله.. 
باب الآجال . 

الآجال يعير بها عن الأوقات فأجل كل شىء وقته. وأجل الحياة وقتها 
المقارن لحاء وكذلك أجل الوفاة» فاللأوقات في موجب الإطلاقات يعبر بها كثيرًا ' 
.عن حركات الفلك. وولوج الليل على النهار» والنهار على الليل. 

وتحقيق القول في الأوقات أنها لا تتخصص بأجناس من الموجودات» 
تخصيص الجواهر والعلوم نحوهاء ولكن كل واقع ابِتَغِيَ أن يُقرن بمتجدد. 
فذلك المتجدد الذي قرن به الحادث وقت له. وذلك إلى قصد المؤقت وإرادته» 
فإذا قال قائل: قدم زيد عند طلوع الشمسء فقد جعل الطلوع وقثًّا للقدوم» 
ّْ وإن قال: طلعت الشمس عند قدوم زيد» فقد جعل القدوم وقنًا للطلوع. 


والأصل في التوقيت» أن يقدر المؤقت متجددًا معلومّاء ويفرض فيا يؤقته 
استبهاماء فيزيل الاستبهام ال موهوم بضم ذكره إلى ذكر ما فرض معلوماء ثم 


الإرشاداليتراطعالادلئ في ايلاع 000002 ل 


يجوز أن يقدر موجود متجدد وقتاء ويجوز أن يقدر عدمٌ وقتاء إذا تحقق التجدد 
فيه في مثل قول القائل: تحزك الجوهر عند زوال السواد عنه. 0 


وذهب بعض القدماء إلى أن كل موجود مفتقر إلى زمان» وقضوا لذلك 
بثبوت أوقات لا غهاية لها ولا امفدع» وزعموا أن الباري لم يزل موجودا في 
أوقات غير متناهية» وهذا لا تحصل» 1 معئى للزمان إلا قر حادث 


جل أو رن متجدد بمتجدد. 


وقد أقمنا الدليل الو 575 عل دم الباري تعالى» وأوضحنا استحالة 
حوادث لا أول لحاء ومقتضى هذين الأصلين يقضي بفساد ما قال هؤلاء» لو 
افتقر كل موجود إلى وقت» لافتقرت الأوقات إلى اتاقاام حلي لبر 
ويؤدي إلى جهالة» م يلتزمها أحد من العقلاء.. 


والغرض من الياب أن نعلم أن كل من يقتل فقد مات بأجله» والمعني 
يذلك أن الذي قتل قد علم الله تعالى في أزله مآل أمره» وما علم أنه كائن فلا بد 
أن يكون فإن قيل: لو قدر عدم القتل فيه فم قولكم في تقدير موته وبقائه؟ 


قلنا: : ذهب كثير من المعتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبقي مدة» والقاتل 
قاطع بذلك أجله. وذهب آخرون إلى أنه لو لم يقتل تقد رَاء لمات حتف أنفه في 
الوقت الذي يقدر القتل فيه» وذلك كله خبط لا محصول له. 


والوجه القطع بأن من علم الله تعالى أنه يقتل» فإنه يقتل لا محالة» فإن قدّر 
مقدّر عدم القتل» وقدّر معه أن يكوت المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن:مع هذا 
التقدير القطع بامتداد العمرء ولا القطع بالموت في وقت القتل بدلا منهه بل كل 
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كز ممكن عقلا لا يمتنع تقديره» فهذا ما لا يسوغ غيره» وقد شهدت أي من. 
كتاب الله تعالى على أن كل.هالك مستوف أجله. منها قوله تعالى: (فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) [النحل: ٠ .]1١‏ 


فإن قيل: ما المعني بقوله تعالى: وحوح صر و اعرد عور 
إلافي كتاب) [فاطر: .]١١‏ 


قلنا: المراد مبذه الآية وجهان 5 التأويل: أحدهما أن كر المراد بها: وما 
ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه ومّبالغ مدة أمثاله» وليس المراد 
ينقص عمره الواقع في معلوم الله» وكيف يسوغ ذلكء وفيه تقدير علم الله 
تعالى! والوجه الثاني» أن تحمل الزيادة والنقصان على المحو والإثبات المعتورين: 
على صحف الملائكة» وقد يثبت يثبت شيء في صحيفتهم مطلقَاء وهو مقيد في معلوم. 
لفل روخاي تسترا ابسن لعجو ابابا دوت م 
[الرعد: *]. [ 


ياب الررق 


واو ماق زمر نواه تعلق مجان عا والذي صح عندنا 


معنى الرزقء أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه فلا فرق بين أن يكون متعديا 
باكتاعةة وي ألا كرن سدياة ش 1 


وذهب بعض المعتزلة إلى أن الرزق هو الملك» ورزِق كل موجود ملكه. وقد 
ألزم هؤلاء أن يكون ملك الباري وروا حك كاد بلع تم 
يجدوا عن ذلك انفصالا. 1 


. الإمرشادالىقواطالادلء في أصول/اعنتاد 522 
. وزاد المتأخرونء فقالوا: رزق كل مرزوق ما انتفع به من ملكه وهؤلاء 
. تحرزوا عن ملك الباري تعالى لما قيدوا الملك بالانتفاع» والرب تعالى متقدس / 
. عنه» ويلزمهم مع هذا التقييد» أن يقولوا: لا يدر على البهائم رزق الله تعالى؛ 
فإنها لا تتصف بالملك وإن اتصفت بالانتفاع» وقد قال الله تعالى: وما من دابة 
ني الأرض إلا على الله رزقها) [هود: 1]. فإذا بطل ما قالوه؛ ل يبق إلا صرف 
. الرزق إلى الانتفاع من غير رعاية الملك. 


فإن قالوا: هذا الأصل يُلزْم أن يكون الغصب رزقًا للغاصب إذا انتفع به 
ْ ثم لا وجه لمئعه من رزقه ودفعه عما رزقه الله تعالى» وتوجيه اللائمة عليه فيه؛ 
٠‏ وهذا الذي استدكروه نص مذهبنا؛ فكل منتفع بشىء مرزوق به. 


ثم الرزق ينقسم إلى المحظور والمباح» وما ذكروه من أن المرزوق لا يدفع 
عن رزقه؛ ممنوع غير مسلم» وظاهر تشغيبهم يعارضه قولهم: إن القدرة على 
. الإيهان قدرة على الكفر» فالكافر إذَّا عندهم معان من جهة الله تعالى على كفره؛ 
1ن وفنا الاكؤن لمك كقره معان عن ترون[ لبعقبوا كر اه 


ثم الذي التزموه يجر إلى شناعة لا يبوء بها ذو دين» وذلك أن من اغتذى 
بالحرام. طول عمره؛ وانصرفت انتفاعاته إلى المبهات المحظورة من كل وجهء 
فيلزم أن يقال: لم يد عليه مْن الله رزق» وما رزقه الله قطء وذلك عظيمة لا 
ينتحلها متدين. . ٠‏ 
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ثم الرزق عندنا ينطلق على ما ينتفع به» إذا تقرر الانتفاع به» فهذا مقتضى 
الإطلاق» ومن اتسع ملكه ولم ينتفع بهء يقال له: لم يجعل الله ما خوله رزقًا له 
ويتعذر صرف الرزق إلى محض الانتفاع في إطلاق اللسان. 


فآل الكلام إلى الرزق هو المنتفع به وإن سمى الانتفاع رزقاء فالمراد به 
المنتفع به؛ إذ لو جعلنا نفس الانتفاع رزقاء لأخرجنا الأطعمة والأشربة. 
والأقوات عن كونما أرزاقًاء وذلك خروج عن موجب اللسان؛ والقول في هذا 
الباب» وفي الذي تقدم عليه» يتعلق بمحض العبارة والتناقش فيها. 0 
ياب 
في الأسعار 
الأسعار كلها جارية على حكم الله تعالى» وهي إثبات أقدار أتُدال الأشياء؛ 
إد السعر يتعلق با لا اختيار للعبد فيه» من عزة والوجود والرحاءع. وصرفه 
الجر ترات راحو الراك واقاطاوازر ماق واب لد اتوي 
أيضا فعل الله تعال؛ إذ لا مخترع سواه. 
وأطلقت المعتزلة القول بأن السعر من أفعال العباد: وفيا قدمناه في خلق: 
الأعمال مقنع في الرد عليهم. ض 
اباب 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قد جرى رسم المتكلمين بذكر هذا الباب في الأصولء وهو بمنجال الفقهاء 
أجدرء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجيان بالإجماع على الجملة؛ ولا 
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يكترث بقول من قال من الروافض: إن الأمر بالمعروف والنهي ع عن المنكر 
موقوفانت عل ظهور الإمام» فقدل أجمع اللمونة قبل أن ينبغ هؤلاء» عل 
التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوبيخ تاركه مع الاقتدار عليه 
ولعلنا نذكر لا كافية في نقض نصوص الإمامية» إن شاء الله. 


فإذا ثبت ما قلنا أصلاء .فلا يتخصص بالأمر بالمعروف الولاة» بل ذلك 
ثابت لآحاد المسلمين» والدليل عليه الإجماع أيضا. فإن غير الولاة من المسلمين 
في الصدر الأول» والعصر الذي يليهء كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم 

عن المنكرء مع تقرير المسلمين إياهم» وترك: 0 3 0 بالأمر 
بالمعروف من غير تقلد ولاية. 


ثم حكم الشرع ينقسم إلى .ما يستوي في إدراكه الخاص والعام» من غير 
احتياج. إلى اجتهاد» وإلى ما يحتاج فيه إلى اجتهاد. فأما ما لا حاجة فيه إلى 
الاجتهاد. فللعالم وغير العام الأمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما ما 
احص و جتان اس مراع د أمروواااكوين ابل الا فيا كول 
إلى أهل الاجتهاد. 


ثم ليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر.على مجتهد آخر» في موضع 
الخللاف» إد كل جتهد 5 الفروع مصيب عندناء ومن قال: إن المضيب واحد. 
فهو غير متعين عنده» فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين. 

ثم الذي يتعاطى الأمر بالمعروف لو لم يكن ورعاء لم ينحسم عنه الأمر 
بالمعروف؛ إذ ما يتعين عليه في نفسهء فرض متميز عم| يتعين عليه الأمر به في 
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غيره؛ ولا تعلق لأحد الفرضين بالآخرء ثم الأمر بالمعروف فرض على الكفاية»: 
فإذا قام به في كل صقع من فيه غناء» سقط الفرض عن الباقين. ْ 
وللآمر بالمعروف أن يصدّ مرتجب الكبيرة بفعله» إن لم يندفع عنها بقوله: 
ويسوغ لآحاد الرعية ذلكء ما لم ينته الأمر إلى نضب قتال وشهر سلاح؛ فإن 
انتهى الأمر إلى ذلك» ربط ذلك الأمر بالسلطان» فاستغنى بهء وإذا جار والي. 
[ْ الوقت» وظهر ظلمه وعَسَّمِه وم يرعو عنما زجر عن سوء صنيعه بالقول». 
فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درته؛ ولو بشهر الأسلحة ون نصب الحخروب. .. 
وليبس للآمر بالمعروف النبحث والتقدير والعجسيس» ا الدور 
بالظنون» بل إن عثر عل ميكر يِه جها. 1 
فهذه عقود الأمر اروف والنهي عن المنكرء ولا يشذ منها عقدء: 
وتفاصيلها الشرع من مُفتتحه إلى مُتتمه. ظ 
ياب الاعادة 
مقصود هذا الباب حصره ه فصلان: أحدهما في + تثبيت جواز الإعادة» والثاني 
في وقوعها. ئ 
فأما جواز الإعادة فالعقل يدل عليه» ويدل عليه الستمخ أيضاء كمأ 10008 ش 
في صدر السمعيات» وكل حادث عذم؛ فإعادته جائزة» ولا فصل بين أن يكوت 


() في بعض النسخ كا ذكرنا. 


الإمرشادالىقواطع الا حلفي أصو ل لاع ماد 0 1 

وذهت عضن أفضا نا ال أذ الام اهل رتاوس ادس أن المتاد قاد 

المعنى» فلو أعيد العرض لقام به معنى» وهذا لا أصل له عند المحققين؛ فإن 
الإعادة بمثابة النشأة الأولى» وليس المعاد معادًا لمعنى. 


وجوزت المعتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت» وقسموا الأعراض إلى ما يبقى 
ول ما لا يبقى» وقالوا: ما لا يبقى منها كالأصوات والإرادات فلا يجوز" 
إعادتهاء وكل عرض يستخيل بقاؤه يختص عندهم بوقت لا يجوز تقدير تقدمه 
عليه» ولا تقدير استيخاره عنه» وأما الباقي من الأعراض: فمنقسم إلى ما كان 
مقدورًا للعبد» وإلى ما لم يكن مقدورا له؛ فأما ما كان مقدورًا للغبدء فلا يجوز 
. من العيد إعادته» ولا يصح من القديم أيضًا إعادته عندهم» وأما مالم تتعلق به 
قدرة العبدء وهو باق من الأعراضء؛ فتجوز إعادته. 


فإِن سثلنا الدليل على جواز الإعادة استثرناه من نص الكتاب» وفحوى 
الخطاب» وشبهنا الإعادة بالنشأة الأولى» ىا قال تعالى ردّا على منكري البعث: 
زقال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم) [يس: +لاء 9/ا]. ش 

ووجه تحرير الدليل أنا لا نقدر الإعادة مخالفة للنشأة الأولى على الضرورة» 
ولو قدرناها مثلا لها لقغضى العقل بتجويزهاء فإن ما جاز وجوده جاز مثله» إذ 
من حكم المثلين أن يتساويا في الواجب والجحائز. 


000 تو ع في الكلام» فإن الإعادة هي المعاد. والمعاد هو بعينه المخلوق 
يفكيف يقدر الخو جىء ع خلافا لنئفسه! والدلالة تعتضد بأن الأوقات التي هي 
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مقارنة موجودات لموجودات لا لوكا فا فرضص مع عم 
تقديره في غيره. 


وهذا لا يستقيم للمعتزلة مع خرمهم أصل الإعادة بمنعها فيا لا يبقى من 
الأعراضء» أن قالوا: إن) منعنا إعادة ما لا يبقى من الأعراض؛ لأنه لو عاد 
وقد سبق له الوجود, لكان موجودًا في وقتين؛ ولو جاز وجوده. في وقتين 
يتحللهم] عدمء لجاز وجوده في وقتين متواليين» وهذا الذي ذكروه اقتصار على 
الدعوى المحضة: وهم بالجمع بينهما مطالبون. 


ثم لو استمر الوجود في وقتين» لاتصف العرض بكونه باقياء ولو بقى 
العرض كذلك لاستحال عدمه» وليس كذلك:إذا وجد العرض في وقتين بينهها , 
عدم. فإن في كل وقت حادث غير مستمر» وهو مقدور عندنا في حالتي الخلق . 
والإعادة» وإن كان يمتنع كون الباري مقدورّاء ثم يلزمهم إعادة مقدور العبدء 
فلا يجدون في الانفصال وجهًا مغنيّاء ىا ذكرناه في خلق الأعمال» فهذا كلام في 
جواز الإعادة. ١‏ 


فأما وقوعها فمستدرك بالأدلة التي وقد شهدت القواطع منها على 
الحثر والتكن) والادبعاتك للعرضن والكانية والثوات.والعقاف فزن قيل: غل. 
كلم كراهن كم تاد؟ ام تنقى نزول أعراقينها المعهودة» فم تاد يتيفها ؟ قلغا 
قود كلا الأمرين عقلاه ول يذل قاطم سبع عل تغيين ادها فل توعد أن 
تصير أجسام العباد على صفة أجسام التراب: ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد قبل: 
. ولا نحيل أن يعدم منها ثبي ثم يعاد والله أعلم بعواقبها ومآنها. 
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بات 
000 من أحكام الآخرة 5 المتعلقي بالسمع 


ْ فمنها إثبات عذاب القبر؛ ومساءلة منكر وتكيرء والذي صار إليه أهل الحق 

إثبات ذلك» فإنه من مجوزات العقولء والله مقتدر على إحياء الميت» وأمر 
الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله وكل ما جوزه العقل» وشهدت له شواهد 
السمع, لزم الحكم بقبوله» وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله صلى الله 
عليه ومنلم بربه من عذاب القبر» ونقل آحاد من الأخبار في ذلك تكلفء ثم لم 
يزل ذلك مستفيضًا في السلف الصا حين» قبل ظهور أهل البدع والأهواء. 


ومن الشواهد لذلك من كتاب الله تعال» قوله في قصة فرعون وآله: 
([وخاق بآل فرعون سوء العذاب التار يعرضون عليها غدوا وعشيا) [غافر: 
7 وهذا نص في إثبات عذاب القبز عليهم قبل الحشرء فإنه عز من قائل ذكر 
ذلك» ثم قال: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر: 
7 ]. 


إن تمسك تفاة عذاب القبر بمسالك الملحدة المستهزئين بالشرع؛ وقالوا: 
نحن ترى الميت الذي ندفنه على حالته» ونعلم على الضرورة كونه ميتاء ولو 
تركتاه صاحيا دهرًا لما حال عما عهدتاه عليه» وهذا من قائله ملزم بعدم 
الطمأنيتة إلى الاييان» والركون إل الإيقان» وهو يمثابة استبعاد.نشر العظام 
الباليقء وتأليف الأجزاء المفترقة» في أجواف السباعء» وحواصل الطيورء 
وأقاصي التخومء ومدارج الرياح» إلى غير ذلك. . 
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ثم اعلموا أن المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء يعلمها الله تعالى» من 
الليت ار غارة توكيها لدي قحا قدوضة الببل لجعا رن وذتلكةا عون تعس 
عقلاء وقد شهدت قواطع السمع به» وما ذكروه من الإنكار والإكبار بمثابة 
إنكا ر الجاحدين رؤية رصول الله صل الله عليه وسلم الملائكة مع جلوسه بين 
أظهرهم. 


فصل 
[في الروح ومعتاه] 
فإن قيل: بينوا الروح ومعناءء فقد ظهر الاختلاف فيه؛ قلنا: الأظهر عندناء - 
أن الروح أجسام لطيفة قا للأجسام المحسوسة. أجرى الله تعالى العادة. . 
باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لماء فإذا فارقتها يعقب الموت 
الحياة في استمرار العادة. 1 


ثم الروح من المؤمن يعرج به» ويرفع في حواصل طيور خضر إلى الجنة» 
ومهبط به إلى سحيق من الكفرة» كا وردت به الآثار. والحياة عرض تحيا به 
الجواهر» والروح يحيا بالحياة أيضاء إن قامت به الحياة» فهذا قولنا في الروح. 

0 قصا 
[في الجني والثار] 

الجنة والنار مخلوقتان, إذ لا يحيل العقل خلقهماء وقد شهدت بذلك آي من 
كتاب الله تعالى» منها قوله تعالى: (وجنة عرضها السموات والأزض أعدت 
للمتقين؟ [آل عمران: »]١77‏ والإعداد يصرح بثبوت الثىء وتحققه» وقال 


الإمرشادالىقواطع الأد لم في أصول/لاعنتاد 0 
تعلى: (ولقد رآه نزلة أرى عند سدرة المنتهى غتدها جنة المأوى) [النجم: 
10-1]. وتواترث الأخبار في قصة آدم عليه السلام» عن الجنة وإدخال آدم 
إياهاء وبدور الزلة منه فيهاء وإخراجه عنهاء ووعده الرد إليهاء وكل ذلك ثابت 
قطعاء متلقى من فحوى الآيات المستفيض من نقل الأثبات والثقات. ' 


وقد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة والناز» وزعموا أن لا فائدة في 
خلقها قبل يوم الثواب والعقاب» وحملوا ما نصت الآية عليه في قصة آدم عليه 
السلام على بستان من بساتين الدنيا؛ وهذا تلاعب بالدين» وانسلال عن إجماع 
المسلمين. وما هذوا به» من: قولهم: لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتنا ساقط 
لا محصول.له. فإن أفعال الباري تعالى لا تحمل على الأغراض على أصول أهل 
الى اوهو كال ليذ ا نقد وتعكم ها وريد ء١‏ 

ثم بم ينكرون على من يقول لهم: علم الله تعالى أن خلق الجنة والنار لطف 
:في الإييان والأحكام العقلية» وذلك غير بعيد على موجب قياسهم في اللطف ‏ 
والصلاح والأصلح؟ ‏ - 

[في الصراط والميزان والحوض والصحف] 

والعو ظل فافض عله تفميع ا نكلو اوه اعلا وطان وار عورا وج ف 
اجهنم ركه درق والآخرونء وإذا توافوا إليه قيل للملائكة: (وقفوهم 
إنهم مسئولون] [الصافات: 4 7]. ١‏ 


00 الإمرشاد الى قواطع الأدلء في أصول/لاعنتاح 
والميزان حقء» كذلك الحوض والكتب التي يحاسب عليها الخلائق» ولا 
تحيل العقول شيئا من ذلك» ودلالة السمع ثابتة على قطع في جميع ما ذكرناه. 
فإن أبدوا مراء في الصراطء وقالوا: ف الحديث المشتمل عليه: إنه أدق من 
الشعر وأحد من السيف. وخطور الخلائق على ما هذا وصفه غير تمكن» وربها ' 
يجحدون الميزان» مصيرا إلى أن الأعمال هى التى يتعلق الثواب والعقاب بها. 
وهي أعراض لا يتحقق وزنها. 


فأما ما ذكروه في الصراط فلا خفاء بسقوطه؛ فإنه لا يستحيل الخطور في 
الزائة :الت عل اناف لقنت ايك ذلك مق ,رلومه القن يرغي الاعا ال 
بقلب العصا حية» وفلق البحرء وإحياء الموتى في دار الدنيا. والموزون الصحف 
المشتملة على الأعمال» والرب تعالى» يزنها على أقدار أجور الأعمال وما يتعلق 
بها من ثوابها وعقايهاء فهذا القدر كاف في إرشادكم إلى طريق إثبات 
السمعيات. 5 


الإممشادالىتؤاطع الأدله في أصوللاعهادر ١‏ . هو" 


ياب 
في الثواب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على المعتزلن 


0 0١ 003 


والخوارج والمرجتي شي الوعد والوعيد 
من الله تعالى» والعقاب لا يجب أيضًاء والواقع منه هو عدل من الله وما وعد 
الله تعالى من الثواب أو توعد به من العقاب» فقوله الحق ووعده الصدق» وكل 
ما دللنا به على أنه لا واجب عل الله تعالى» فإنه يطرد هاهنا. 


وذهبت المعتزلة إلى أن الثواب حتم على الله تعالى» والعقاب واجب على 
مقترف الكبيرة إذا لم يتب عنهاء ولا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب 
الثواب؛ لأن الثواب لا يجوز حبطه والعقاب يجوز إسقاطه عند البصريين 
وطوائف من البغداديين؛ ولكن المعنى بكونه مستحقا عندهم أن يحسن لوقوعه 
مستحقاء ولو لم يكن كذلك لما حسن العقاب على التأبيد» فهذا حقيقة أصلهم. 

فإن ساعدناهم على التقبيح والتحسين عقلاء ألزمناهم على موجب أصلهم 
أمثلة لا قبل لهم بهاء منها أن السيد إذا كان يقوم بمؤن عبده وإراحة علله. 
والعبد يخدمه غير مستفرغ جهده؛ بل كان مودعا معظم أفعاله فلا يستحق 
العبد على سيده شيئا على مقابل الخدمة المستحقة عليه» وكذلك المعظم في 
اك إذا كان يكرم 5 ويقيم أوده» والولد يكرمهء ويرعاه ويطلت 


200 طائفة من أهل الكلام, كانوا يرجئون الحكم على صاحب الكبيرة إلى الله يوم الدين» أنه - 
يضر مع الإيان معصية. 


اح ْ ٠:‏ الإمرشادالىقواطعالادلتّفي أصوللاعنتاد 
مرضائه ويتوماهاء فلا يتستوجب بإزاء خدمته مزيدا على ما يناله من الإحبان 
الداوظلية: 


فإذا كان هذا سبيل من يخدم مثله؛ فالعبد الذي لو قوبلت عبادته بنعماء الله 
تعالى عليه في لحظة: لأبرّت نعاء الله تعالى وأربت على جميع قرباته» والرب 
. تعالى د يستحق لأن يعبد والنعم منه على العباد تترىء ولو حاول الغبد عدّها م 
ل 
الل ا 0 


قرع اد ال و شن جو نراق لسار اده 


استيجاب عوض على بذل واجب هو عوضء ولو استحق ق العبد بشكره 
ل ق الرب تعالى على ما يوليه من الثواب عوضاء ولا مخيص عن 
ذلك. ش 
ْ فصل 
[في الثواب على التأييد ] 


يقال للمعتزلة: إن سلم لكم استحقاق الثواب» فلم زعمتم أنه يثبت يثبت على 
التأبيد؟ والعبادات الصادرة من المكلقين متناهية» فيا بال أعواضها ا 
انتفاء النهاية عنها؟ ١‏ 


فإن قالوا: إنما كان ذلك؛ لأن الثواب هو النعيم الحننٌ الخلنٌ عما ينكده 
العدكي عن رات كدر اواو كاواالتراك عوك الروانةا ” 9 سكت 


الإمرشادالىقواطع الأدلة في أصو للاعنتاح اوم 
علمه بتعرضه للزوالء قلنا: لم قلتم: إن الثواب يجب على الرتبة العليا في التهني 
والتخلٍ عن كل شوبء فعن هذا سئلتم؟ ظ 

ثم النعم التي يجب على العباد شكرها في دار الدنياء مشوبة بالمحن والهموم؛ 
وهي على حقائق النعم مع استحقاق شكرهاء فلا يبعد ذلك في الثواب أيضاء 
ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلهي المثابين عن ذكر الزوال والتفكر في الانتقال» 
إلى أن يستوفوا مدتهم؛ فا المانع من ثبوت الثواب مؤقتًا مع ما ذكر الله؟ 


ثم نقول: إن كان هذا قولكم في الثواب» فما قولكم في العقاب؟ فهلا ثبت 
على التأقيت» وإذا رد الأمر إلى المعهود شاهدّاء فباضطرار نعلم أن من بدرت 
منه بادرة واحذة كم قدو له تراز البقاء» فلا يحسن معاقبته عليها أبدًا 
سرمداء فيا وجه حسن ذلك من أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين؟ 

فإن.قالوا: إنما يخلد الله تعالى في النار من علم أنه لو رد لعاد لما بي عنه» 
قلنا: هذا لا يخلصكم عيا ألزمناكموه؛ ولنا أن نقول بتأقت العقاب» ثم يميت 
اللااتعاق تمك اندلو 3 لقان ا فى عقف ايقل عقلة يمد توق الحقات: : 
عليهء وهذا القدر كاف في غرضنا. ‏ - 3 ان 


.ومما يطالبون به» أن الثواب عندهم لا يقع منه بشيء في دار الدنياء ولكن 
يستأخر إلى انقضاء أمد الدنياء وإلى تصرم اليوم الثقيل'يوم القيامة» وليس من 
حكم العقل فينا تأخير المستحق وحبسه عن مستحقه؛ مع التمكن من أدائه 
وإيفائه» ومطل الغنى ظلم على لسان صاحب الشرع. 


ل الإمرشادالىقواطعالادلتّفي أصولالاعنتاد 
وتعتضد هذه الطلبة» بأن العقاب قد يتنجز منه شىء في دار الدنياء إذ 
الحدود المقامة على مستحقها عقاب لهم إجماعاء فإذا لم يبعد تنجز شيء: من 


العقاب» فا المانع من حمل بعض النعم على جهة الثواب» وإن تنحزت في 
الوا؟ 


[في إحبياط الأعمال والوعيد] 
ذهبت الخوارج إلى أن من قارف ذنبًا واحذاء ولم يوفق للتوبة» حبط عمله 
ومات مستوجبًا للخلود في العذاب الأليمء وصارؤا إلى أنه يتصف يكوه 
كامّاءإذا اجتزم ذنيًا وانخداء وضازت الأياضية"" نهم إلى أنه يتف بالكفر 
الملأخوذ من كفران النعم» ولا يتصف بالكفر الذي هو الشرك. 


وذهبت الأزراقة”' منهم إلى أن العاصى كافر بالله تعالى كفر شرك. 


والمغتزلة وافقوا الخوارج في المصير إلى استحقاق الخلود» على ما سنفصل 
مذهبهم» ولكنهم فارقوا الخوارج من وجهين: أحدهما أنهم لم يصفوا مرتكب 
الكبيرة بالكفر؛ ولم يصفوه أيضًا بالإيهان» وزعموا أنه على منزلة بين المنزلتين» 
ورسموه فيها بكونه فاسقّاء وفارقوهم من وجه آخرء فقالوا: استحقاق الخلود 


() فرقة من الخوارج أجمعت على إمامة عبد الله بن إباض التميمي. 


() أتباع نافع بن الأزرق الحنفي الحروري الخارجي. ولم يكن ني الخوارج أشد ولا أكثر عددًا من 
هذه الفرقة» وكانوا يرون أن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون. 


الإمرشادالىقواطع الآ دلت في أصوا لالاعماح 4 


في العقاب يختص بالكبائر» وجملة الذنوب كبائر عند الخوارج» والمعتزلة قسموا 
الذثرف :إل الفخائر والكتائر عل ما متعقة فنه قصال 


وغرضنا الآن الرد على أصحاب الوعيد» فنقول: من أصلكم أن الوعيد 
على التأبيد يستحق بزلة واحدة ويحيط لأجلها ثواب الطاعات؛ وذلك مع 
تسليم فاسد أصولكم؛ في العقول مستحيل؛ فإن مرجع العقول ومداركها إلى 
أمثلة الشاهد» ونحن نعلم أن من خدم غيره وبلغ جهده دائًا في رعاية حقه 
مائة سنة فصاعدًاء ثم بدرت منه بادرة واحدة» فليس يحسن إحباط جميع 
حدجتاتة بشيعة واحلفة ورن كان القواى واالققات كناف رفليس الثوانب بن 
عط وقيظة يأرل فن«العقابةه'بآه مقط والشرع يدل عل دوه التسينات 
بالحسنات. فإحباط العقاب أحق» وقد قال الله تعالى: (إن الحسنات يذهبن 
السيئات) [هود: .]١١5‏ 


ثم الطاعات ثابتة على حقائقهاء صحيح.أداؤهاء والإصرار على الكبيرة لو 
كا درا 0 الطاعات؛ لكان ينافي صحتها؛ 8 ون 1 الس ع1 
عندهم ل 5 طاعات 5 يتحقق مع ل الواحدة تحققه 
دونها. م . 7 


فإن قالوا: مرتكب الكبيرة فاسق مخالف» والجمع بين الثواب وين سمة 
لاف أنه موصوف بكونه مطيعًا بطاعته موقئًا موحدًا وكل ما ذكرناه من. 
سمات الأولياء» ثم إنما يتناقض اجتماع سمة المشافة والموافقة في الوقت الواحدء 


7 0 الإمشادالىقواطالأدلتفيأصوللاعنتاد 
ولا بُعد في المخالفة في الشيىء والموافقة في غيره» ثم إن لم يكن من الإحباط 
والإسقاط بُد فهلا أحبطتم العقاب وغلبتم الثواب كم) قررناه! 


وربما استدل أصحاب الوعيد بظاهر من الكتاب» ونحن نذكر أغمضها 
فنرشد إلى طريق الكلام عليه» فم| تمسكوا به قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) [النساء: 97]. وهذا في ظنهم نص على 
. الوعيد والخلود. وقد كثر كلام المفسرين في الآية» وليس من غرضنا استيعاب 
جميع ما قيل» ولكنا نذكر ما يقنع. 

وقد قال ابن عباس في تأويل الآية: (ومن يقتل مؤمنا) مستحلًا قتله 
والعمد على الحقيقة إنما يصدر من المستحل؛ فأما من يعتقد أن القتل من أعظم 
ره هواه ويزعه اعتقاده» فلا يقدم على الأمر إلا خائفًا وجلاء وآية 
ذلك أن الرب تعالى لما ذكر القصاص وجوبهه لم يقرنه بالوعيد والخلود؛ وحيث 
ذكر الخلود لم يتعرض لوجوب القصاصء وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالخلود للكافر المستحل» الذي لا تجري عليه ظواهر الحكام, فإن الحربي» الذي 
م يلتزم أحكامناء إذا قتل لم يقض عليه بوجوب القصاص. 

ثم إن الخلود»:وإن كان ظاهرًا في التأبيد» فليس هو نضا فيه» وقد يطلق» 
واكزاوابه امد امه توسلا رن اده وعل هذا القاويق :2 اللو ال وتطلية للك 
وأصحاب الوعيد قاطعون بمعتقدهمء والظاهر المتعرض للاحتال لا يفيد 


.القطع. 


الإمرشادالىقواطع الآدلء في أصو ل /لاعنتاد ْ مه 


تمايعازض امجتلا تم بالالستا ج يقوله تعال ١‏ ( إن اللة لأ يقر أن يشررك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ [النساء: 54]. هذا نص في موضع النزاع» ولا 
سبيل لهم إلى حمل الآية على التوبة» من وجهين: أحدهما: أن قبول التوبة حتم 
عندهمء فلا يفيد تعلق المغفرة بالمشيئة» والثاني: أنه تعالى فرق بين المشرك وبين 
ما دونه» والتوبة عند الشرك تحبطه ته ىما أن التوبة عن المعاصي تسقط 
أوزارهاء ويتسع مجال الكلام على الظواهرء وهذا القدر كاف. 

فصل 
[إحباط الكبيرة لثواب الطاعات عثد المعتزلي] 

جماهير المعتزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحد تحبط ثواب الطاعات وإن 
كثرت؛ وذهب الجبائي وابنه إلى أن الزلات إن تحبط ثواب الطاعات إذا أرْيَتْ” 
عليهاء وإن أربت الطاعات درأت السيئات وأحبطتهاء ثم لا ينظرون إلى أعداد 
الطاعات والزلات؛ وإنما ينظرون إلى مقادير الأجور والأوزار فوتين ‏ كاراة 
واحدة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة العدد؛ ثم لا سبيل إلى ضبط مبالغ ظ 
الأقدار» بل هو موكول إلى علم الله تعالى» واضطربوا في استواء الحسنات 
والسيئات ولم يثبت لهم في ذلك قدم؛ وقال ابن الجبائي: لا يجوز وقوع ذلك إذ 
ليس للمكلفين إلا الجنة أو النار» وإذا تساوت أقدار الأعمال» اقتضى تساويها 
رتبة أخرى. ظ 1 ش 

وكل ما ذكروه خبط لا تحصيل له؛ إذ ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربو 
وزّرها على أجرهاء والأشياء تعرف بأضدادهاء فيعلم أجر المعرفة بوزر ضدها؛ 
ذكان من حقهم أن يدرءوا الزلات بالمعرفة؛ فإذا لم يفعلوا ذلك» بطل هذيانهم 


س0 ش الإمرشا< الى فواطع الا دل في أصو لالاعنتاد 
بتغالب الأعمال وسقوط أقلها بأكثرهاء ثم لا يبعد في العقل أن تكثير طاعات 
عبد وتصدر منه زلات ويعاقبه سيده عليها زمئا ثم يرده إلى كرامته» وإن كانت 
زلاته أقل» وكل ما ذكروه تحكم لا محصول له. 


ثم التوبة تدم على ما نصفهاء ومن سعى في الأرض بالفساد عمره. وتثابر 
غلى انتهاك الحرمات دهره؛ فالندم الواحد عليها يحبطها وإن كان لا يبلغ مبلغها 
في التعب والنصب؟ فبظل كل ما قالوه. 

فصل | 
[المرف بِينَ الصغيرة والكبيرة] 

فإن قيل: قد ردّدتم ذكر الصغائر والكبائر؛ فميزوا أحد القبيلين عن الثاني. 
قلنا: المرضى عندنا أن كل ذنب كبيرة» إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف 
إلى المعصي ببا؛ فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو صور في حق 
ملك لكان كبيرة يضرب بها الرقاب. والرب تعالى أعظم من عصي» وأحق من 
قُصد بالعبادة» وكل ذنب بالإضافة إلى تخالفة الباري عظيم؛ ولكن الذنوب 
وإن عظمت با ذكرناه» فهي متفاوتة على رتبهاء فبعضها أعظم من بعض» 
وهذا كحكمنا للأنبياء بالفضيلة وعلو المرتبة» وبعضهم أعلى من بعض؛ فهذا 
ها تر تضعة 1 50 

فإن قيل: من الذنوب ما لا نيحط العادلة» ولا يوجب درء الشهادة» ومنها ما 
يدرؤها؛ فميزوا ما ينافي العدالة عما لا ينافيها في أحكام الدنيا. قلنا: ليس ذلك 
الآن من غرضنا؛ والكلام في الجرح والتعديل من مجال الفقهاء. 


الإمرشاد إلى قؤاطع الأ<لة في أصو لالاعنتاد ا 


. ثم نوجز قولاء فنقول: كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة 
الديانة» فهى التى تحط العدالة» وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقى حسن 
الظن ظاهرًا لصاحبه؛ فهي التي لا تحط العدالة» هذا أحسن ما يتميز به أحد 
الضربين عن الآخر. 
فصل 
[فيمن مات مصرا على المعحصيي] 

من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصيء فلا يقطع عليه بعقاب. بل 
أمزه مفوض إلى ربه تعالى» فإن عاقبه فذلك بعدله» وإن تجاوز عنه» فذلك 
بفضله ورحمته» فلا يستدكر ذلك عقا وشرعًاء وهذا مذهب البصريين وبعض 
البغداديين. وذهب كثير من معتزلة بغداد» إلى أن العفو غير جائزء وحتم على 
الله أن يعاقب كل مصرٌ على الأبد» وهذا الذي قالوه مراغمة للعقلء فلا يخفى 
حسن الغفران» والتجاوز عن المسىء؛ وقد نطق الشرع بذلك وحتٌّ عليه فإذا 
حَسُن من الواحد منا الصفح, مع تلذذه بالانتقام» والتشفي» وتعرضه للمضار 
لو كظم غيظه. فلأن يحسن العفو من الرب تعالى» المتنزه عن الحاجة المنعوت 
بالغنى حقاء أولى وأحرىء وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته؛ فإنهم أوجبوا 
عليه ما فعله في الدنياء وحتموا ما يجري من أحكام العقبى» ولا تبقى مسكة من 
الدين مع من ينتحل هذا المذهب. 


ا 0 الإممشادالىقواطع الآدلة في أصول/اعنتاح 


فصل 
[في الشماعي] 
إذا ثبت جواز الغفران» وقد شهدت له شواهد من الكتاب والسنة؛ ل 
نذكرها لشهرتهاء فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء وحط أوزار المجرمين 
فمذهب أهل الحق أن الشفاعة حق» وقد أنكرها منكرو الغفران» ومن 
جوز الصفح والعفو بدءًا من الله تعالى» فلا يمنع الشفاعة».ومنهم من يمنعها 
على مصيره إلى تجويز الغفران» وذلك نهاية في الجهلء لا يلتزمها ذو تحصيل. 


وسبيلنا أن نين أن تخقيم'الشقعاء من وات العقول بالطرق القن 
قدمناها. فإن رددنا الأمر إلى محض الحق. وم نقل بالتحسين والتقبيح» فالرب 
تعالى يفعل ما يشاء؛ وإن جاريناهم» سن فمرجعهم إلى 
شواهد الشاهد؛ ولا يقبح عند العقلاء أن يشفع الملك بعضٍ المخلصين 
المصطفين لديه في مذنب اس ستحق عقابًاه ولا ينكر ذلك إلا متعنت. 


. فإذا ثبت جواز التشفيع عقّلاء فقد شهدت له سنن بلغت الاستفاضة» فمن 
زانها القاها تئجف وله وين شرع بالتشفيه في أهل الكبائر» إذ قال رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم: اشفاعتي لأهل الكبائر من ام ” وقال في 
الشفاعة: ١لا‏ تحسبوها للمتقينء وإنما هي للخاطتين المتلوثين». وقال: «خيرت 


() رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مرفوعا. 


الإمرشا<الىتواطع الادلت في أصو لألاعنتاح م 
بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتى الجنة» فاخترت الشفاعة» فإنها ٠‏ 
أشفى».' وأجمع المسلمون قبل ظهور البدع على الرغبة إلى الله تعالى في أن 


فإذا شهد العقل بالجواز»ء وعضدته شواهد السمعء فلا يبقى بعد ذلك 
للإتكار مضطربء وفيا ذكرناه رد على فئة صاروا إلى أن الشفاعة ترفع 
الدرجات ولا تحط السيئات» فإن الأخبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة 
بأصحاب الكبائر» وكذلك الرغبات في التشفيع لم تزل تصدر من المتقين ومن 
الخاطئين» ولا يبدو نكير على مبتهل إلى الله تعالى في تشفيع نبي فيه. 


() روى أحمد معناه. 


0 ظ الإنزشاد الى قواطع الا<لة في أصولالاعنتاح 


! باب 
في الأسماء والأحكام 
فصل 
[في معنى اللايمان] 
اعلموا أن غرضنا في هذا الفصل يستدعى تقديم ذكر حقيقة الويهان» وهذا 
مما اختلفت فهي مذاهب الإسلاميين. 


فذهبت الخوارج إلى أن الإيهان هو الطاعة» ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة» 
واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيانّاء وصار أصحاب الحديث إلى أن 
الإهان معرفة بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وذهب بعض القدماء 
إلى أن الإيان هو المعرفة بالقلب والإقرار مهاء وذهبت الكرامية إلى الريهان و 
الإقرار باللسان فحسب. ومضمر الكفر إذا أظهر الإيان مؤمن ب عندهم» 
غير أنه يستوجب الخلود في النار ولو أضمر الإيهان و يتفق منه إظهاره, فهو 
ليس بمؤمن. وله الخلود في الجنة. 

والمرضي عندناء أن حقيقة الإيان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من 
صدقه» ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت يثبت إلا مع العلم» 
فإنا أوضحنا أن كلام النفس يقبت على حسب الاعتقاد. والدليل على أن 
الإيهان هو التصديق صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا ينكر فيحتاج إلى 
إثباته» وني التنزيل: [وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) [يوسف:  .]١7‏ 
تعناوونا انك يعاق نا 


الإرشادالىتواطع الأدلت في أصو ل الاعدتاد 0 الاسم 

ثم الغرض من هذا الفصلء أن من مذهب أهل الحق وصف الفاسق بكونه 
مؤمئاء والدليل على تسميته مؤمئًا من حيث اللغة أنه مصدق على التحقيق» 
وآية ذلك في الشرع أن الأحكام الشرعية» المقيدة بخطاب المؤمنين» تتوجه على 
السقةهو ويا عل الأسء ساقاءوالتابيع صوى عرف الزن ل أحكامهة 
م له من المغني» ويصرف إليه سهم المصالح» ويدب عنه» ويدفن في مقابر 
المسلمين» ويصلي عليه» وكل ذلك يقطع بكونه منهم. 


ثم إن لم يبعد تسميته عارفًا بالله تعالى مطيعًا له بطاعاته مصدقًا إيّاء فلا بعد 


في تسميته مؤمئاء ويبعد جدًّا أن يقال: هذا عارف بالله غير مؤمن به. والكلام 
في هذا الفصل يتعلق بالتسميات» ولبابه الوعيد والخلود. وقد تق افيه 

وقد يشهد م ذكرناه إجماع العلماء عل افتقار الصلوات ونحوها من 
العبادات» إلى تقديم الإيهان» فلو كانت أجزاء من الإيهان لامتنع إطلاق ذلك» 
فإن استدل من سمى الطاعات إيانًا بقوله تعالى: [وما كان الله ليضيع إيانكم] 
[البقرة: .]١57‏ قالوا: المارد بذلك؛ أي بالإيان الصلوات المؤداة إلى بيت 
المقدس. 


ورا يستدلون بها روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «الإيمان بضع 
وتسعون خصلة. أولما شهادة لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن 
الطريق».”” قلنا: أما الإيهان في الآية التي استروحتم إليهاء فهو محمول على 


9) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن أبي الدنيا. 


ام . الإسرشادالىقواطعالادلم. في أصول/لاعنتاد 


التصديق» والراد ل 0 
باسم إذا دل عليه 00 


فصل ا 
[زيادة الايمان ونقصاته] 
فإن قيل: ف) قولكم في زيادة الإيان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإييان على 
التصديق» فلا يفضل تصديق ىق تصديقًاء | لا يفضل علم علًا؛ ومن حمله على 
الطاعة سرًّا وعلنًاء وقد مال إليه القلانسي» فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن 
الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهذا مما لا نؤثره. 


فإن قيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيهان منهمك في فسقه؛ كإيمان النبي 
صل الله عليه وسلم. 


قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله إياه من تخامرة الشكوك, واختلاج الريب. والتصديق عرض لا 
يبقى؛ وهو متوال للنبي عليه الصلاة والسلام؛ ثابت لغيره في بعض الأوقات: 
زائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أعداد مو 
التصديق لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيانه بذلك أكثر. فلو وصف 
الإيهان بالزيادة والنتقصانء وأريد بذلك ما ذكرناه؛ لكان مستقييّاء فاعلموه. 


فإن قيل: قد أثر عن سلفكم ربط الإيان بالمشيئة» وكان إذا سكل الواحد 
منهم عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله فا حصول ذلك؟ قلنا: الإيهان ثابت 


الإمرشادالىقواطعالأحلم في أصو ل اعتاح م 


في الحال قطعًا لاشك فيه. ولكن الإيان الذي هو عَلم الفوز وآية النجاة» إيهان 
الموافاة؛ فاغتنى ١‏ لسلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في الويان 


الناجز. 
باب التويىي 
التوبة في حقيقة ششة حقشقة اللغة الرحرع: يقال: تاب وناب وأناب إذا رجع. . وإذا 
اوح نو إن لين ١‏ يناه جرع ون ال نكا إل الل ييا لبا 
سنحدد التوبة في اصطلاح المتكلمين. وإذا أضيفت التوبة إلى أفعال الله تعالى؛ 
فالمراد رجوع نعمه وآلائه إلى عباده. 


فإن.قيل: حرروا عبارة في في حقيقة التوية على اصطلاحكم. قلنا: التوبة هي 
الندم على المعصية» لأجل ما يجب الندم له : ثم الندم تلازمه صفات ليست منه 
عمومّاء وتلازمه صفات في بعض الأحوال دون بعض. فأما الصفات التي 
تلازم التوبة أبدّاء فمنها الحزن والغم على ما تقدم من الإخلال بمحق الله تعالى؛ 
إذ من المحال أن يثبت يثبت الندم دون ذلك. والفرح المسرور با فرط منه لا يندم 
عله وفا رار لق لالع ها كان. فنا تتنى رو رادم على لد قلني تساف 
بتمني عدمه في| مضى 

وتما يقارن التوبة في ؛ عقى الأخوان »الزن عل قله نيعا نهد ننم كلب 
عليه؛ وذلك لا يطرد في كل حال؛ إذ إنما يصح العزم من متمكن من فعل ما 
قدمه؛ ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنى؛ ولا من الأخرس العزم 
على ترك قذف المحصنات» فإن صدر الندم من متمكن من مثل ما ندم عليه 


ا الإمرشادالىقواطع الا حلت في أصو للاعنتاد 


فلا بد أن يقارن ندمه العزم على ترك معاودته. إذ من المستحيل أن يكون موطنا 
نفسه على معاودة ما ندم على تقديمه رعاية لحق الله تعالى. ش 


فإن قيل: لم قلتم إن التوبة هي الندم؟ قلنا: لأنه الثابت الذي لا يزول ف 
التوبة» وما عداه يتزايد ويختلف» ومنئه ما يت جب ري حي را 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة»"” ' فلزمنا ذلك لمساوقة الخبر 
وموافقته الأثر» فإن قيل: م لا يجوز أن يسمى ترك المعصية توبة من غير ندم؟ 
قلنا: هذا مما يأباه الشرع. فإن الماجن إذا 07 مجونه» واستروح إلى بعض 
المباحات» غير نادم على فارط الزلات» وكات على عزم معاودتهاء فهذا يسمى 
تاركًا للزلة» ولا يسمى تائيًا عنها. 

نهلة: متقيقة 'التوية وضفتها: وذكناما بلازمها من الصفات موا نوما 
يلازمها في بعض الأحوال. فإن قيل: ما معنى قولكم: التوبة ندم لأجل ما 
وجب له؟ قلنا: هذا التقييد لا بد منهء فإن من قارف سيئة» وندم عليها 
لإضرارها به. وانتهاكها قواه. فهو نادم غير تائب وإنا التوبة الشرعية الندم على 
مافات من رعاية حقوق الله تعالى. 

فصل 
[في قيول التويض] 

رم ران ا ل ا 

التوبة حتم على الله» تعالى. عن قولهمء وقد سبق الدليل العام في نفي الوجوب 


) رواه ابن ماجة في سئنه» والطبراني في معجمه الكبيرء وأبو نعيم في ا حلية. 


. الإممشادالىقواطع الادلةفيأصولالاعنتاح ١ع‏ 
عل الله تعال دق لو وجني إل الشاهه 1 يعد لجرب قبوك التويةة فإن من 
اماك مع غيره» واهتضم حرفته وأبلغ في عداوته؛ ثم جاء معتذرّاء فلا يتحتم في 


حكم العقل قبول توبته» بل الخيرة إلى من اهتضم ول يرع حقه. فإن شاء صفح 
وإن شاء أضرب عنه» ولااشك فيا قلناه. 


والذي يشهد لذلك من السمعء إجماع الأمة على الرغبة إلى الله تعالى في 
قبول التوبة» والخضوع له في الابتهال إليه رجاء قبولها؛ فلو كان قبول التوبة 

هل ثبت قطعًا أم لا؟ قلنا: لم يثبت ذلك عندنا قطعّاء بل هو مرجوٌ مظنون؛ ول 
يثبت ظن قاطعء لا يقبل التأويل في ذلك» فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلاء 
ولم نقطع بالقبول سمعًا ووعدّاء بل نظنه ظنَاء ويغلب ذلك على الظنونء إذا 
توفرت على التوبة شرائطها. ١‏ 

فصل 
[وجوب التويي] 

التوبة واجبة على العبد» ولا يدل على وجوبها عليه عقل؛ إذ لا يثبت شيء 

من الأحكام الشرعية بالعقل» ولكن الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب 


: يتعلق , بحقوق الآدميين. 


01 الإمرشادالىقواطع الأ دلت ف أصو لللاعنتاح 

فأما ما يتعلق بحق الله على التمحضء فيصح درن مراعاة غيره؛ وأما ما 
يتعلق بحقوق الآدميين فينقسم؛ فمنه ما لا يصح دون الخروج عن حق 
الآدميين» ومنه ما يصح دونه» فأما ما يصح دونه فهو كل ما يتصور فيه حقيقة 


ونظير ذلك» القتل الموجب للقودء فيصح الندم عليه» من غير تسليم القاتل 
نفسه ليستقاد منه. فإذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى» وكان منعه من 
القتصاص من مستحقه معصية متجددة لا تقدح في التوبة».بل تستدعي في 
نفسها خروجًا عنهاء وتوبة منهاء وربا تتعلق التوبة بحق الآدميين» ولا تصح 
وك أبلدة وج منهاء وذلك كاغتتصاب شيء من مال الغير» فلا يصح الندم عليه؛ 
مع إدامة شد اليد عليه فلا تتمسكوا بالصورء وارعوا الندم لح الله تعالى نفيّا 
وإثباتا. شْ 

[في النويي عن البعض دون البعض] 

من احتقب أوزارًا وقارف ذنويًا صمحت توبته عن بعضهاء مع الإمذه رآر على 
يتشياء وذمت أبو هاشم ومتبعوه إلى أن التوبة لا تصح دون الانكفاف ع 
جميع الذنوب» وهذا الذي ذكروه خرؤوج عن المعقول وموجب الشرع المنشول» 
تإد وو يكرك ملايواان وعدريه معدم : 00 العادات منه 
كدعو عام راعساو تاي الرمرارص ني 


وضرب الأئمة لذلك معالاء فقالوا: فو شعي أمر لا لزعلن اسول عل 
جرائم.. وانتسب إلى انتهاك حرمات» وكسر له في تضاعيف ما اجترمه قل)]. ثم 


الإمرشادالىتواطع الح لئ في أصو ل/لاعهتاد ْ ع 
غرم له ما أتلف. واستسلم لحكمه؛ وأذعن لأمره» ولكنه لم يعتذر عن كسر 
القلم؛ فيصح اعتذاره عن العظائم التي ندم عليها؛ وذلك غير مجحود عند ذوي 
العقول. 


والذي يحقق ما قلناه» إجماع الأمة على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره» 
صحت توبته» وإن استدام زلة واحدة» ومذهب أبي هاشم أنه لا تصح توبته» . 
وهو بعد إسلامه والتزام أحكامه» ملتزم لوزر كفرهء وهذا خروج عن إجماع 
المسلمين» فإن قال من نصر مذهبه إنا يجب التوبة عن الذنب لقبحه» وذلك 
ذكروه يبطل من أوجه. يطول تتبعهاء ولا يحتمل هذا المعتقد ذكرها. 

ولكن مما يقرب في إبطال ما قال أن الطاعة ثبت لحسنهاء فينبغي ألا تصح 
طاعة مع ترك طاعة» وليس الأمر كذلك عنده. وكذلك القبيح يترك لقبحه. 
فينبغي ألا يتصور ترك قبيح مع مقارفة قبيح ومثابرته» فبطل ما قالوه من كل 

فصل 
[في تجديد الندم] , 
عليهاء لكان مستهيئا بها أو فرححاء وذلك يرده إلى إصراره ويحل عروة الندم. 


1 الإمرشاد الى قواطع الأدلم في أصو ل/لاعنتاد 


وهذا ما قاله» ولي فيه نظر. إذ لا يبعد أن يندم» ثم إذا ذكر أضرب عنه ولم 
يفرح به مبتهجًا ول يجدد عليه ندمّا؛ ولا خلاف أنه لا يجب عليه استدامة الندم» 


واستصحاب ذكره دهره جهده؛ وهذا تما نستخير الله فيه. 


فإن قيل: لو أطاع العبد ثم ندم على الطاعة؛ فم| قولكم فيه؟ قلنا: لا يتصور 
من العارف بالله تعالى أن يندم على طاعته؛ فإن ندم على أمر يرجع إلى نفسه من 
مضرة لحقته فلا يعد فيه؛ وإنما الذي قلناه لندم على الطاعة من حيث كانت 
طاعة. ْ 


وغرضنا بهذه المقدمة أن القاضي رحمه الله أوجب تجديد الندم كما تقدم ثم 
قال: إن لم يجدد ندمّاء كان ذلك معصية جديدة؛ والتوبة الأولى مضت على 
صحتهاء إذ العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد تصرمها. ثم قال: يجب تجديد 
ندم على تلك السيئة» ويجب ندم على ترك الندم وقت .حكمنا بوجوبه؛ فهذا 


قوله. 

وعندي أن ذلك من مسائل الاحتال» والتوبة من العبادات» ولا يجب أن 
يكون جميع الكلام فيه قطعيًا؛ بل لا يبعد أن يقع فيه مجتهد فيه. 

فصل 
[هل إيمان الكافر توبي؟ ] 

الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيانه توبة عن كفره. وإنما ندم على كفره. 

فإن قيل: فلو آمن ولم يندم على كفره؟ قلنا: ذلك عندنا غير ممكن» بل يجب 
مقارنة الإيهان الندم على الكفر» ثم وزر الكفر ينحط بالإيهان والندم على الكفر 


الإمرشادالىقواطع الأدلء في أصو ل /لاعشتاد م 


إجماعاء وهذا موضع قطع؟ وما عداه من ضروب التوية» فقبوله مظنون غير 

مقطوع به كا ذكرناه. 

5 فصل 
[في توبيّ العائد للذذب] 

من تاب وصحت توبته.» ثم عاود الذنب فالتوبة الماضية . صحيحة» 
والقرضن: عا ذكرناه أن تحلموا أن التوبةاغبادة من الغاذات يقضى: بضحتها 
وفسادهاء فإذا سيقت على شرائطهاء لم يقدح في ضحتها ما يقع بعد مُضيّهاء 
وعلى معاود الذنب تجديد التوبة» ثم هذه التوبة عبادة أخرى سوى التي 
ذكرناها. . ا 


فهذه أصول التوبة ذكرناها ولا يشذ منها مقصد يليق بالمعتقدات. 
القول 
في الامامس 2 

الكلام في هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد. والخطر على من يزل فيه 
رن على الخطر على من يجهل أصله ويعتوره نوعان محظوران عند ذوي 
الحجاج» أحدهما ميل كل فئة إلى التعصب.وتعدي حد الحق» والثاني من 
المجتهدات المحتملات التى لا مجال للقطعيات فيها. وقد صنف القاضى وغيره 
من أكمتنا؛ رضى الله عنه وعنهم. كت مبسوطة ف الإمامة؛ وفيها مقنع 
للمستبصرء وإرشاد بالغ لمن يروم الغاية ودرك النهاية. 


8 0 الإمرشادالىقواطع الأ دلت في أصو ل لاعدتاد 


وغرضنا في هذا المعتقد» أن تعن غل أصول الياب» فنذكر القواطع منهاء 
ونميز المجتهدات عن القطعيات» مستعينين بالله تعالى» والترتيب يقضي تقديم 
طرف من الكلام في الأخبار ومنازلهاء فإنها مبني الإمامة. 


الإمرشادالىقواطع الأ لم في أصو ل/لاعشتاد ا 


باب 
في تفاصيل الأخبار 
فإن قيل: اذكووا حقيقة الخبر أولاء ثم قَصّلوه. قلنا: الخبر ما وصف 
بالصدق أو الكذب» وهذا يميزه تماعداه من الخلام» ويميزه عن أقسام الكلام 
أمعنا: فإن الأمر والنهى. والحايفه: والاستخبار ونحوهاء لا يوصف شيىء 


ثم الخبر ينقسم: فمنه ما يعلم صدقه قطعاء ومنه ما يعلم كونه كذبًا قطعاء 
مخبره المعلوم قطعّاء بضرورة أو دليل قاطع؛ كالخبر عن المحسوسات على ما هي 
عليهء والخبر عن كل ما يعلم ضرورة. ويتصل بذلك الخبر هما يعلم نظرًا إذا 
وافق مخبره المعلوم» وما علم كونه كذبًا قطعًا فهو ما يخالف مخيره المعلوم 
ضرورة ونظرًا فهو كالإخبار عن المحسوسات على خلاف حكم تعلق الحواس 
بهاء وكالإخبار عن قدم العالم مع قيام الأدلة القاطعة على حدثه؛ وما يتردد من 
الأخبار» فهو ما يتعلق بجائز لا يستحيل فيه تقدير النفي ولا تقدير الإثبات. 


ثم ينقسم الخبر بعد ذلك انقسامًا هو غرضناء فمنه ما لا يترتب عليه العلم 
بالمخبر عنه» ومنه ما يترتب عليه العلم بالمخبر عنه» فأما ما يعقب عدا بمخبره» 
فهو الخبر المتواتر؛ فإذا توافرت شرائطه وتكاملت صفاته» استعقب العلم 
بالمخبر عنه على الضرورة» وبه نعلم البلاد النائية التي لم نشهدهاء والوقائع 
والدول التي لم تقع في عصرناء وبه تنميز في حق الإنسان والدته عن غيرها من 
النساء» وجاحد العلم بذلك جاحد للضرورة ومتشكك في العلوم على البديهة. . 


م0 الإمرشا< الى ق راطع الا < لم في أصو ل الاعنتاد 

ثم الخبن المتواتر:لا. يوجب العلم بالمخبر عنه لعينه» وإنها منبيل إفضائه إلى 

العلم بالمخبر عنه استمرار العادات. ومن جائزات العقول أن يخرق الله العادةغ 

فلا. لق العلم بالمخير عنه» وإن تواترت الأخبار عنه. وكذلك 0 على 

حلاف العوائد أن يخلق العلم الضروري على أثر إخبار الواحد» ولكن العادات 
عرد بل و و ترا 


فإن رام متعسّف قدححاء وقال: >ل اهن ال ونوا ربا ارول 
يفد علءَاء وانضمام خبر غيره إلى خبره لا يجيل حكم خبره؛ فيلزم ألا يفيد 
. مجموع الإخبار مالم يفده الخبر الواحد. وهذا الذي ذكروه لا تحصيل له؛ فإنا 
أوضحنا أن الخير المتواتر لا يوجب العلم بالمخبر عنه» وإنما يعقبه العلم مع 
استمرار العادة ما ثبتت مستمرة: وإنيا استمرث العادة» ا ذكرثاه عند [خبار 
شذة الخرائه رلال_ اللتييق تمن العامة اليم قرام تمن زد ل 
٠‏ وقت معين؛ ولو قيل: قام في هذا الوقت عدد كثير وجمع غفير لا يحصون من 
غير تواطؤ منهم؛ ولا مسّتهم حاجة؛ ودعتهم داعية إلى القيام عامة؛ فيعلم أن 
.هذا الخبر خلف؛ فإنه على خلاف العادة وهو يطابة تقرس الات الجبال 
ذهبًا إلى غير ذلك. 


يثبت التواتر بشرائط»:فمنها أن يكون المخبرون عالمين بها أخبروا عنه 
على الضرورة؛ مثل أن يخبروا عن محسوس أو معلوم بديبة بجهة أخرى» سوى 
:درك الحواس» ولو أخبروا.غما علموه:*نظرًا واستدلالاء لم توجب أتخبارهم 
عل؛ فإن المخبرين عنْ حدث العالم زائدون عن عدد التواتر» وليس يوجب 
خبرهم عدّاء والمخبرون تواترًا عن بلدة لم نرها مصدقون على الضرورة» وليس 


لإمرشا< الى قواطع الآ دلت في أصو لالاعنتاح 0 اولس 
ذلك مما نحاول فيه تعليلاء أو نظرًا أو فرقاء أو دليلاء ولكنا بيئنا أن مأخذ العلم 
بالمخير عنه استمرار العادة. وقد وَأينا العادة متكيره فلن ها ذكرناه 2 المخر 
عنه على الضرورة؛ دون المخبر عنه نظرّاء فجرينا على موجب العادة في النفي 
والوثبات. 


والشرط الثاني للخبر المتواتر أن يصدر عن أقوام يزيد عددهم على مبلغ 
يتوقع منه التواطؤ في العرف المستمر» ولو تواطئوا مثلًا لظهر على طول الدهر 
تواطؤهمء ولسنا نضبط في ذلك عددًا هو الأقل» ولكنا نعلم أن كل عدد شرط 
في شهادة شرعية» فعدد التواتر يُربى عليه؛ وخباية العدد في الشهادة الشرعية 
أربعة» فنعلم قطعًا أن إخبار الأربعة لا يعقب العلم الضروري بالمخبر عنه؛ إذ 
لو كان يعقبه» لكان يضطر الحاكم عند شهادة الشهود إلى 0 بصدقهم» 
وليس الأمر كذلك. 


تم اندي أرتقيئه الهلا نالحد مإكتاى ضتينة امنا قن لوو 
مجلس القاضي لو استظهروا بشهادة خامسء أو امن لم يحصل العلم 
الضروري با أخبروا عنه» ولسنا نحدٌ حدًا في الأقل؛ إذ الشرع كما ورد بتحديد 
الشهود؛ فكذلك ورد بالاستكثار من زيادة الشهود. 


وإن رام ذو تحصيل في ذلك ضبطاء فليفرض خبر واحدء عن بحسوس.ء ثم 
خبر اثنين» ثم كذلكء فزايدًا صاعدّاء وهو في ذلك كله يعلم ما يطرقه من 
الرّيب وغلبات الظنون حتى 'ينتهي الأمر إلى العلم الضروري فإذا أدركه؛ 
وانتفى عنه كل زيب؛ ضبط العدة في المخبرين» وقدر أقل عدد التواترء ثم 
نفرض ما ذكرناه في صادقين مخبرين عما علموه ضرورة؛ فإن اتفق وعريه 


ع َ الإممشاد الى قراط الأدلم في أصو ل /لاعنتاح 


العدد غير موجب للعلم» فذلك لتخلل كاذبين يحط أقل عدد التواتر» وفي ذلك 
حال رحب للكلام لا سبيل للخوض فيه هاهنا. 


ثم إن كان المخبرون أنبأوا عا شاهدوة وطلموه قزورة تو قن واشطة: 
فالكلام كما ذكرناه» وإن نقلوا ما أنبأوا عنه عن آخرين ونقل أولتك عن 
متقدمين؛ وتناسخت الأعصار» وتواترت الأخبار» فلا يحصل العلم الضروري 
بالقصود من الخبر إلا عند استواء طرفي المخيرين وواسطتهمء والمعني بذلك: 
أ كر د سرون و ال أولّا على عدد التواترء. وكذلك المخبرون 
عنهم. إلى أن يتصل الخبر بناء فلو انخرم شرط من شرائط التواتر في الأول» أو 
في الآخر أو في الوسائط» لم يحصل العلم بالمخبر عنه المقصود بالمخبر. 


ولا يشترط عدالة المخبرين على التواتر» ولا إيانهمء فإن الأخبار إذا 
تواترت من الكفار في بلدهم بأن بلدهم بأن ملكهم قد قتل فنضطر إلى صدقهم 
وإذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم» علمنا صدقهم عند شرائط التواتر ولا 
يشترط أن يكون المخبرون على تنائي الديار. فإن أهل البلدة إذا أخبروتاء وهم 
الجم الغفير» علمنا صدقهم: وإن كانت البلدة جامعة لهم» ويمثل ذلك لا 
يشترط أن يشتمل المخبرون على أهل الملل فإن أهل بغداد مثلا لو أخرجوا من 
ش بين أظهرهم كل ذمي» : ثم أخبروا عن واقعة جرت» فإنا نصدقهم .مع تمسكهم 
الله الواجلة ريل يمثل ذلك يعلم أن المخبرين يجوز أن يكونوا تحت ذمة. 


وقصدنا بها أشرنا إليه من نفي هذه الشرائط» الود على اليهود فإنهم ربا 
| يشتر طون هذه الشروط. ويحاولون بها القدح فيها تروم إثياته من معجزات 
: عر م قد ل ؛ فهذا القدر غرضنا من ير التواقر. : 


الإمرشاد الى قواطع الاح ل في أصو لالاعنتاح لمم 

وكل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علءًا بنفسهه إلا أن يقترن به ما يوجب 
١‏ تصديفه مثل أن يوافق دليلا عقلياء أو تؤيده معجزة» أو قول مؤيد بمعجزة 
صدقههء فإن فقد ما ذكرناه) ولم يكن الخبر متواتراء فهو المسمىء» خبر الواحد في 


وا تترقتن عله الأقامة القمل رمح الإلطاءة وهاد اانا سدسم فى تقر بره 
هاهناء وقد ذكرناه في كتاب التلخيص في أصول الفقه ما يدل على صحة 
الإجماع» ولكنا نعضد هذا المعتقد بقاطع في صحة إثبات الإجماع؛ جريًا على ما 
التزمناه من إيراد القواطع» في كل ركن فتقول: ظ ظ 


إذا أجمع علماء الأمصار على حكم شرعيء وقطعوا بهء فلا يخلو ذلك الحكم 
إما أن يكون مظنونًا لا يتوصل إلى العلم به» وإما أن يكون مقطوعًا به؛ فإن كان 
مقطوعًا به على حسب اتفاقهم» فهو المقصود؛ وإن كان مظنونًا لا سبيل إلى 
العلم به» فيستحيل في مستقر العادة أن يحسب العلاء بطرق الظنون والعلوم 
: الظن علءًا مطبقين عليه من غير أن يختلج لطائفة شك أو يخامرهم ريب» 
وتقدير ذلك خرق للعادة. 


فإن قيل: إذا تحزب العلماء حزبين» فخلل حزب وحرم حزبء وكل حزب 
زائدون على عدد التواتر» وهم مصممون على اعتقادهم. 


ا ظ الإمرشاد الى قواطع الأحلم في أصو ل الاعتاد 

قلنا: إذا كانت المسألة ختلًا فيهاء فكل حزب مكار فون بأن معتقدهم 
مظنونء وإنا كلامنا في إجماع العلماء عل ع ممكترد احرف الجا 
شك فيه. 


فإن قيل: فاجعلوا إجماع العقلاء دليلًا على صدقهم بمثل ما ذكرتوه. قلنا 
قد كلفنا قي الشرع أن نسند العقود إلى الأدلة العقلية» والإجماع وإن قدر مؤديًا 
إلى العلم بمسلك العادات واستقرارهاء فهي متعرضة للانخراق في مجوزات 
العقول» فلزم التزام ما كلفناه ,5 من المباحثة على الأدلة العقلية. ثم هي شتى لا 
يضبط مأخذها إلا حبر مبرز وتعارضها شبه كثيرة مخيلة لا ينفصل عنها إلا 
موفق والقاطع السمعي لا تتعدد جهاته» وإنما هو نص ثبت أصله وفحواه 
قطمّاء ولا يتلقى القطع من غيره. فإذا صادفتاهم مجمعين على القطع مع اتحاد 
وجه القطعء قطعنا بصدقهم. 

والذي عندي أن إجماع علماء سائر الأمم في الأحكام على موجب ما طردناه 
يوجب العلم جريًا على مستقر العادة» وهذا أحسن بالغ» وسنبسطه في كتاب 
الشامل إن شاء الله تعالى» ونذكر طرقًا مستتحسنة في الإجماع إن شاء الله عزَّ 
وغل زان أناعدوف ىق الانامة 

٠‏ باب 
في إبطال النص وإثيبات الاختيار 

ذهبت الإمامية إلى أن النبي صل الله عليه وسلم نص على تولية علمٌ عليه 

السلام على الإمامة بعده» وأن من تولاها ظالمه وكان مستأثرًا بحقه. 


الإمرشاد الى قواطع الأدلءّ في أصو لالاعنتاد عامام 


فنقول لهؤلاء: أتعلمون أن النص عليه ثابتء أم تجوزونه؟ فإن علمتموه فا 
الطريق إليه؟ والعقل لا يقضي تنصيصًا على شخص معين. فإن ردوا ما ادعوه 
من العلم إلى الخبر» قيل هم: الخير ينقسم على ما يتواتر» وإلى ما بعد من 
الآحاد؛ وليس معكم نص منقول على التواتر» وخبر الواحد لا يعقب العلم. 
فمن أي وجه ادعيتم العلم بالنص؟ وقد أطبقت الإمامية على أن أخبار الآحاد 
لا توجب العمل» فضلًا عن العلم. ظ 


فإن تعسف متعسف. وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص على علي 
رضي الله عنه» فذلك ببت» وهه. دأب الروافضء» فيجب أن يقابلوا على الفور 
بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر رضي الله عنه. ثم لاا شك في تصميم من 
عدا الإمامية على نفي النصء والعلم الضروري لا يجمع على نفيه من ينحط عر 
معشار أعداد مخالفي الإمامية» ولو جاز رد الضروري في ذلك» لجاز أن ينكر 
طائفة كداة والبصرة والصين الأقصى وغيرهاء وذلك يغني وشو جه عن 


فإن قبل: قد أبديتم قطعًا في منع الإمامية من ادعاء٠النص»‏ فهل تعلمون 
عدم النص على عل عليه السلام؛ أم تستريبون فيه؟ قلنا: إن ادعى الإمامية نضا 
ل ا ا 0 
بطلان هذه الدعوى» فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقرٌ العادة. كا 
الريك ترك ربوك لام ل لاوم وطاق من الجنوء وزطنا انيه 2 
زيد» وعقد .الولاية لهمء وتفويض الجيوش إليهم» واجتباء الأخرجة إلى 
بعضهم, وكما لم يخف تولية أبي بكر عمرء وجعل عمر الأمر شورى بينهم» ولو 


ا الإسرشا<الىتواطع الأ دلت في أصو ل الاعتاد 


جوزنا انكتام هذه الأموان الظاهرة» لم نأمن من. أن يكون القرآن عورض ثم 
3 كتبت معارضته) وكل أصل في الإمامة 0 النبوءة فهو حري 
بالإبطال. 


هذا ]نوعو ن) قنات 50 اعتلذلة نوه فتغشار إل امشيعالة كعانه ود د 
اللهج بهء سيما في عصر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» وقرب العهد 


وإن ادعوا نضا خفيًا غير مظهرء فنعلم أنه لا سبيل إلى علمه؛ ثم نعلم 
بطلانه بالإجماع على خلافه: مع ثبوت الإجماع متطوعًا به» وبذلك ندرأ سؤال 
من قاك: خبر الواحد إن لم يوجب العلم فهو موجب للعملء فاعملوا بها 
. نقلناه. قلنا: ما نقلتموه لا نستجيز قبوله» وأحسن أحوالكم عندنا الضلالة: 
ومعظمكم مكفرون» فكيف تسوموننا قبول أخباركم ؛ ولا نستريب في أنكم لا 
حار كي زو رمحن العيسن يورع تعر ماماو 
عصر أصحاب رسول صل الله عليه وسلم. 


ومن الإمامية من استشعر الخزي وأيس من ادعاء النص القاطع الذي لا 
يحتمل التأويل» وتشبث بأخبار نقلها آحاد غير أثبات» منها ما روي عن النبي 
٠‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهمء ومن كنت مولاه 
فعلنٌّ مؤلاه». قلنا: هذا من أخبار الآحاده ثم هو منكر للاحتمالات؛ إذ المولى. 
رن الأسواء لقا كة :تله واد هدالو بورك ورادنيه القاضره .وهو اهو يها نه 
وق افيه العق والح بالدرك عن كنك تاميرة هل باصرزف والدليل: 
عليه أنه لم يخصص ذلك با بعد وفاته؛ بل قضى با قاله ناجرًا؛ ولا شك أنه لم 


الإمرشادالىقواطع الأدلم في أصو للاعنتاح م 


يكن والي الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كثر كلام الناس على 
هذا الحديث» ومعظمه حشوء وفي| ذكرناه مقنع. 


وربها يستروحون إلى ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم, أنه قال لعلٌّ: 
اأنت مني بمنزلة هارون من موسى».”" ولا حجة لهم في ذلك؛ فإنه وارد على 
سبب مخصوصء وهو أن النبي صل الله عليه وسلم لما مض لغزوة تبوك؛ 
استخلف عليًا رضي الله عنه على المدينة» وشقٌّ عليه تخلفه عن رشول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فقال له الرسول ما قالء وأنزله منزلة هارون من موسى .في 
الاستخلاف؛ إذ مرّ موسى ليقاته ثم لم يل هارون أمرًا بعد وفاة موسى بل مات 
قبله في التّيه. 00 


ثم نعارض ما ذكروه بأخبار تداني النصوص في حق أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما؛ منها أنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر على الصلاة» ثم قال: 
«يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر».”' قاله ثلاثًا. وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي: أبي بكر وعمر».'” وليس من غرضنا نقل الأحاديث. فستلقونها في 
الكتب. ظ 


ثم إذا بطل النص لم يبق إلا الاختيار» والدليل على الإجماع؛ فإن الاختيار 
جرى في أعصارء ولم يبد نكير من عالم على أصل الاختيار. 
2# زوأه البخاري 2 اتتلدق يسير . 
| 49 واه مسلم مع اختلاف في بعض الألفاظ. 0 


00 رواه أجرر والترمذي وأبن ماجه عن حذيفة. 


ال 0000 الإرشا<الىقواطع الا دل فياصو ل/لاعثتاد 


0-0 


نبا 
في الاختيار وصفنته ومكرنا تنعقد الإمامت به 

اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع» بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع 
الأمة على عقدهاء والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء 
أحكام المسلمينء ول يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار, 
ا فإذا لم يشترط الإجماع في 
عقد الإمامة» لم يثبت يثبت عدد معدود. ولا 8 محدود» فالوجه الحكم بأن الإمامة 
تعقو يحقه امن ام الكل والععف 


ثم قال بعض أصحابنا: لا بد من جريان العقد بمشهد من الشهود؛ فإنه لو 
اي ل ذلاقه ر ناين ام روط ندع مناه مشا عزن اطق الظور الله 
وليست الإمامة أحط رتبة من النكاح» وقد شرط فيه الإعلان» ولا يبلغ القطع, 
إذ لفن شهلا له عق بولة يدل عليه قاط ممعي » بوميييلة سيل ماكر 
المجتهدات. ظ 

فصل 
[في عقد الامامت لشخصين] 

نيد عتيطاننا ممع يت الإانامة للشمكسين اف طرق العال ام قالواة لو 
افق عقل”عاقدى الإآنامه اللسستسؤة النول كلك منولة 'ترويج ولين أمرأةامين 
زرجين» من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر. ثم التفصيل فيه من فن الفقه 
والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط و 


الإمرشادالىقواطع الادلت في أصو ل /لاعمتاح ا 
المخالف غير جائزء وقد حصل الإجماع عليه. وأما إذا بعد المدى وتخلل بين 
الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال. وهو خارج عن القواطع. 
فصل 
[في خلع الإمام] 
من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقّد لزمتء. ولا يجوز خلعه من غير 
حدث وتغير أمرء وهذا مجمع عليه. فأما إذا فسق وفجر» وخرج عن سمت 
الإمامة بفسقه. فانخلاعه من غير خلع ممكنء وإن لم يحكم بانخلاعه. وجواز 
خلعه. وامتناع ذلك» وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم يوا وكل 
ذلك من المجتهدات عندنا فاعلموه. 
عليه السلام نفسه فذلك: تمكن حمله على استشعاره عجرًا من نفسه» ويمكن 
قصل 
[في شرائط الامامي] 
من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد» بحيث لا يحتاج إلى استفتاء 
غيره في الحوادث وهذا متفق عليه. ومن. شرائط الإمامة أيضًا أن يكون الإمام 
متصديًا إلى مصالح الأمور وضبطهاء ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغورء 
وذا رأى حصيف في النظر للمسلمين. لا تزعه هوادة نفس وخور طبيعة عن 


81 الإمرشا< اف قواطع الا دلت فياصو لالاعنتاد 


ضرب الرقاب والتتكيل بمستوجبي الحدود. ويجمع ما ذكرناه الكفاية» وهي 
مشروطة إجماعا. 


ومن شرائطها عند أصحابناء أن يكون الإمام من قريش إذ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش».' وقال: «قدموا قريشًا ولا 
0 " وجذااغ) بالف فين التاين» بعادي عدي جال» 


ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه» وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن 
. تكون إمامّاء وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية في| يجوز شهادتها فيه. 
باب 
القول في إثبات إمامي أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين 
أمّا إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة فإنهم أطبقوا على 
بذل الطاعة والانقياد الحكمه» واستوى في ذلك 'من يعتزي الروافض إلى 
التكذب عليه وغيرُهم؛ فإن أبا ذر» وعماراء وصهيبًا وغيرهم» من الذين كانوا 
لا تأخذهم في الله لومة لائم» اندرجوا تحت الطاعة على بكرة أبيهم؛ وكان علي 
رضي الله عنه مطيعًا له» سامعًا لأمره» ناهضًا إلى غزوة بني حنيفة» متسريًا 
بالجارية القتؤمة من مختمهم: ظ 


© رواه أحمد. 


() رواه الطبراني وأبو نعيم مرفوعا. 


الإمشادالىقواطعالآدلة في أصوللاعنتاى : < 0 انواس 

:وما تخرص به الروافضء من إبداء على شراسًا وشاسًا في عقد البيعة له 
كدب ضتريخ. لخن ل يكن ري الخد اق الننقيقةة ركان متكا تسن 1 
استفزه الحزن على رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ثم دل الناس فيا دل 
الناس فيه» وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد. ‏ 


فإن قيل: لوا على كونه مستجمعًا لشرائط الإمامة. قلنا: في ذلك مسلكان: 
أحدهما: الاجتزاء بالإجماع على إمامته» ولو م يكن صاًا لماء لما أجمعوا على 
اتصافه بها؛ ثم إن فصلناء وهي الطريقة الثانية» قلنا: من شرائط الإمامة عند 
أقوام كون الإمام من قريش. وقد كان رضي الله عنه من صميمها. ومن 
شرائطها العلم ونن على اضطرار نعلّم أنه كان من أحبار الصحابة ومفتيهم» 
لا يتكر عليه أحد في تصديه للتحليل والتحريم» وأما الورع فنقطع به في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلمء ويعلم دوامه. إذ لم يثبت قادح فيه مقطوع به 
وإجماع الصحابة على إمامته مع تشميرهم للبحث عن الدين أصدق آية على 
ورعه؛ وورعه تُقل إلينا نقل جود حاتم.' وشجاعة عمرو بن معدي كرب» 
وغيرهماء فلا معنى للمماراة'فيه؛ وأما شهامته وكفايته» فقد شهدت بها عليه 
الازه وجاك علبها سيره ش 

وأما عمر وعثمان وعلرٌء رضوان الله عليهم؛ فسبيل إثبات إمامتهم 
واستتجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر ومرجع كل قاطع في 
الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع؛ وغرضنا الآن الإيجاز» ولو تدير العاقل 
لاكتفى بها ذكرناه» واستيقن أن فيه أكمل غنية. ظ 


)هو حاتم الطائي: ويضرب به المثل في الكرم تقول العرب: أكرم من حاتم. 


00# الإمرشا< الى قواطع الا< لم في أصو ل/لاعنتاد 

وتولية أبي بكز عمرٌ رضي الله عنهماء وجعله إياه ولي عهده» وجعل عمر 
الامو بينهم شورى من غير إنكار عليهماء إجماع على تصحينح ذلك في سائر 
الأعصارء ولا اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة عل رضي الله 
'عنه؛ فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر. 


[في إمامي تقول تك بين الصحابي] 

فإن قيل: هل تفضلون بعض الصحابة على بعض» أم تضربون عن 
التفضيل؟ قلنا: الغرض من ذلك ينبني على منع إمامة المفضولء والذي ضار 
إليه معظم أهل السنة أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصر إلا أن يكون في نصبه 
هرج وهيجان فتن» فيجوز نصب المفضول إذ ذاك إذا كان مستحقا للإمامة؛ 
وهذه المسألة لا أراها قطعية» ولا معتصم لمن يمنع إمامة المفضول إلا أخبار 
دوس اران القي تكلم فيها: كقوله صلى الله عليه وسلم: (يؤمكم 
أقرؤكم».' ' ولا يفضي هذا وأمثاله إلى القطع» كيف ولو تقدم المفضول في 
إمامة الصلاة لصحت الإمامة وإن ترك الأولى» فهذا قولنا في إمامة المفضول. 


ثم لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعضء إذ العقل لا 
يشهد على ذلكء والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة لا يمكن تلقى 
انتيل من :دهم إنامة القضبول لكو الغاليي هل الطن أن أبايكز رهض الله 
7 ا 


() ف روايات متعددة عند مسلم وأحمد وغيرهما: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب إلله). 


الإمرشادالىقواطع الأ حلم في أصو لالاعتاد اس 
وتتعارض الظنون في عثمان وعلي» وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
خير الناس بعد نبيهم أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلم بخيرهم بعدهما. فهذا هو 
قوله أبديناه مجانبًا للتقليد» جاريًا على الحق الواضح. 
قصل 
[في قتل عثمان مظلومًا] 
مضبوطة. عند العلاء, ولم يجر عليه منها ما يوجب فتله» ثم تولى تله مج 
ورعاع» وأشابة من كل أوبء وأخياف من سفلة الأطراف كالتجيبيء والأشتر 
النخعي» وأراذلة من خزاعة» ومن يستحق القتل» فليس إلى هؤلاء قتله فلا 
يشك فيه أنه قتل مظلومًا. 
فصل 
[في الطعن على الصحابي”م] 
قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابة» وعظم افتراء الرافضة» وتخرصهم. 
والذي يجب على المعتقد أن يلتزمه» أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول 
جملتهم بالبيعة بيعة الرضوان» ونص القرائن على حسن الثناء على المهاجرين 
والأنصار. 


شري الإمشا<الىقواطع الادلمفي اصو ل الاعتاد 

فحقيق على المتدين» أن يستصحب لهم ما كانؤا عليه في دهر الرسول صلى 
الله عليه وسلمء فإن نقلت هناة فليتدبر النقل وطريقه» فإن ضعف رده؛ وإن 
ظهر وكان آحادًا. لم يقدح في) علم تواترًا منه وشهدت له النصوص ثم ينبغي 
ألا يألوا جهدًا في حمل كل ما ينقل على وجه الخبر» ولا يكاد ذو دين بعدم ذلك. 
فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل والتطويل. 

0 : 
[في حكم قتال علي رضي الله عنته] 


عن بن أبي طالب كان إمامًا حقا في توليته. ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم 
يقتضي أن يظن بهم قصد اخير وإن أخطأوه» وعائشة رضي الله عنها قتصدت 
بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة وتطفئة نار الفتن» وقد اشرأيت للاضطرام» 
فكان من الأمر ما كان. 


ولا يعصم واحد من الصحابة عن زللء والله ولي التجاوز بمئه وفضله 
وكيف يشترط العصمة لآحاد الناس» وهي غير مشروطة لإمام! ولا يكترث 
بقول من يشترط العصمة للأئمة من الإمامية» فإن العقل لا يقضي باشتراطها. 
وكل ما يحاولون به إثبات عصمة الإمام يلزمهم عصمة ولاتنه وقضاته وجباته 
للأخرجة. ش 


فهذه رحمكم الله وأصلح بالكمء قواطع في قواعد العقائد» يستقل بها 
المبتدي» ويتشوق بها المتتهي إلى جلة المصنفات. وقد تصرمت بعون الله 
وتأييده» والحمد لله المشكور على إفضاله» وصل الله غلى محمد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين وعلى آله الطيبيين وصحبه الأكرمين وسلم تسليًا. 
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تمّ بحمد الله تعالى كتاب الإرشاد, إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» 
إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام (أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى» رضى الله عنه. 


رون 


الإمرشاد الىقواطع الأ <لتيفي أصو للاعنتاح 


الإرشاد|لىقواطع الأدلئّ في أصو ل/لاعهتاد 


ام 
فهرس 

قلع 0 
التعريف بالجويني إمام الحرمين ا و 
مكلام القت 0 
باب: في أحكام النظر اوفقو اوسا اللي مسال لضو اللو امتقو ل اواو 
فصل: [في مضادة النظر العمل» والجهلء والشك] ااا 0 
فصل: [بالنظر يحصل العلم] ٠.‏ لمك لط مود مط عو قاو قروو و فر مطامط ا و وو 1 117 
فصل: [النظر الصحيح والنظر الفاسد] 00 
فصل: لف الأدلة] 1[ 011001 
فصل: [وجوب النظر شرعًا] اما خا الوم ادم خ كو مقلم ولط طبه م اع ولط وعدن سكول انا 
باب: حقيقة العلم ا ب م لاد ا الو بار توج المه الا ال المي 1 1 و 1 
فصل: [العلم قديم وحادث] 000 [ [ |[ 0111 
فصل: [العلوم وأضدادها] ارم صار ةمصاع ساك اواو سوم ا لي 11 
فصل: [العقل علوم ضرورية] ا 1 
باب: القول في حدث العالم و ار ال الو لمي ا 
فصل: [في الدليل على استحالة عدم القديم] ااا 00 
با: القول في إثبات العلم بالصانع الوا اناعم لط كوه المطط ا اللو او ل ا 
باب: القول فيا يجب لله تعألى من الصفات ا 1 1 1ز 1[ 1[ 1[ 00 
فصل: [الدليل على قدم الباري تعالى] ا 
فصل: [ قيام الله تعالى بنفسه] 0010 ااا 
| فل : قو سلاف 1ه اككالمة العوادت] لو 
شع ا سا رمسم 0 
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فصل: [فيها يستحيل اتصاف الله بة] ا جل واف املد مدقف جرلا ا ماس كيد و 57 
فصل: [في أن الله ليس جسم خلافا للكرامية]......... 00 
فصل: [في عدم قبول الله للأعراض] ووم ا ا 11 
فصل: ف ادي عل استحال كنالب تال جوهرا واتنصيص عل نكت في لر عل النصارع ]٠ه‏ 
باب: العلم بالوحدانية 1 ا م ا 1 
باب: إثباثٌ العلم بالصفات المعنوية . 00 
فصل: [صياتِغ العام مريد] 00 00 
فشكل را الاق عطاق وس شدي اب ااا اه ا 0 1 
فصل: [لايوصف الباري تعالى بأنه ذائق شامٌ ... إلخ] 0-6 30 50 7 
فصل: [الزب باق مستمرٌ الوجود] ا 0000 بدي 5 1 مح ا 
باب: القول في إثبات العلم بالصفات 2 ا ا ا اا بايا 
فصل: [في إثنات الأأحوال والرَّدٌ على مُنكريها] 000 
فل[ لل الراتج وال فطل متكزيه] 00 
فصل: [إراذة الله قديمة] 5576 0 ل ل 
فصل: [ذَهبٍ جهم إلى إثبات علوم حادثة] ظ 510000 0 2 
قصل: [الله مُتكلم آمر تاو] ال 00 21215017103011171717170 ل 
فصل: [في حقيقة الكلام وحدّه ومعناه] 000 
فصل: [أنكرت المعتزلة الكلام النفسي] ةءزذز ز ذ 000055252 00 00 00 9 
فصل: [المتكلم من قام به الكلام] 0 20000 فادوه ام ام 0 
فيل :“زهي الل القان] :1 00000 0000000 

00 فصل: [كلام الله قديم عند الحشوية] 23700 ا‎ ٠ 
0 فصل: [القول في القراءة]‎ 
سو نا‎ 0 0 ٠... فصل: [القول في المقروء]‎ 


فصل: [كلام الله تعالى ليس حالّا في المصحف] 000 0 00000 
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يدرضا 
يل إلا ا سما 
فصل: [معنى إنزال كلام الله تعالى] و و 0000000 
فصل: [كلام الله تعالى واحد] ....... 0 
فصل: [عدم مغايرة الصفات للذات] اا ا 
فصل: [الكلام في صفة البقاء] اا 
القول في معاني أسماء الله تعالى 1 1 ااا 
الكلام في التسمية والاسم خف اد خف ب هه لفاح اه ام ع ١11‏ 
فصل: [الشرع وأسماء الله تعالى] اتح اه ادو المع وا شل اج ولوب موق امطو خم ا وا 131 
فصل: [معاني أسماء الله تعالى] اال ا ل ربا دب موود للد ااجات ورو ااي 113 
فصل: [اليدان والعينان والوجه] 2121011101000 
باب: القول فيها يجوز على الله تعالى اشرو او جا مطح لط وك وو روطي سلا ات اف اماو 16 
باب: إثبات جواز الرؤية على الله تعالى ل ا 11 
فصل: [إثبات الإدراك] الا ومو ال الا شب المي لمت ل الك مام ال 1 16 
فصل: [الإدراكات خمسة] 1010101017 22170011 12 
فصل: [كل موجود يجوز أن يُرَى] مو الاو بجو ا اا اا و و 112 
فصل: [الموانع من الإدراك] اكد ابم ل ا الططوو ع لاطا مااي لاقو الم 1 
فصل: [رؤية الله تعالى] ع و ا اموس ا سبوا فد سي 1 
فصل: [رؤية الله تعالى ستكون في الجنان] عقوف او رج و قلي ج101 انسور للد م د 4 118 
فصل: [الفرق بين الرؤية» والشمء واللمسء والذوق] 0000 00 ز [ [ [ [ [ [ 000111 
باب: القول في خلق الأعمال 11 1 1 1 ااا 
فصل: [ليس العبد مخترِعًا] القواسوون ا واد ادا الود وح ا 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000010 
قعل ؟ [القرق بق مطاكة اد الوانة واعسانة وي مطالف باتساله] 0000000 
فصل: [تعلق القدرة الحادثة بمقدورها] 10010 او ل لعل ما تر ال ل ال 1 
فصل: [ني الهدى والضلالء والختم والطبع] 6[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ 1[ [ |[ [ [ [  [‏ 000 
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باب: القول في الاستطاعة وحكمها ‏ ا اا 000 
فصل: [القدرة الحادثة لا تبقى] 00 000 
فصل: [في القدرة الحادثة أيضًا] 0 ا ا للا 
فصلى: [الحادث في حال حدوثه مقدور لله تعالى ] 20 1 10 1 101 1 1 1 1[ 1 ااا 
فصل: [مقدور القدرة الحادثة واحد] 001010 ااا 0 
فصل: [التكليف با لا يطاق] ا 000 
فصل: [القدرة على الألوان والطعوم ونحوها] 0 0[ 0001 
فصل: [قدرة الله تعالى على ما لا يقع ] 45 قار مار ان مجك انلك اح ل الك ا 1/1 
فصل: [مشتمل على الرد على القائلين بالتولد] 0 
فصل: [في القوى والعقول] ااا ااا 0 
فصل: [ني إرادة الكائنات] ا ا 
فصل : [مشتمل على ذكر استد لال المعتزلة] 58 خبطا ماف سوواط ةماق الب مواق 7 
فصل: [التوفيق والخذلان] او ا السو ا و ا 
فصل: [ذم القدرية] 0 0 
باب: القول في التعديل والتجويز ا 0 
فصل: [التحسين والتقبيح] الوا اق و تس الوم و 1 
فصل: [في أنه لا واجب عقلا على العبد أو الله] ا 0 
صل [القول في الآلام وأحكامها] شحج و قهه الاك او اساسا ا اسم 11 
فصل: [في الإعواض] ا 0 
فصل: [في الإعواض أيضًا] 000 0000 
فصل: [القول في الصلاح والأصلح] امون مسجاار ال فالا العو مامد وص ما 1 17 
فصل: [القول في اللطف] و وا لا لبود ار ا 17111 
باب: القول في إثبات النبوءات ني ا لم1 ار جو ل الا م و ا ا 1 11 00 


فصل: [فيٍ إثبات جواز التبوءات] 101010008 1 1 1 0 
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فصل: [في المعجزات وشرائطها] ل مو 22 000 
فصل: [في إثيات الكرامات وتمييزها من المعجزات] ام د بارا جم ان ااام ب ا ا ل 11817 
فصل: [السحر وما يتصل به] م ل جه الم وخ موا دراهو قن ماو ا جا 1 وبل وام و قوسي :1116101 
باب: القول في الوجه الذي منه تدل المعجزة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم 0 
فصل: [لا دليل على صدق النبي غير المعجزة] 1 00 
فصل: [امتناع الكذب على الله تعالى شرط في دلالة المعجرة] ......: امساح عابو اا 1 
القول في إثبات نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 3 
فصل: [في النسخ] ا و ا 
فصل: [في معجزات محمد صل الله عليه وسلم] ا ااا 1 101011 
قمر رجو اعجار القران] ما و لا اج فاطو ا اا لطم ا 
فصل: [آيات الرسول صل الله عليه وسلم غير القرآن] 0 12101000000«( 
باب: [أحكام الأنبياء عامة] ....... ا اع ا 00 
القول في أحكام الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 1 1[ 100000 
فصل: [في عصمة الأنبياء] ا 1 0 0 
باب: [القول في السمعيات] 111111111110100 1 
باب الآجال اا ااا[ 1 00 0 0 
باب الرزق حقو سا قا اقم مكمه ابطاية مدقده كح وا ون خا ال اسان حو الطب اق 1 
باب: في الأسعار ا لاطو 1 
باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ا 00000 
باب الإعادة 0 ز[ز[ز[ ز [ [ [ 111ص ب 9 000000000000001 
باب: جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع 00000 و موقب الا سارو 7 
فصل: [في الروح ومعناه] ا ا ا ا 1 
فصل: [في اللجنة والنار] ا ا 


فصل: [في الصراط والميزان والحوض والصحف] ا 0 0 


5 
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باب: في الثؤاب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على المعتزلة والخوارج والمرجئة” في الوعد والوعيد 556 


فصل: [ني الثواب على التأييد] 1 1 ا 
فصل: [في إحباط الأعمال والوعيد] ااا 
فصل: [إحباط الكبيرة لثواب الطاعات عند المعتزلة] ا 101 
فصل: [الفرق بين الصغيرة والكبيرة] بالل ا جو نم قدا السايق اتا ور وال 1 لجخ لا 7 
نعل [فيمن مات معدا على المعصية] 0 اا 
فصل: [في الشفاعة] ا اا 
باب: في الأسماء والأحكام 1 0 10001010 
فصل: [في معنى الإيمان] د 00001000 
فصل: [زيادة الإييان ونقصانه] ااا ا 011 1 1 ا 
لق لتر ااا ااا 
فصل: [في قبول التوبة] ال ال ا 0 
فصل: [وجوب التوبة] ملس وك اتح أو وا لاق ول وام ولد الو خم 1 
فصل: [في التوبة عن البعض دون البعض] 10 0 
فصل: [ني تجديد الندم] 00001008 ااا ا 
فصل: [هل إيهان الكافر توبة؟] ا ا كت 
ل لاد ل ا 
القول في الإمامة و اخ ور بال او ل مو ا ا 5 
باب: في تفاصيل الأخبار ال لو ل ا ل ا ا ال ا 
باب: في إبطال النص وإثبات الاختيار نو اناما اا باواجو امقة ع ل كاحي اح 
باب: في الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به ااا 
فصل: [في عقد الإمامة لشخصين] 11 [1[1[1[ [ 1[ [ [ |[ 0000000 
فصل: [في خلع الإمام] .. ا اووس ا 
فصل: [فيٍ شرائط الإمامة] امور حال ا مال ااا ع ارم لمعا مون ان وا ا 11 
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باب: القول في إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم أجمعين اسمخ 1 
فصل: [في إمامة المفضول والتفاضل بين الصحابة] لقع مد اكه 1 لام ارو لماو وان ولو لان 101 


فصل: [في قتل عثران مظلومًا] 00010101 ا 
فصل: [في الطعن على الصحابة] 0 ااا 
فصل: [في حكم قتال علي رضي الله عنه] أن وام اماج و اش االو 1 


